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 خطوطة:الرموز المستعملة في النسخ الم

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / نقضى الذي من كتاب كذاا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 نص السابق من ذلك الكتاب.أو تعليق أو تعقيب على ال

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايفيكر ذُ نسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ث، ق، س، ج...: هي رموز لل -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأعية غير موجود في النسخ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفر 
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    

 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 رم.]...[: رمز البياض والخ -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا ها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ أخذ عن

 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إوس الشريعة، والقصد من عزوه الإشاللأحاديث الواردة في كتاب قام

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفكا  قاموسأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب ال
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 روده.التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان و 
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 وصف النسخ المعتمدة

 2804ث رقم نسخة وزارة الترامخطوطتين هما:  نسختينتم الاعتماد على 
 (، ونسخة مكتبة القطب )الفرعية(.)الأصلية

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
 :(الأصل) ها بـيرمز إلي(، و 2804) :هارقم ،الأولى: نسخة وزارة التراث

 لخميسي.محمد بن شامس بن عيسى ا: اسم الناسخ
 هـ.1281: تاريخ النسخ

 يحيى بن خلفان الخروصي. مالك النسخة:
 لة.عرض على يحيى بن خلفان الخروصي قراءة لا مقاب العرض:
 سطرا. 17: المسطرة

 صفحة. 296: عدد الصفحات
 في: 1ب  با"بسم الله الرحمن الرحيم رب يسّر يا كريم: بداية النسخة

ى ات علشترككتاب بيان الشرع: والمالمشتركات وما يلزم الشركاء. ومن  
 .أقسام؛ أحدهما أن يقسم..."

 :نهاية النسخة
 "قــــد بينــــوا مــــا جــــاء في الكتــــاب

 
 فيهــــــــــــا ومــــــــــــا في ســــــــــــنّة الأوّاب" 

 : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.البياضات  
 :)ق( ويرمز إليها بــالثانية: نسخة مكتبة القطب، 

 سلمان الخميسي.سيف بن شويمس بن علي بن : اسم الناسخ
 هـ.1297 جمادى الأول 14: تاريخ النسخ
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 القطب امحمد بن يوسف اطفيش المغربي.: المنسوخ له
 سطرا. 17: المسطرة

 صفحة. 387: عدد الصفحات
 في: 1ب  با"بسم الله الرحمن الرحيم رب يسّر يا كريم: بداية النسخة

لى كات عشتر المشتركات وما يلزم الشركاء. ومن كتاب بيان الشرع: والم
 .أقسام؛ أحدهما أن يقسم..."

 :نهاية النسخة
 "قــــد بينــــوا مــــا جــــاء في الكتــــاب

 
 فيهــــــــــــا ومــــــــــــا في ســــــــــــنّة الأوّاب" 

 : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.البياضات 
  :الملاحظات

  الزيادات:-
 لثيثمن زيادات النسخة الأصل على النسخة )ق(: زيادة بمقدار -

 يدان.عب شيخ العبادي وأخرى عن الشيخ ابنالصفحة، وهي مسألة عن ال
 حة عنصف ومن زيادات النسخة )ق( على النسخة الأصل: زيادة بمقدار-

 الشيخ أبي نبهان الخروصي.
ن من  ربعو ادي والأالجزء الح من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -

 بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.كتاب 
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 في المشتركات وما يلزم الشركاء الباب الأول

أو  جبرا ن يقسم: أأحدهما :والمشتركات على أقسامبيان الشرع: ومن كتاب 
ومنها ما  .لكوذلك مثل الأرضين والدواب والبساتين والصياغ ومثل ذ ،صلحا

سم ا ينقم ومنها .مثل الجوهر واللؤلؤ وما أشبه ذلك ،لا يسوغ قسمه بحال
 جبرا كالبناء المنفرد والسفينة ومثلها. صلحا لا

ى رر علالض قسم أو كانتلم   قسم المال المشاع ضرروإذا كان في مسألة:
 ولكن يتغارمون في العمارة. ،صاحب الغلة لم يقسم

فهو  ؛لمالامة ودخلت في قي ،ن اتفقوا على قسمهاإالماء  ىوأما رح مسألة:
صص لحباواستغلوها  ،هم اختلفوا لم تحمل على أرض ولا نخل وإن ،ثابت

 م.ثهيوتغارموا مؤنتها على قدر موار 
ى ون علبر يجأ ،طاحونة إذا طلب أحدهم بيعها ىوعن شركاء في رح مسألة:
 ؟كفي ذل كموكيف الح ،وأنك حكمت ببيعها ،أم تقسم بالأيام ،بيعها أم لا
وتقسم الغلة بين الشركاء  ،ن الشركاء لا يجبرون على بيعهاإ في ذلك: الجواب

لحديد من جميع الغلة ويكون إصلاحها وجميع ما تقوم به من الآلة من الخشب وا
من  (1)[على جميع]م غلتها وهذه مثل النخلة والشجرة تقسّ  ،على الشركاء الكل

 ، والله أعلم. ا لا تنقسم؛ لأنهله حصة فيها
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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ينقسم ولا يضبط بكيل ولا وزن هو البيض  /4/ ومعرفة ما لا مسألة:
وما كان  ،(2)حلأنيوا اوالجوز واللوز والبطيخ والرمان والنارنج والليمو  (1)والأترنج

 نحو هذا. (3)من
 قسطه كيلشر ايلزم : قالرجلان بينهما عبد فهرب ففداه أحدهما؛  مسألة:

 به العبد. ىمما فد
 ؛ائباغحدها أن كين في الدابة أو العبد إذا كايوجدت في أحد الشر  مسألة:

ال بة في مو الداأبد ولا يحكم بنفقة الع ،ن الحاكم يحكم ببيع الدابة أو العبدإ
فإن  ، مالهفيلك فإنه يحكم عليه بذ ؛ك في الزراعةيما الشر أو  ،الغائب منهما

 ماله. ذلك فيب فإنه يحكم ؛زادت النفقة على حصته من الزراعة وتلفت الزراعة
في ورثة اختلفوا في  مروان سليمان بن محمد بن حبيب سألت أبا مسألة:
يقرع  ؟ قال: أسكن أولاأنا: قال كل واحد منهم (4)أيهم يبدأ إذا ،سكن منزل

 .وهو قول أبي المؤثر ؛سبق إلى السكن ؛بينهم فمن خرجت له القرعة
 ؛قرعةلى العقوا وإن لم يتف ،إذا اتفقوا على القرعة :الشيخ أبو مالك قال

زل أو ل المنمث ألزمتهم قول الفضل بن الحواري كان من رأيه كل ما لا ينقسم
 كنعلى س قواإلا أن يتف ،الثمن بينهمأن الحاكم يأمر ببيعه ويقسم  ؛نحوه

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ولاترنج. (1)
 ق: الأنيج.  (2)
 زيادة من ق. (3)
 زيادة من ق.  (4)
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كتاب   ي منالذ انقضى. ولم يكن الفضل يقول بالقرعة في مثل هذا ،يتراضوا به
 .بيان الشرع
بنيه يتيما  وترك بيتا وترك أحد /5/ في رجل مات ابن عبيدان: مسألة:

 ؟تك البيذل كيف شيخنا في سكن البالغ منهم  ،بالغا وزوجة بالغة أحدهماو 
ر ع عماأجذا  سكن قدر سبعةمإذا كان يصح للبالغ من هذا البيت  الجواب:

 ،لمينض المسول بعوكان سكنه جائزا على ق ،جرةألم يكن عليه  ؛مثلها خرابا وأ
يقسم و  ،عادةلقباكان البيت محسوبا   ؛وإن كان لا يصح له من البيت مقدار ذلك

 يت إلاالب يعليس للبالغ أن يسكن جم: وقال من قال. ما ينوبه من الأجرة
 ، والله أعلم. والقول الأول جائز .بالقعادة
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في القسم والدخول فيه من الحكام وغيرهم الثاني باب ال

 والحضور معهم

لمين المس سائر وجائز لليهودي أن يقسم شيئا بينومن كتاب بيان الشرع: 
وه معت ائب أوغأو  يتيمفيهم وأما إذا كان  ،إذا كانوا كلهم بالغين راضين بذلك

 ولا يلي ذلك إلا ثقات المسلمين. ،فلا يجوز ذلك
أقام الحاكم  ؛وإذا طلب الطالب قسم مال بينه وبين غائب من عمان مسألة:

وأمر بالقسم من بعد أن يصح أن المال  ،للغائب وكيلا من يحضر له سهمه
 لغائب شهودا.ل (1)[ويشهد على مال ،بينهم على كذا وكذا سهما]

وسألوه أن  ،ورثة إلى الحاكم وتقارروا على مال أنه لهموإذا حضر ال مسألة:
إلا أن  ،هذا المال لهم نأفليس له أن يأمر بقسمه ولو علم  ؛يأمر بقسمه بينهم

على كذا وكذا من  ةيجري قسم /6/ (2)وأنه ،يشهد عليه شاهدا عدل أنه لهم
 ،ه بينهمثم يأمر بقسم ،ويشهدا به بينهم على كذا وكذا سهما ،السهام التي لهم

واطمأنت  ،فلهم أن يقسموا الأموال بين الناس إذا علموا أنها لهم ؛وأما القسام
 ،قلوبهم إلى ذلك على غير معنى الحكم منهم لهم بذلك والقطع بينهم بالقسم

 وإنما ذلك لهم إذا دخلوا في القسم على غير معنى الحكم.
كم أن الحا  علىو  :ومن كتاب أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة مسألة:

 تولىه أن يليوليس ع ،يحكم بين الشركاء بقسم أموالهم إذا طلبوا ذلك إليه
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وايه.  (2)
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تولى يلب من ط وعليهم ،من الناس على ذلك اولا يجبر أحد ،القسم فيما بينهم
الإمام  ن يكونأ إلا ،وللقاسم أخذ الكراء على القسم بين الناس ،القسم بينهم

 ،مر بينهشج تولى المقاسمة والنظر فيماأو القاضي قد نصب من عدوله من ي
 مين.سلإذا رأى ذلك من صلاح الم ،زاح عللهم من بيت مال المسلمينأو 

نه يجوز في القاسم أن يقسم بين الأيتام إ : قال أبو محمد مسألة:
وكذلك في  ،لم يكونوا أولياء في الدين ولو ،من المسلمين (1)الثقات والأغياب

ولو كانوا من  ،لم يكونوا أولياء ولو، الحقوق والبيوعالشهادات على الأموال و 
 فإن الحاكم يحكم بشهادتهم لهم. ،قومنا

إذا وصل  :اريثويكتب الحاكم إلى الوالي في المو  :ومن كتاب فضل مسألة:
مال  الك منقسم ما صحّ بشاهدي عدل لفلان بن فلان الهاكتابي ف  /7/إليك 

يه فج أحد حتافإن  ،سهام كتاب الله على جميع ورثته على ،هدي عدلافلان بش
  رفعه إلي.اف ؛بحجة

 ؛وطلب ميراثه ،وإذا وصل إلى الحاكم من يدعي أنه وارث الهالك مسألة:
قسم ما صحّ عندك لفلان اف ؛إذا وصل إليك كتابي: فإنه يكتب له إلى والي البلد

 ،على سهام كتاب الله ،هدي عدل على ورثتهابن فلان الهالك من مال فلان بش
وإذا  ،جاز له ذلك ؛ن تولى الوالي الحكمإو  ،رفعهمافإن احتج أحد فيه بحجة ف

فإن احتج  ه،أمر بقسم ؛صحّ مال الهالك بشاهدي عدل بحضرة من جميع الورثة
ف المال ودعاه بالبينة على ما وقّ  ؛حد دعوى من الورثةأ ىدعا وأحد فيه بحجة أ

 ؛جميع ورثته أو وكلائهم فإن صحّ له شيء بشاهدي عدل بمحضر من ،يدعي
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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وإن كان ما خلفه الهالك ورثة أو  ،على عدل كتاب الله هوإلا قسم ،أنصفه
وجعل الثمن على يدي  ،مر ببيعه في المناداةأ ؛وفيهم يتيم أو غائب ،حيوانا
وجعل الثمن على يدي عدل  ،فإن كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه في المناداة ،عدل

 وكانت الدعوى في شيء من الحيوان أو اأو غائب اان يتيموإن ك ،حتى ينقطع أمره
 .وقف الذي فيه المنازعة ولم يبعه حتى ينقطع أمره ؛ةرث

 ،الها تسقىبحلم يقتلها وتركها  ؛ضرتخقد  /8/ وإن كانت خضرة أو زراعة
 ولم ،و غيرهيراث أبم ع مالا في يد غيرهوإذا ادعى مدّ  ،فهافإذا جاءت الثمرة وقّ 

يما فو كان لة أفإن كان في المال غ ،جلا في إحضار البينةآتأجل ذلك و يصحّ 
وإن  ،دلينة من ععرفتركوه في يد من هو في يده بم ؛يتنازعون فيه شيء من الثمار

 ثم ،ليهعهد أوقفه بين يدي من يش ؛كان شيء من الحيوان من دواب أو رقيق
يده  تلف من نإ وإن قومه عليه بقيمة ،رهمميحجر عليه أن يتلفه حتى ينقطع أ

د من هو ه في يتركثم ي ،باتفاق من الطالب والمطلوب إليه فهو له ضامن ؛أو زال
 في يده إلى أن ينقطع أمرهم.

فإن ادعى أحد من الورثة أو غيرهم دعوى  ومن كتاب ابن جعفر: مسألة:
ت فإن صحّ  ؛ومؤنتها عليه من هي في يده في عبد أو دابة كانت هي في يد

وإن لم يصح  ،تفيوم وقّ  (1)ا أنفق عليها للذي هي في يده مذغرم م ؛للمدعي
ولا  ،ولا يحال بين من هي في يده وبين استعمالها ،لم يكن عليه شيء ؛له شيء

فإن اتفقوا  ،ويؤجل بقدر ما يحضر بينته من موضعها ،يضمن الغلة إلا المغتصب
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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ه العبد أو ويكون الثمن في يد الذي في يد ،فذلك إليهم ؛على بيعها برأيهم
 .الدابة بعلم من الحاكم أو عدلين

ان الحيو و رقيق ويباع ما خلف الهالك من ال مسألة: (رجع إلى كتاب فضل)
قيق مثل و الر لحيوان أإلا من كان ماله ا ،إذا كان فيهم يتيم أو غائب /9/ والرثة

 لك ماكذو تباع  لا فإن أموال اليتامى ؛الأعراب وغيرهم الذين أموالهم المواشي
ل ويعتد ،وزنيل واللكيحتاج إليه اليتيم من الآنية لا تباع ولا يباع ما ينقسم با

ة كيل حصالو و مثل الحب والتمر، فإنه يقسم بين الورثة ويقبض الوصي  هقسم
حصة و ليتيم ة اإذا كره البائع بيع حصته بيعت حص ،اليتيم والغائب والرقيق
ذا طلب يعه إلى بم يجبرون عنهإ :وفي بعض قول الفقهاء .الغائب تكون مشتركة
 .القولين إلينا أحبأحد الورثة ذلك وهو 

 ؛اصصون الخدمة إلا أن يكونوا في قرى متفرقةحيت :وقال محمد بن محبوب
فإنها تباع  ؛وأما الدواب ،فإنه يباع ؛فإن طلب العبد البيع ،فليس ذلك على العبد

ن الخضرة لا تقتل فإ ؛ضر عليهاحإلا أن تكون الدواب من جمال أو بقر قد 
فإن كان مولى العبد أو  ،وكذلك العبيد إذا كانوا في زراعة ،حتى تنقضي الزراعة

غير  عمل بلا أجل في وإن كان ،فحتى تنقضي ؛حدا في زراعةأالبقر قد أكراها 
بيع ونفقة  ؛فحتى ينقضي الأجل، وإن كان عمل بلا أجل ؛الزراعة إلى أجل

  ؛مال غير العبيد والدواب له فإن لم يكن ،س المالالعبد والدواب ما لم تبع من رأ
 .(1)]...[حصته وكذلك وفي  /10/كان على الورثة كل واحد منهم بقدر 

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: نصف سطر.  (1)
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يعا جم وإن حضروه ،وليس للحاكم أن يأمر بقسم مال بين قوم مسألة:
على كذا  ةي قسمر وأنه يج ،وتقارروا عليه إلا أن يشهد عليه شاهدا عدل أنه لهم

 .نهمبي هثم يأمر بقسم ،ام التي لهموكذا من السه
شيء  كم فيا ولا يحكم الح ،الأمر من الحاكم في ذلك حكم ،: نعمقال غيره

م لا اقسّ قام الم مون ويقومونوأما العدول الذين يقسّ  ،من الأصول إلا بالبينة
 لأحرار.لغين البااكل مقلد من في يده المال من   ،فيجوز لهم ذلك ؛مقام الحاكم
دعاه رجل  ،عن من يعرف بقياس الأرضين والأموال ل أبو سعيدوسئ مسألة:

قسمها على خمسة او  ،قس لي هذه الأرض: "فقال ،إلى قطعة لا يعرف لمن هي
هذه الأرض ويقسمها يقيس يجوز لهذا الرجل أن  "، هلكثرأأو  أسهم أو أقلّ 

في أنه إذا لم تكن في ذلك مضرة  معي ؟ قال:ويتركها ولا يسلم إلى أحد شيئا
على نية الصدق في  ،(1)كان له ذلك إلي  ؛ولا يقصد إلى معونة على باطل ،المال

 .مما يوجبه له الحق ،ذلك منه
جل ن الر إ ثم ،زها على ما سأله الرجلم هذه الأرض وميّ فإن قسّ  قلت له:

ا أخذ ة ميلحق الذي قسم هذه الأرض تبعة لجه ، هلأخذ أحد هذه السهام
أحق ذلك  ،السهام /11/ ى أي وجه أخذ أحد هذهولم يعرف عل ،هذا الطالب

من ى ضما م م علىأنه إذا دخل في القس معي ؟ قال:أم لا تبعة عليه ،أم باطل
 .فلا شيء عليه فيما أخذ غيره مما ظلم أو عدل ؛سلامته

زها فلما ميّ  ،وكذلك إذا سأله قسم هذه الأرض جماعة من الناس قلت:
 ولا ما فعلوا ،لا علم له بالأرض لمن هيو  ،أخذ كل واحد منهم سهما ،سهاما

                                                 
 زيادة من ق. وفي الأصل مشطوبة.  (1)
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والإرادة في الواحد مثلها  ،إن الجماعة في هذا كالواحد ؟ قال:باطلا أمذلك  احق
 .في الجماعة

 ؟ قال:لقطعةامثل كوالمتاع والمنازل   ،وكذلك قسمته للنخل والحيوان قلت له:
إلا  ،عنه نعهمان يمأو من في يده الحيو  ،أنه إذا لم يكن ساكن يمنعهم معيهكذا 
نه لا أ ،صدقة الهذا القاسم على ني نالهم بذلك من هو في يده إذا ك أن يقرّ 

 يسلم إلى أحد مال أحد بغير حق.
ال طلب وعن رجلين بينهما م: ومن جواب أبي الحواري  مسألة:

، لم يفعللحين فلصاواحتج عليه برجلين من ا فأبى ،أحدهما إلى صاحبه أن يقاسمه
 :وصفت ما فعلى ؟ن يقيموا للرجل وكيلا يقبض له حصتهأ لمينيجوز للمس هل

وز ذلك نما يجو إأالشريك حاضرا  (المنكر )خ فلا يجوز هذا كله إذا كان الرجل
متنع فا ،رااضحوإذا كان  ،لا تناله الحجة غائبا حيث للمسلمين إذا كان ذلك

 /12/ دحأفإن لم يكن  ،ما يطلب إليه من الحق يحبس حتى يعط ؛عن ذلك
لها لأرض كا ولكن يزرع ،لم يكن لشريكه أن يقسم الأرض ويزرع حصته ؛يحبسه

ريكه شم إلى سليثم  ،ثم يقسم الثمرة ويأخذ مؤنته من الثمرة ،ولو كره شريكه
بى عن ه إن أك لإلا أن يجيبه شريكه إلى المزارعة وذل ،حصته من بعد المؤنة

وخدمة  لمنازلوا لنخل والثماروكذلك ا ،زرع هذا وفعل كما وصفت لك ،المزارعة
زل بقدر  المنن فيسك ؛أن يقاسمه النخل ولا المنازل ولا العبيد أبى، إن العبد

 وخدم العبيد بقدر حصته. ،حصته
: قفوك على نخل وأرض فقالواأو دعوك و  قوم عن :عن أبي الحواري مسألة

 ،قولهمى وليس لك بها أنت معرفة سو  "ايننقسمها با ،هذه الأرض والنخل لنا"
وقال  ،لن وكيلاإنهن قد وكّ : وقالوا ،إن كان فيهم نساء وقلت:، أتقسمها بينهم
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أم لا  ،لك قسم هذا المال والدخول فيه ، أيجوزلوا في ذلكنهم قد وكّ : إالوكلاء
 ؟رييجيجوز حتى يصح عندك معرفة هذا المال أنه لهم ومعرفة سهامهم على ما 

ن تقسم أفدعوك  ،وم وليس عارفا بالمالفإذا كنت عارفا بالق :فعلى ما وصفت
 ،عون ذلك المالهذا المال بينهم إذا كانوا يدّ  ةجاز لك قسم ؛بينهم هذا المال

فلا يجوز له ذلك  ؛فأما الحاكم ،الذي يقسم بين الناس غير الحاكم (1)وهذا المال
 ثابت وليس الحكم مثل (2)لأن الحاكم ؛هذا المال لهؤلاء القوم نأحتى يصح معه 

كيف يدعون   ،وقد يوجد عن بعض الفقهاء التعجب من الحكام ،القسم /13/
قد : وقال ،الناس على أموالهم بالبينات إذا أرادوا بيع شيء منه أو قضي صداق

فكأنه يذهب إلى بيع هذا المال  ،موال لا يجدون عليها البيناتأيكون للناس 
انقضى . الذين يدعونهن هذا المال لغير هؤلاء أحتى يصح  ،وإلى القضاء منه

 .الذي من كتاب بيان الشرع
وإذا أمر الإمام أو الحاكم رجلا :  عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

، والرجل لا يعرف الورثة ولا ما خلفه هالكهم ،أن يحضر القسم بين ورثة الهالك
إن كان هذا الذي أمره الإمام  ؟ قال:تار للأيتام سهما أم لايخأن يحضر و  أيجوز

واطمأن قلب  ،لم يكن قسمهم على سبيل الحكم من الحاكم ،يحضر القسم أن
ولم يرتب  ،أخبار الناس (3)تواتربفهن عليهم هالكهم ن هذه أموالهم خلّ أالمأمور 

لم يكن  ؛هايئوكان له بصر في قدر الأصيلة والتفرقة بين جيدها ورد ،في ذلك
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: الحكم.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: يتواتر.  (3)
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للأيتام سهما جيدا إذا  ليختار ،عليه بأس عندي في الحضور عند هؤلاء الورثة
عادة الناس لا يقسمون  الأن هذ ؛علم قسم ميراثهم على كذا وكذا من السهام

 اليتيم، والله أعلم.  وهذه القسمة بينهم فيها بالخيار إذا بلغ ،(1)[إلا أموالهم]
لهم اء مام شركوإذا قسم قو  :عن الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد مسألة

حد منهم واختار كل وا ،السهام على ما قسموه /14/منهم وطرحوا ى برض
 علم.أالله ، ويعجبنيهكذا  ،لا نقض لهم في ذلك إذا كانوا كلهم بلغاف ؛سهما

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الأموالهم.  (1)
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وحمل  ،في صفة القسم وطرح السهم في المال المشتركالثالث باب ال

 العدول (1)رةحضوقسمها بغير ، على بعض الأموال بعضها

ينهما يما بفهلها أم النخل إذا لم يتفق علم أن قسإومن كتاب بيان الشرع: 
،  تالثاب جروكذلك الش ،فقسمها على وجه الحكم بالقيمة عليه ،على التحري

الثياب واني و الأو وكذلك الدواب والعبيد  ،كالرمان وغيره مما يشاركه في غلته
و نون أو مجأوإن كان في الشركاء يتيم  ،بالقيمة هكل ذلك قسم  ؛والأسلحة

لك قسم ذ إنف ،فإن كان فيهم غائب له وكيل ،اء أو وكلاءيوصولهم أ ،أعجم
 قياسها فيالزرع و  ما قسم الأرضأف ،العدول من أهل الخبرة بقيمة الأموال ةبحضر 

 لعدل.صابة ا إفيوباجتهاد رأيهم  ،يقسم أجزاء متساوية ؛وقسم الماء بالتحري
فإن  ؛تيمكاء ي الشر وإذا لم يكن في :زيادة في الجامع من نسخة حيان مسألة:

اع ما لا والمت لدوابوأما ما كان من ايقسم بالقيمة،  والآنيةكل شيء من المتاع 
 ، تزرعرض التيالأو  قسميف ؛وأما النخل ،ويقسم ثمنه ،فإنه يباعينقسم بالقيمة؛ 

ذلك وك ،ارتهثمفهي بينهما يأكلون  ؛وإن كانت نخلة واحدة ،ذلك أو كثر قلّ 
 ،ةواحد وا في قريةإذا كان ،وهذا أياما بالحصص ،ياماأ /15/ العبد يستخدمه هذا
ما إذا كانت وأ ،وهو رأي أبي علي موسى بن علي  ،ولا يجبرون على بيعه

 ؛يفسكل   حصتي من آخذأنا : فقال كل واحد منهم ،أسياف ونحوها متفاضلة
في  قع لهيليس له ذلك ولكن يقوم ثم يتخلص من السيوف بقدر ما  :فقال

 القيمة.
                                                 

 ق: مضرة.  (1)
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هم ثم م بينقسّ و  ،غ رضوا برجل واحد ثقة أو غير ثقةوعن جماعة بلّ  لة:مسأ
رجع و ن غير يجوز له ذلك لم هل قلت: ،ذلك على بعضهم بعضوغيّروا رجعوا 

النقض  فيه قعي يءإلا أن يقع القسم على ش ،فلا يجوز ذلك لمن غيّر  ؟في القسم
 .أو من وجه من الوجوه ،من الجهالات

ركة شي هو غ على أن يقسموا المال الذا وهم بلّ ن اتفقو إوكذلك  قلت:
قسم ك الثم نقضوا ذل ،كل واحد منهم بما وقع له من سهمي  ورض ،بينهم

قض تين هل ت:قل، للم يقسم بيننا عدول ولا ثقات يعدلوا الما: وقالوا ،وغيروه
ا على م يهمفذلك ثابت عل ؟ذلك القسم ويبطل ما قسموه بينهم وتراضوا به

 بهذه الحجة.نقض لهم في هذا وليس  ،وصفت
ما ما كان من الأملاك مما أف: علم أن القسم في الأملاك على وجوهاو  مسألة:

وكان ذلك مما لا يتفاضل  ،يوزن أو يكال بالإجماع على ذلك منه بين الناس
 ،فيه بالوزن والكيل /16/ فإن القسم ؛تفاضلا يخرج فيه إلى تغابن بين الشركاء

 ،(1)وزن[وال كيلبال]م ولا أعلم في ذلك اختلافا أنه يقسّ  ،مةولا يكون ذلك بالقي
وأما ما كان من الأصول مما لا يجري عليه وزن ولا كيل مثل الأرضين والنخل 

ن إفقد قيل:  ؛وأما الأرض ،ورمن ذوات السوق الثابتة والدّ  ،والمياه والأشجار
 ، بالنظر لا بالقيمةالقسم فيها بالقياس على الزيادة والنقصان في تفاضل الأرضين

لا يجوز القسم في ذلك إلا بالمحاولة وقد قيل:  ،وذلك إذا كانت أرضا براحا
من الشركاء بعد معرفة كل  ىوالبيع على الرض سبعضا ببعض على وجه القيا

 ،ولا يثبت ذلك القسم إلا أن يكون ذلك بالخيار ،واحد من الشركاء ما يأخذ
                                                 

 ق: بالوزن والكيل.  (1)
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إذا قسم وهو لا  ؛ لأنهثابتا من وجه المحاولة فيكون ذلك ،فيختار شيئا قد عرفه
 فهو جاهل بما يقع له من ذلك المال. ؛يعرف ما يقع له

ل من تنتق أملاك واعلم أن الأقسام إنما هي :ومن جواب أبي قحطان مسألة:
 يجز لم ؛ائبو غوفيهم يتيم أ ،مكان إلى مكان، فإذا كان مال مشترك بين قوم

يل أو وك يلهأو وصي اليتيم أو وك ،ع الشركاءلهم قسمه إلا بحضرة من جمي
ثم  ،بينهم سمدل القتثم ينظرون كيف يع ،أو حضروه أو حضرة العدول ،الغائب

رة أحد ضبلا حو هم سموه بالخيار منهم بلا وإن قسّ  ،يقسم بينهم بالسهم والقيمة
 ؛بالغائ منيل أو بلا وكيل من اليتيم أو وك ،من الشركاء أو وكلائهم /17/

 وفي) ،ركاءيع الشجم فالخيار بينهم جائز إذا حضر ؛وأما البالغون ،قسم منتقضفال
 جاز ذلك. ؛(وا بعضهم بعضاإذا حضروا وخيرّ خ: 

ء في شركا ل لهعن رج عبد الله سألت أبا :ومن تأليف أبي قحطان مسألة:
ل فقا ،احهطوها رجل يطر أعو  ،أرض فأرادوا قسمها وكتبوا السهام على ورق

ثم  ،الأرض رقيكأنه يعني من ش  ،بدأ من هاهنا: ااس لطارح السهمرجل من الن
ل يّ خثم  ،شرقي من هاهنا على قول من قول أأبد: هذا الرجل الشريك أيضا قال

 ،ن عليهيقولم يست ،إلى هذا الشريك كأنه سهمه ندر في الشرقي من الأرض
ما  لبقام لسهولا يدري أكان قوله لطارح ا ،كتاب اسم كأنه اسمه  ىولكن رأ

حرج  ل عليهيدخأ ،ما ترى، وقد اشتبه عليه ،رأى السهم أو بعد ما رأى السهم
س على  بألا :قال أبو عبد الله ؟أو لا يدخل عليه بذلك بأس ،في هذه القسمة

 :له فقال ،لسهامسهامهم فرآه في يد طارح ا ندرأأنه  نهذا الشريك حتى يستيق
 عليه أن يقول ؟ قال:فإن استيقن: قال له ،فطرحه على قوله ،طرحه من هاهناا

 .للشركاء ما كان منه
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ما ه حرا أرالا ؟ قال:أترى سهمه من هذه الأرض حراما ،فإن لم يقل قلت:
 ولا يفسد عليه ماله إن شاء الله.

نه مكون يف ،لوعن قوم بينهم ما :ومن جواب أبي عبد الله /18/ مسألة:
ر كل بئ  سمأو تق ،ضها بعضتحمل الآبار على بع ، هلأرض على أفلاج وآبار

عاش ه ما يقع له من سهممإذا كان يقع لكل ذي سهم منها في ة؟على حد
 ،الضرر ل عليهملم يح ؛ومنفعة على قدر سهمه، فإذا لم يكن له منفعة ولا معاش

لى فلج ع كل  وأما الأفلاج فيقسم مال ،ويتحمل بالقسم كل بئر على الأخرى
يقسم  إنهف ؛ى صعب الشرب وغب المجر لا يحمل بعضه على بعض إلا ما ة،حد

سم يضا يقاء أالمو  ،حدهو وكل واحد منهما  ،وحده ولا تحمل النخل على الأرض
 .وحده ولا يحمل على شيء غيره

إن ف ؛رأرأيت إن أزال بعض الشركاء حصته من كل قطعة إلى آخ قلت:
 ،ء المافي وكذلك ،قسمت كل قطعة وحدها أضر ذلك بالشركاء أو لم يضر بهم

لضرر ان وقع إما وأ ،فذلك جائز ؛حد من الشركاءأوأما إذا لم يدخل الضرر على 
 ،ينهملعدل ببا لم يلتفت إلى ما فعل من إزالته لحصته ويقسم ؛على أحد منهم
 :)خ رضالأ في قسم المشاع من وقال ،فليدفعه إلى من شاء ؛فإن بان سهمه

 .لم يقسم ؛إذا كان في القسم ضرر (:الأموال
كان الضرر   (1)[إذا قال:]؟ فإن كان على من لا يقسم له ضرر ه:قلت ل

لا : »قال النبي  ؛ولكن يتغارمون في العمارة ،لم يقسم ؛على صاحب الغلة
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: فإذا.  (1)
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 .(1)«الإسلام /19/ضرر ولا إضرار في 
 ؟م لهن يقسألا ق له إفولا يتّ  ،فإن كان الذي يطلب القسمة عليه دين قلت:

 .قوسم ؛فق لهإذا لم يتّ : قال
يع ن جممرجل من أحدهم حصته ى اشتر  ،وعن أرض شتى بين ورثة مسألة:

 ،أرض في وطلب إلى الآخرين أن يؤلفوا له حصته من جميعها ،تلك الأرض
 حد.لج وان في فعليهم أن يؤلفوا لبعضهم بعض إذا كا: فقال له ؛فكرهوا ذلك

ء في جماعة شركا ،مسألة عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش
فلما  ،اقتسموا مالا بينهم من غير أن يدخل فيه معهم المسلمون لجهلهم بمعرفته

عدل  (2)عرفواوأشهدوهم أنهم قد  ،حضر جماعة من المسلمين ،فرغوا من القسم
أيتم  ،فعند ذلك نقض أحدهم ،ورضي كل واحد منهم بسهمه ،ما قسموه وأتموه

لقسم إذا كان فيه جهالة مما الذي عرفت أن ا ؟بين لي ذلك ،نقضه أم يتم القسم
ثبت ذلك  ؛ورضوا به ،وأقروا بمعرفته ما لكل واحد منهم ،ه الشركاءتنقضه فأتمّ 

 عليهم، والله أعلم. 
و ألشركاء اوإذا لم يحضر القسمة جميع  :بن جعفراومن جامع  مسألة:

 .فهو منتقض ؛هم في ذلكؤ وكلا
                                                 

؛ والطبراني في 303بن آدم في الخراج، رقم:  كل من: يحيى« ولا ضرار»أخرجه بلفظ:  (1)
كل من: الطبراني في « في الإسلام»وأخرجه من دون قوله:  .5193الأوسط، رقم: 

؛ والدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم: 268الأوسط، 
4540. 

 ق: فرغوا.  (2)
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  فلجفين وحفرتا موا قسما فبقيت نخلةفي قوم قسّ  :وقيل :ومن الكتاب
فقيل:  ؛أكثر أو والقسم على ثمانية أسهم أو أقل ،ليس لهم فيه إلا ذلك ،آخر

كن إذا لم يم /20، /تحمل هاتان الحفرتان والنخلة على ما كان في الفلج الآخر
 .(ينتفع به )خ:أن يقع ذلك من ذلك لكل سهم ما يقع 

لى ع عرفيلا و  ،فنه يقسم كل مال فلج بالتألي: إقيل :ومن غيره مسألة:
 ،عضببعض المواضع على  ىلعولو طلب ذلك أحدهم أ ،أحد من الشركاء

 ،عتدليتى حمن النخل  ولكنه يراد في قيمة الغالي ويطرح من قيمة الرديء
تى ئقة حمن الأرض الفا صفي الأرض الدون وينقى )خ: يغلى( لقتوكذلك 

 وضع منمل ن الماإلا أن يكون في شيء م ،ثم يطرح السهم على ذلك ،يعتدل
يحمل  دنا لاعن فإن ذلك ؛يتكاره فيه الماءى أو وعب في المسق ،طرف من البلد

أن  إلا ،هلقع يلأن ذلك يقع فيه الضرر على من  ؛ولكن يقسم وحده ،على غيره
 فذلك إليهم.  ؛يتفقوا على ذلك ويتراضوا

د ل واحلك وفي تلك الأرض نهران ،وإذا كان رجلان بينهما أرض مسألة:
 ؛لآخراى شمن الأرض ما لا يغى وأحدهما يغش ،منهما نهر ليس بينهما حد

 فيها. كينفليس لكل واحد منهما إلا النصف من هذه الأرض إذا كانا شري
ورثوا مالا  ،بصحار (1)عن ثلاثة نفر:  وبلغنا عن أبي عبد الله مسألة:

في ذلك فضل  وليس لأحد ،والثمن مما يجمعهم ،فه أبوهم ولهم مال اشتروهخلّ 
ثم طلب  ،وحملوا نخل الشراء على نخل الميراث ،فقسموه قسمة واحدة ،على أحد

 .قسم منتقض الله أن ذلك أبو عبدى فرأ ؛أحدهم النقض
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يفر.  (1)
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والسهام في هذا   ،مالمال كله لقو  /21/إذا كان  :ومن غيره: قال أبو الحسن
  .ةحداقسم المال كله قسمة و  ؛وهم ورثة الجميعين ،كالسهام في هذا

 ؛حق استثم ،دإذا جمع فوقع ما اشتروه في سهم واح :وقال أبو عبد الله
وه ذي اشتر الو  ة،ولكن يقسم الميراث قسم ،فليس يرجع عليهم في الذي ورثوه

شتروه مما ا ديهمخوته فيما في أيإرجع على  ؛فإذا أدرك أحد منهم ،قسمة أخرى
 فيفيما  همرجع علي ؛ثا وقع له من الميراموكذلك إن أدرك في ،من الشراء

 .أيديهم من الميراث
شتى  ن ناسوالا مإذا كانوا ورثوا أم: وكذلك قيل في هذا ،نعم قال غيره:
 ولا ،دةحلى فإن قسمة كل واحد من الأموال ع ؛ومعنى واحد، ،بسهام واحدة

ن مال م فكل أرض فلج ،وأما الأرض ،يحمل الأموال على الآخر في القسم
لا  ،ل فلجل كوالنخل قسمة من ما ،سمة واحدة بالتأليففإنها تقسم ق ؛مشاع

 ولا الأرض على النخل. ،تحمل النخل على الأرض
ولا يفرق على أحد من  ،نه يقسم مال كل فلج بالتأليفإ وقيل: مسألة:

ولكنه تزاد  ،من بعض المواضع على بعض ىولو طلب ذلك أحدهم أغل ،الشركاء
على مال فلج آخر من أرض على أرض  ولا يحمل مال فلج ،الأرض على النخل
فإنه يقسم على  ؛إلا أن يكون شيء من النخل لا ينقسم ،ولا نخل على نخل
حمل على نخل ذلك  ؛لا تنقسم على فلج أرض وكذلك ،أرض ذلك الفلج

حمل على مال فلج  ؛وكذلك إن انقطع شيء من المال على فلج لم ينقسم ،الفلج
لأن ذلك من  ؛على قرية أخرى في القسميحمل مال قرية  /22/ولا  ،الآخر
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لأن  ؛كل فلج قسمة  ،الأفلاج (1)م كل بئر قسمة مثلفتقسّ  ؛وأما الآبار ،المضرة
وكل ما لم ينقسم  ،كما يختلف فضل الفلج وماؤه  ،الآبار يختلف ماؤها وفضلها

ويحكم فيها بالقسم مما يقع فيه مضرة على أحد من  ،من الأموال التي تقسم
نه يستغل مشاعا إ وقول:. نه: أنه يباع ويقسم ثمأحدهما: فيه قولانف ؛الشركاء

 وذلك في الأصول خاصة. ،غير مقسوم ولا يجبرون على بيعه
حد، نى واة ومعفي قوم ورثوا مالا من أناس شتى بسهام واحد وقيل مسألة:
ى وال عللأماولا تحمل أحد  ة،كل واحد من هذه الأموال على حد  ةفإذا قسم

 .القسم الأخرى في
نه اع ديل مشوكان عليه دين وله ما ،فإذا طلب أحد الشركاء القسم قلت:

ه مه لعلله سه نه يقاسم وحده من دون الشركاء فيبانإ ؛(يؤدي دينهحتى  )خ:
 ويكون سائر المال مشاعا غير مقسوم بين الشركاء. ،ينللدّ 

د منهم موا نخلا وشرطوا عند القسم عند كل واحوسألته عن قوم قسّ  مسألة:
 فله نقضه. ؟يثبت القسم إن طلب أحدهم نقضه ، هل(2)معروفة نخلة

رحمك ( وذكرتوكرت )خ:  :ومن جواب آخر من محمد بن سعيد مسألة:
 ،فلما بلغ اليتيم ،في رجل اشترى من رجل حصة من مال في شركة يتيم: الله

 /23/ منفإذا باع له ما وقع له  ؟كيف الحكم بين البائع والمشتري  ،نقض القسم
ثبت ينه إففي بعض القول:  ؛قضه اليتيمنوكان القسم منتقضا ف ،ذلك القسم

 ،وإلا كان على البائع رد الثمن ،أراد ذلكإن حصة البائع من ذلك المال بعينه 
                                                 

 دة من ق. زيا (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: خشي معروفة.  (2)
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وكان القسم غير  ،وأما إذا قسم المال قسما لا يتم إلا بعد إتمام اليتيم ،فافهم ذلك
أو بغصب أو  (1)أحد الشركاء بسيل فتلف من المال شيء من يد ،ثابت

فطلب أحد الشركاء نقض ذلك  ،بلوغه (بعد )خ: فأتم اليتيم بعد ذلك ،بسلطان
فقد ثبت على البالغين  ،فليس له ذلك إذا بلغ اليتيم وأتم القسم ؛بعد إتمام اليتيم

ليس فقد قيل:  ؛ن طلب ذلك قبل بلوغ اليتيمإوأما  ،إذا كانوا قد رضوا بذلك
ن إ وقيل: ؛وإنما النقض لليتيم خاصة ،قد رضي بذلك على نفسه لأنه ؛له ذلك
ما  ،اليتيم فيما يكون عليه يكون له النقض (2)ضىموقوف على ر  ؛ لأنهذلك له

 ،ثبت ذلك على كل البالغين ؛فإذا بلغ فأتم القسم ،ويتم القسم ،لم يبلغ اليتيم
 فافهم.

ين شركاء في أفلاج عدة عن مال ب ،سعيد محمد بن سعيد سألت أبا مسألة:
م وفيه ما يقع به الضرر إذا قسّ  ،وفي المال ما هو أنفس من الآخر ،أو فلج واحد

قد قيل:  معي أنه ؟ قال:ما القول فيه ،ولم يتفق الورثة على قسمه ،(3)ةعلى حد
ويزاد في  ،قسمة هيقسم كل فلج على قسمة واحدة بالتأليف أرضه قسمة ونخل

وإن تفاضل المال في  /24/ ،ظر العدول حتى تعتدل القيمةفي ن (4)ضمة وينقيالق
استوفى سهمه  ؛فمن حيث وقع سهم أحدهم ،الجودة ثم تطرح السهام بعد ذلك

 .ثم يأخذ الآخر على حسب هذا ،بالتأليف حتى يستفرغه
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: بسبيل.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أرضي.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: أحدة.  (3)
 هكذا في النسختين. ولعله: ينقص.  (4)
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كاء الشر  فيو  ،تهفإن قسم القاسمون المال كله كل موضع على حدّ  قلت له:
نه لا أ عيم :؟ قالالقسم أم لا ، أيجوزمحتسب عدل أو وكيل أو ي،يتيم له وص

ن بالقسم لبالغو ي انه إذا رضأإلا  ،يجوز في الحكم على اليتيم على معنى ما قيل
سم لقنقض ا ؛فإن كان في سهمه ضرر ،نظر القائمون لليتيم ؛على ذلك

فإذا  ا قيل،ملى عكان القسم موقوفا   ؛وإن كان لا ضرر عليه في النظر ،وانتقض
 ؛هإن نقضو  ،تمّ  ؛غ، فإن أتم القسم على ما قد رضي به شركاؤه البالغونبل

ليس  وقيل: .ن ليس لشركائه النقض قبل أن يبلغ فيتمّ إوقد قيل:  .انتقض
ضوا ر م قد نه؛ لأحتى يبلغ فيتم أو ينقض ا،لشركائه البالغين إذا رضوا نقض

 .بذلك
فلا أعلم  ؛دفع الضررأو  (3)]...[ يخرج وجوبه من (2)أن (1)]...[ قلت له:

 .وإن أتى عليه اتفاق الأثر ،فيه شيئا يخرج من طريق السنة
نى عك معمج أم يخر  ، باتفاق العمل به،فيخرج معك اتفاق الأثر قلت له:

ولا  ،هبلعمل نه اأ معي؟ قال: الأثر فيما يوجبه في الحال الذي هو فيه النظر
ة من لمصلحق ابهه من موافإلا أن يصح ما يش ،مخالفته لثبوت الحكم عجبنيي

ن له ن الناظرين ممفق الرأي مأنه يخرج منه أن يتّ  /25/ معي ؟ قال:زوال الضرر
 .لضررد من اأبعو النظر في الحال الذي يقع منهم أن القسم على غير هذا أصلح 

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: ثلاث كلمات.  (1)
 ق: أنه.  (2)
 في الأصل، ومقداره كلمتان. وفي ق: علامة البياض. بياض  (3)
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إذا كان بستان ونخل خارجة إن وقع سهم ، فعلى هذا: قلت لأبي سعيد
هكذا  ؟ قال:أيحكم عليهم بذلك ،الباقون منه وخرج ،أحدهم فيه استغرقه كله

نه إذا كان في إ :يوجد في جواب لأبي الحسن: يقول وسمعته ،على معنى ما قيل
 هولم يكن في قسم ،ن لا يخرجوا منهأوطلب بعض الشركاء  ،نقيا االمال موضع

على أن  ةوأما الآبار فمطبق ،لا يخرجون منه (1)نهمإ ة؛ضرر عليهم على حد
 .لتأليفالقسم با

ي لم تحمل على قالس (2)وعثة ،وكذلك إن كانت أرض نقية قلت له:
 ؛ولو عدلت في القيمة ،أنه إذا حصل الضرر فيها على حال معي ؟ قال:التأليف

الضرر فيها على حال غير زائد في معنى النظر  (3)ضورلأن ح ؛نها تقسم وحدهاإ
 من وعثة سقيها أو كانت في طرف.

فلا  ؛لزجرما اأف ،قد نظرت في هذه المسألة :بي سعيدومن جواب لأ مسألة:
ولهم قأكثر  نماوإ ،صحابنا أن أحدا يحمله على الشيخ في القسمأأعلم في قول 

رض م الأولهقوهذا أكثر ما يجري فيه  ة،أنه يقسم نخل كل فلج على حد معي
على  ت لهيقع الضرر على من وقع ،بتة على السقي طرف من المالثاونخل 
 ،يع الشركاءويرده جم ،حياله /26/هذا على هذه الصفة يقسم على  فإن ،حال

 . لأن يدخل على أحدهم مضرة
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
ٍ سهل. لسان العرب: مادة )وعث(. الوَعْثُ: (2)  كلُّ لَينِّ
 ق: حصول.  (3)
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 ،نه إن كان المال في الفلج نفيسا لا يشبهه شيء من المالإوفي بعض القول: 
ويرده على  ،يحمل على جميع المال (1)[...] وكان إن قسم ورده جميع الشركاء

كان منه   (3)[...] على قيمة (2)[...ل عندي في ]غيره في القيمة والأرض والنخ
فمنها كانت عامرة أو منكشفة  (4)[...] وكذلك الأرض تذرع في قياسها ،نخلا

 وأشيء من هذا بثم هنالك يقع السهم إلا أن يتراضى الشركاء  ،في نظر العدول
 ،يحمل على فلج الآخر ولا أعلم أنه قيل ،فذلك إليهم ،ه وهم بالغونقو ف

 ؛إلا أن يكون في الفلج للشركاء مال لا ينقسم ،ض على نخل في المقاسمةوالأر 
 ؛وكذلك إن كان من النخل ما لا ينقسم ،فإنه يحمل على الآخر فيما قيل عندي

حملت  ؛وكذلك إن كان من الأرض ما لا ينقسم ،حملت على الأرض في المقاسمة
مل على أحد تحأو  ،لا يقع في قسم ما لا ينقسم مضرة (5)ما على النخل

نه إوفي بعض القول:  ؛فيما لا ينتفع به لالشركاء مضرة في أخذ سهمه من القلي
ليه وكان إذا قسم وقع لأقل الشركاء حصة ما يخرج إ ،إذا كان المال على السيح

ويبرز فيه عماله على  ،عامل بنفسه في تلك الحصة لنفسه في ذلك الموضع
ولا تأخذ  ،ما وصفت لك ، تدبرّشاء الله هم ذلك إنافف ،وإلا فلم يقسم ،حيالها

 /27/من قولي إلا ما وافق الحق والصواب.
                                                 

 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  (2)
 مقداره في الأصل: كلمتان. بياض في النسختين، و  (3)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  (4)
 ق: لأن. (5)
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إنما ينظر المال الذي يقسم من هذا الفلج من الأرض والنخل  وقيل: مسألة:
زاد على المواضع تثم  ،والنظر في قسمة النخل ،(1)بالقيمة بعد القياس الأرض

 ،ت السهام على أقل سهم في المالوالسهام على ما يتفاضل المواضع، فإذا اعتدل
فإنما يكون القسم على أقل  ؛ثمنا كان أو سدسا أو أقل من ذلك أو أكثر

لكل واحد من  وأ ،ثم يجعل لصاحب السهام الكثيرة سهما واحدا ،السهام
ثم ينظر العدول في السهام على أقصى ما يقدرون عليه من  ،الشركاء سهما

فإن  ،سهام أن الابتداء على موضع كذا وكذاثم يشترطون عند طرح ال ،التأليف
 ،ثم على موضع كذا وكذا ،فهو ذو السهم من كان موضع كذا وكذا ؛وقع لفلان

أخذ مما يليه  ؛فإن وقع للأول الذي له السهام الكثيرة ،ثم موضع كذا وكذا
كان له المال كله إلا   ؛حتى يستوفي ،على ما قد حكموا من ذلك (2)بالتأليف

فعلى  ؛وكذلك من كان له سهمان أو ثلاثة ،بالغا ما بلغ ،من ذلك سهم أو أقل
فعلى هذا يجري قسم المال من الأرض  ،هذا ثم الثاني بالتأليف أيضا ثم الثالث

 ،الحصص لواحد وإتلافها له (3)مخار ولا ضرر على الشركاء في ت ،والنخل والمنازل
 فافهم ذلك. ،وذلك مما يدخل عليهم المنفعة

حصتي من   آخذ :فقال بعضهم ،شركاء في أرض طلبوا التأليف وعن مسألة:
وإن   ،فالتأليف لمن طلبه /28/ ؛فإن تكن القطع كلها في فلج واحد ؛كل قطعة

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: للأرض.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: التأليف.  (2)
 ق: تراحم. ولعله: تزاحم.  (3)
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فكل فلج  ؛فلاجالأوإن كانت في  ،نظر عدلها القسام ؛كانت القطع مختلفة
 .ولا يحمل فلج على فلج ،يقسم في موضعه

مة قسم قسض من مال مشاع فإنها تأما الأرض فكل أر : قال: ومن غيره
ى نخل علال كل فلج لا تحمل  ،من مال مشاع هقسم ،واحدة بالتأليف والنخل

ر من آخ ولا يحمل مال كل فلج على فلج ،ولا الأرض على النخل ،الأرض
 ،نقسم يلاإلا أن يكون شيء من النخل  على نخل، ولا نخل ،أرض على أرض

 ؛لى فلجم عذلك إن كانت أرض لا تنقسوك ،فإنه ينقسم على أرض ذلك الفلج
لم  فلج قطع شيء من المال علىإن انوكذلك  ،حملت على نخل ذلك الفلج

 ل قريةلى ماولا يحمل مال قرية ع ،مال الفلج الآخرفلج حمل على  ؛ينقسم
 تقسم ال التيمو وكل ما لم ينقسم من الأ ،لأن ذلك من المضرة ؛أخرى في القسم

: قولان ففيه ؛كاءلا يقع فيه المضرة على أحد من الشر  ويحكم فيها بالقسم مما
يجبرون  ولا ،مقسوم إنه يستغل مشاعا غير وقول:نه يباع ويقسم ثمنه. إ: أحدهما

 خاصة. (الأصول)خ: وذلك في الأموال  ،على بيعه
وبين  ،خشب القطن بين الشركاء فيهفي قسم  :قال أبو عبد الله مسألة:

تعدل العدول الخشب ثم تطرح : قال ؛المعمول له (1)المالصاحب  العامل وبين
في موضع مجتمع ولا يفرق  ،برأي العدول /29/العدول للعامل حصته ناحية 

 عليه.
وماء في  ،على فلج اوإذا كان مال بين بالغين فتراضوا أن يحملوا فلج مسألة:

وإن كره بعضهم على بعض حكم ، فذلك جائز لهم ؛قرية على ماء في قرية
                                                 

 ق: العامل.  (1)



 نالثاني والخمسو الجزء  35  قاموس الشريعة

 

قال  وقد ،خرىأولا مال قرية على مال قرية  ،ج على فلجلم أن لا يحمل فالحاك
وينقسم بين  ،من المال إذا كان نفيسا يتنافسون فيه (1)ن الموضعإ :بعض الفقهاء

 وكذلك الرذل يقسم وحده. ،قسم وحده ؛الشركاء
الا تسموا ماق إخوةفي  :قال موسى بن علي: قال محمد بن علي مسألة:

 ؛لقسمبا رضلا أو لم أره قريبا  :في منزلهم ثم قال بعضهم همن و وهم به عارفو 
يام بأل ذلك قب أو ،نه نظر إليه يوم القسمأفأرى أن ذلك لا يلزمه حتى يعلم 

 قريبا.
جاز لمن قسمه بينهم  ؛وإذا لم يعرف مال بين الشركاء إلا بدعواهم مسألة:

فليس يجوز الدخول في  ؛ولو ادعوا منهن الوكالة ،ما لم يكن فيه نساء (2)مال
 ولا يقبل قول الشركاء على الوكالة حتى يشهد بذلك غيرهم. ،القسم

فمن اختار سهما  ،والقسم إذا كان بالخيار ممن يجوز منه الخيار مسألة:
إذا   (4)الذي جبر (3)[للآخرلا و ] ،لم يكن له بعد ذلك رجعة ؛وقبضه ورضي به

وإنما يكون  ،لم يكن فيه غبن أو ،كان قد قبض سهمه ورضي به كان فيه غبن
وإنما لهما الرجعة إذا لم  ،في السهام إذا طرحت السهام إذا كان فيه الغبن صالتناق

 .يعمر كل واحد منهم سهمه
                                                 

 ق: المواضع.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: وللآخر.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل رسمت دون نقاط.  (4)
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ع يفعل سهمه من كل موض حدفمن طلب أ: قلت لمسبح /30/: ومن غيره
 )خ: النقض(. إلا التفوض ،لا ؟ قال:له ذلك

 ىوأعط ،في رجل له شركاء في مال مشاع:  وعن أبي عبد الله مسألة:
يحتج أنه لم يعرف  ىثم رجع الذي أعط ،وقسموا المال ،حصته (1)لشركاءلأحد 

الرجعة في  له ورأى ،له نقض السهمير فلم  ؛ويطلب نقض القسم اه،الذي أعط
 إذا لم يعرف يأخذ السهم الذي وقع للذي أعطاه بذلك القسم. ،العطية

في  (2)كانكانت نخل عواضد أو أرض أو ماء    إذاوقيل أيضا:  مسألة:
 ،مشاعا غير مقسوم (الشيء )خ: فباع أحدهم حصته من ذلك المال ،خبائر

أو باع حصته من جميع هذا المال لأناس شتى  ،وبقيت حصته في شيء من ذلك
ن تعدل العدول هذا المال من هذه الخبائر أفإني أرى  ؟لكل واحد منهم شيئا

فإن وقع سهم البائع لحصته  ،نها على سهام هؤلاء الشركاءثم يقسمو  ،بالقيمة
وإن وقع سهمه في غير الموضع الذي  ،بالتأليف في الموضع الذي باعه ثم يبيعه

هذا ضرر على شركائه ويرجعون يقسمون  نلأ ؛فإني أرى بيعه هذا منتقضا ؛باعه
 وكذلك في الأرض والنخل والمنازل. ،ويؤلف كل واحد حصته في موضع

وإن كان مال بين شركاء في  :قال: وفي بعض الآثار عن المسلمين ألة:مس
حياله ما كان فيه من  /31/فإنه يقسم كل فلج على  ؛أفلاج فأرادوا أن يقسموه

ولا يحمل مال فلج على مال فلج  ،ولا تحمل الأرض على النخل ،أرض أو نخل
ل صاحب سهم وإن كان في فلج آخر نخلات أو أقل مما لا يقع سهمه لك ،آخر

                                                 
 ق: الشركاء.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: كل.  (2)
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قسم مع يولكن  ،هذه النخل لا تحمل على غيرها من فلج آخر فإن ؛مما ينتفع به
فكل واحد من  ،الأرض من ذلك الفلج تحمل بالقيمة على الأرض ويؤلف

لفوا ليكون آوإن أراد بعض الشركاء أن يت ،عليه (1)يعرفولا  ،الشركاء ما كان له
لفوا آليس ذلك لهم أن يتفقيل:  ؛موكره ذلك عليهم من بقي منه ،السهم واحدا

نه إذا لم يكن في ذلك ضرر : إوفي بعض الرأي .وليسهم كل واحد منهم سهمه
لم  ؛وأما إذا وقع الضرر على أحد منهم ،فذلك جائز ؛على أحد من الشركاء

 ؛فإن بان سهمه ،م بالعدل بينهمويقسّ  ،من إزالته لحصته (2)هيلتفت إلى من فعل
 ء.فليدفعه إلى من شا

 ،من مالهمضع وعن قوم بينهم أرض متفرقة ومنازل ودكاكين وكل مو  مسألة:
ن وضعا مموا غير أن القوم تراضوا أن يقسم ،فهو ضيق إذا فرق بين السهام

 ،بسهمه نهمموبان كل واحد  ،ت العدول والقسام وطرحت السهامفووق ،مالهم
ن : إقولب ،همن طرح السأمنهم رجع من بعد  اغير أن واحد ،وهي قسمة عدل

وطلب  رروحده ض ىوفي قسم الذي يبق ة،الذي بقي من مالنا لا يصلح قسم
نرى  ماف ؛وبعض أهل السهام تمسك بسهمه وكره نقض القسم ،نقض ما قسم

فيه  ا بقيسم مقولو كان  ،لا ينقض اموها إلا جائز قسم القطعة التي قسّ  /32/
 إذا كان قسمه على ما وصفت. ،ضرر

                                                 
 ق: يفرق. (1)
 ق: فعل.  (2)
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نين سثامرة لا موقسموا ما :كر أحمد بن محمد بن أبي بكرعن أبي ب مسألة
ت اثب بين ليي فلا ؟يثبت على اليتيم ذلك والغائب ، هلثم مات أحدهم ،معلومة

 ذلك، والله أعلم. 
فقاسم  ،وعن امرأة وكلت زوجها في مقاسمة دار بينها وبين شركائها مسألة:
ز خياره يجفلم  ،امرأته بالخيار وأخذ سهم ،هام بينهمولم يطرحوا السّ  ير،الزوج وخا

وتجعل له الخيار أو طرح  ،لهحتى توكّ  ،نعم ؟ قال:ذلك (1)لها ، أيكونزوجته
 .الأمر فيه (فهو جائزفجائز )خ: أي ذلك فعله  ،السهم

ورضيت  ،م سهمها إلى سهم أختهاض فإنه لما خايرهم واختار قلت له:
 ،مقاسمة أختها من ذلك السهم لت زوجها فيثم إنها أيضا وكّ  ،أختها بالمخايرة

لم أكن جعلت لك الخيار في القسم : "رجعت وقالت ،فقاسمها وطرح السهم
 ؟ فقال:لها ذلك "، هلوقد خايرت وغيرت أنا وطلبت نقض القسم ،الأول

فإني أرى هذا  ؛ورضيت بذلك من بعد الخيار الأول ،أمرته بمقاسمة أختها (2)إذا
 نقض، والله أعلم. ولا رجعة لها في الى، منها رض

اشترى رجل من أحدهم حصته من  ،بين ورثة (3)وعن أرض شتى مسألة:
ن يؤلفوا له حصته من جميعها في أالآخرين  /33/ وطلب إلى ،جميع تلك الأرض

لبعضهم بعض إذا   نعليهم أن يؤلفوا له كما يؤلفو  له :فقال ،فكرهوا ذلك ،أرض
 .ان الشرعانقضى الذي من كتاب بيكانت في فلج واحد. 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 زيادة من ق.  (3)
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ثة في ور و  :صيومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخرو  مسألة:
نها فلاج ملأاوكانت  ،اقتسموا ما خلفه هالكهم من ماء وأرض ونخل وغير ذلك

ه من ه هالكفلّ وأخذ بعض الورثة نصيبه من جميع ما خ ،أجل قيمة ومنها أدون
ن الماء مشيء  صحّ ثم لم ي ،كههال ةفلج بقيمة ما نابه من جميع ما نابه من ترك

يكون و  ،ورثةال يشارك بقيةأ ،وذهب ولم يعرفوا له أصلا في الفلج ،الذي نابه
 ،ماتن[ ]م ومن الورثة ،يذهب على الذي أخذه ونابه عند القسمة أم ،شرعا

؟ لم أعالله ،امت هذه التركة قد رست سنين زائدا ناقصومنذ قسّ  ،ومنهم باق
ألة المس هذه  لي على حسب المعنى من سؤالك لي فيفالذي في هذا يبين قال:

ذلك  اء فين الممثم لم يصح للهالك شيء  ،إذا كان وقوع القسمة على هذا: أنه
ها بعد ا غيرّ ا مإذ (القسمة عليه )ع:لم يبن لي وجه ثبوت  ؛الفلج يوم القسمة

ا م ،لذلك ائهبرد ما انكسر عليه من سهمه عن شرك ىإلا أن يرض ،علمه بذلك
إلا  ،ليهقسمة عال وإن صحّ أنه له ذلك الماء الذي وقعت ،لم يمنع من ذلك مانع

 ة،ركمن ت أنه ذهب بعدما عرف كل واحد من الورثة ماله من النصيب /34/
 ،جوععد الر ن بملم يكن له على شركائه فيما يذهب عليه  ؛ورضي به فثبت عليه

 ،في ذلك س أمرهتبوال ،يء لهولا أنه لا ش ،وإن لم يصح يوم القسمة أنه له شيء
ن مه على لن لم يك ؛الجائز ىوقد مات من الشركاء بعد القسم الصحيح والرض

ه نفس نعحجة يدفع بها ( تللميّ  )ع: ؛ لأنهمات على هذا حجة في ماله
ة من لى ورثعجّ يّ من شركاءه، وكذلك إن احتوإنما له الحجة على الح ،دعواه

جته حله ن وتكو  ،لم تكن له حجة يسمع لهافي دعواه، فإن نظر  ؛مات منهم
م أو عل من يمين على عليهم إذا ما خرجت في حال يوجب الحجة له عليهم

 والسلام. ،إن أوجب الحق في حال من الأحوال ذلك ،غيرها
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ى ين علالأرضمل قسم البيوت على الأموال و تحوهل  ابن عبيدان: مسألة:
إذا  ال:؟ قلا أم الرقيق وض أرو عى الوالحيوان عل ،الأصول والفلج على فلج آخر

ن أو  ،لقسم افيورضوا أن تحمل الأفلاج بعضها على بعض  ،كان الورثة بالغين
ج الأفلا ملة بحوإن لم يرض الورث ،فجائز ذلك ؛تحمل البيوت على الأموال

ل كان حمو  ،وكذلك إن كان في الورثة أيتام ،فلا يجبرون ؛بعضها على بعض
صلاح  وحمل البيوت على الأفلاج فيه /35/ ،عضالأفلاج بعضها على ب

يباع جميع فلدواب وا وأما الحيوان والرقيق ،فجائز ذلك على نظر الصلاح ؛للأيتام
وإن  ،له ذلكف ؛منحد أن يأخذ شيئا من ذلك بالثأوإذا أراد  ،م ثمنهذلك ويقسّ 

فلا  ؛ولى الأصب علالورثة وكانوا بالغين وحملوا الرقيق والعروض والدواى تراض
 أقول إن ذلك لا يجوز، والله أعلم. 

 ،الرف المطم في موا مالا وناب أحد الورثة سهوفي أناس قسّ  ومنه: مسألة:
 الطريق فية شرط ورثولم يقع بين ال ،ولم يكن متصلا بطريق ،له أموال الناسوحوّ 

 ل:؟ قالىلأعاق في المال يثبت طريق صاحب الطر ي ، هلا عند القسمهولا ذكرو 
القسم ف ؛طريق فولم يكن لصاحب الطر  ، يشترطوا عند القسم طريقاإذا لم

 منتقض، والله أعلم. 
ولم يقسم بينهم هذا  ،وفي امرأة ماتت وتركت بيتا وتركت أولادا ومنه: مسألة:

ويحتاج  ،وفي الأولاد رجل مجنون ،إذا لم يصح أحدهم سهم يكفيه لسكنه ،البيت
ويجوز للكاتب  ،هم هذا المجنون وينفقه عليهللقائم أن يبيع سأ ،إلى نفقة وكسوة

إن كان عند هذا الرجل المجنون أحد  ؟ قال:أن يكتب سهم هذا المجنون أم لا
  ،المجنون على ورثته /36/فنفقة هذا  ؛يرث هذا المجنون إذا مات :أعني ،ممن يرثه

 ؛وإن لم يكن عند هذا المجنون أحد ممن يرثه ،كل منهم على قدر ميراثه منه



 نالثاني والخمسو الجزء  41  قاموس الشريعة

 

وجائز للقائم  ،باع حصة هذا المجنون من هذا البيت لنفقته وكسوتهتائز أن فج
وإن كان عند هذا المجنون بيت سواء هذا البيت  ،بالأمر الدخول في هذا

ولا تلزم ورثة  ،باع حصة هذا المجنون من هذا البيت المشتركتفجائز أن  ؛المشترك
إذا كان  ،البيت المشترك إلا بعد أن يستفرغ ثمن حصته من ،هذا المجنون نفقة

 عند هذا المجنون بيت يكفيه لسكنه، والله أعلم. 
بيع  لمسجداباع أحدهم نصيبه على  ،وفي مال بين ثلاثة ومنه: مسألة:

فيجوز  ؛مة القسلاثوطلب الورثة الباقون من الث ،ومات وترك ورثة أيتاما ،خيار
يز ن لا يجم لعلى قو و  .من يجيز القياض بمال المسجد واليتيم على قولقسمه 
يدخل  نهلأ؛ حيا انلو ك ئعوإنما يجبر البا ،لم يجبر الورثة على القسم ؛القياض

ل حال، على ك سمقلم يجز فيه  ؛وما دام معتلا ببيع الخيار ،الضرر على شركائه
 والله أعلم. 
 ،ر لهئع مقالباو  ،ومن باع مالا لرجل وأنكر المشتري الشراء ومنه: مسألة:

ائع لى البإن ويسلم الثم ،يأخذ هذا المال بالشفعة ، هليع شفعتهوطلب الشف
فالشفيع  ؛بالبيع أقر البائع /37/إذا  ؟ قال:أم كيف الحكم في ذلك ،والمشتري

ليه إيسلم  يعفإن الشف ؛فإن أقر المشتري بالشراء ،يأخذ شفعته من المشتري
 لى البائع،ثمن إال من الشفيع يسل: إفقول ؛وإن لم يقر المشتري بالشراء ،الثمن

 والله أعلم. 
 ،فلتأليقسم باوإذا طلب أحد الورثة ال :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة

ن  إوى حجته أقو  ،من طلب التأليف أولى ة؛وطلب الآخر كل مال على حد
لى عكانت   إنو  ،وعلى فلج واحد ،الأموال متساوية متقاربة في الجودة تكان

 ء منشي إلا أن يكون ،ى قسمها فجائزفقوا علإلا أن يتّ  ،فلا ؛أفلاج



 نالثاني والخمسو الجزء  42  قاموس الشريعة

 

يس له أنه ل بلدومعروف عند أهل ال ،على سائر الأموال الأموال له فضل بيّن 
المال  يبه مننصو  ،دفله أن يأخذ نصيبه من المال الجيّ  ؛مثل في سائر أموالهم
 الرديء، والله أعلم. 

 .(1)«عن قسمة الضرار  نهى النبي» مسألة:
قسمة الضرار أن يقطع نصيب الوارث من : بي نبهانقال الشيخ ناصر بن أ

وأما  ،ولا بأس فيما لا يمكن ،فإن القسمة بالتأليف ما أمكن ،الأموال قطعا قطعا
ما في كل بلد وحدها من إبل يلزم أن يقسم  ،فلا يلزم ؛في بلد (2)من بلدان

 صح رضاه.إلا إذا كان فيهم ممن لا ي ،الورثة إن سمحوا وتراضواى الأموال إلا برض

  
                                                 

؛ 6447؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة، رقم: 370أخرجه أبو داود في مراسيله، رقم:  (1)
 .3276غير، كتاب آداب القاضي، رقم: والبيهقي في الص

 ق: البلدان.  (2)
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 في مقاسمة المشتري لحصة بعض الشركاءالرابع باب ال

 /38/ ،يا أخي قد نظرت في مسألتك هذه: وبعدومن كتاب بيان الشرع: 
كان شريكا أو غير   (،المشاع)خ: فأما المشتري للحصص من المال المشترك 

ذي من جملة المال من الفلج ال (1)فإذا كان شراؤه لهذه الحصة ؟شريك في الأصل
فإنه شريك لجميع حصصه ويقسم له بتأليف  ،قسمة واحدة هيجري قسم

وعليه  ،لا ضرر على الشركاء في التأليف ؛ لأنهحصصه في موضع واحد بالتأليف
فهو  ؛بأي شركة استحقها ؛ لأنهولا نعلم في هذا اختلافا ،هو الضرر بالتفريق

ولا على  ،ليكع (ذلك )خ: وأرجو أن لا يغيب هذا ،شريك فهذا الذي عرفنا
كان   ؛لأن هذه الشركة كلما اجتمعت ؛من كان له نظر في الأقسام والأحكام

وإنما الضرر في  ،ولا يدخل في ذلك الضرر ،أفضل للقسم وأحظى للشركاء
ولأنه إنما ينظر المال الذي يقسم من هذا  ؛جماع فلا ضرر فيهوأما الإ ،التفريق

لقياس للأرض والنظر في قسمة أو النخل بالقيمة بعد ا ،الفلج من الأرض
 .ما يتفاضل في البقاععلى ثم يزاد على المواضع والسهام  ،النخل

أو أقل من  ،نا كان أو سدسافإذا اعتدلت السهام على أقل سهم في المال ثمُ 
ثم يجعل لصاحب السهام  ،فإنما يكون القسم على أقل السهام ؛ذلك أو أكثر

العدول في ]ثم ينظر  ،الشركاء سهمولكل واحد من  ،الكثيرة سهما واحدا
ثم يشترطون  ،على أقصى ما يقدرون عليه من التأليف (2)[العدول في السهام

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: لحصة.  (1)
 هكذا في النسختين.  (2)
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فهو  ؛فإن وقع لفلان ،السهم أن الابتداء على موضع كذا وكذا /39/عند طرح 
فإن وقع للأول  ،ثم على موضع كذا ثم على موضع كذا ،ذو السهم من كان له

أخذ مما يليه بالتأليف على ما قد حكموا من ذلك  ؛ةالذي له السهام الكثير 
وكذلك  ،بالغا ما بلغ ،كان له المال كله إلا سهما أو أقل من ذلك  ،حتى يستوفي

 ،ثم الثالث أيضا ثم الثاني بالتأليف ،فعلى هذا ،من كان له سهمان أو ثلاثة
لا ضرر و  ،والنخل والمنازل (الأرض )خ:فعلى هذا يجري قسم المال من العروض 

وذلك مما يدخل عليه  ،تلافها لهإو  ،الحصص لواحد (1)على الشركاء في تزاحم
من  اأو باع بعض ،وإنما الضرر لو باع حصته من موضع من مال الفلج ،المنفعة

فيكون هنالك  ؛على قسمة واحدة هالمال كله الذي في الفلج الذي يجري قسم
ن يقسم المال على أصل ولك ،إدخال الضرر على الشركاء في تفرق السهام

الة بعض حصته و ولا يلتفت إلى ز  ،السهام الأول بالتأليف على ما وصفت لك
ويكون القسم على  ،على الشركاء (2)ولا يحمل ذلك ،أو حصته من قطعة بعينها

  أصل السهام.
ولم يكن على الفلج إلا  ،وإذا باع حصته من قطعة مال على الفلج مسألة:

ويقسم  ،ذلك جائزف ؛أو النخل من مال الهالكذلك الموضع من الأرض 
شيء على ذلك  /40/وإن بقي من المال  ،ولا ضرر فيه ،للمشتري حصته

وطلب المشتري أن يقسم له حصته من هذا الموضع بعينه دون مال  ،الفلج
فقد قيل في ذلك  ؛ةنيم ما بقي قسمة ثاويقسّ  ،الهالك من ذلك الفلج

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: تراجم.  (1)
 زيادة من ق. (2)
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فإن لم يكن على الشركاء في  ، ذلك العدولينظر في: فقال من قال؛ باختلاف
لم  ؛في تفريق ذلك وإن كان على أحد الشركاء ضرر، ذلك ضرر ولا على أحد

ليس له : وقال من قال. يحمل ذلك على أحد من الشركاء كان يتيما أو غيره
لهذا البائع حصته وقع فإن  ،وإنما يقسم المال من هذا الفلج قسمة واحدة، ذلك

حصته من هذه  (1)ثبت البيع وأخذ ؛لة هذا المال من هذه القطعةوسهمه من جم
ثبت للمشتري ما  ؛إذا وقع للبائع في هذه القطعة حصة أو شيء منها ،القطعة

بطل  ؛وإن وقع سهمه في غير هذا الموضع ،وقع للبائع في هذه القطعة مما اشترى
ولم يقع  ،الأرضإنما باع له حصته من هذه  ؛ لأنهورجع المشتري بالثمن ،شراؤه

إلا أن  ،ويرجع بالثمن على البائع ،فقد بطل البيع ؛له في هذه الأرض شيء
وإن وقع للبائع من هذا الموضع أقل مما  وي،فيكون له الشر  وييكون اشترط الشر 

وإن وقع للبائع من  ،ولحقه بما بقي من الثمن ،ثبت للمشتري ما وقع له ؛باع
ويكون ما  ،مشتري ما اشترى من هذا الموضعكان لل  ؛هذا الموضع أكثر مما باع

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعفافهم ذلك.  نفضل للبائع
لاثة قسموها ثوفي شركاء بينهم جلبة واحدة ف ابن عبيدان: /41/ مسألة:

لبتان كه الجريولش ،فوقعت الجلبة المتوسطة لرجل ،وسووها ثلاث جلبات ،أسهم
 ذا لمإ :ضقال بع ؟ قال:كيف ترى  ،السقي فاشتجرا في ،ومن أسفل ىمن أعل

ول قهو و  ،فالقسم منتقض ؛شركاء عند القسم في السواقياليقع شرط بين 
 . كون كما كانت من قبل، والله أعلمتن السواقي إ وقيل:حسن. 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: وأحد.  (1)
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وفي ورثة بالغين اقتسموا مالا وفيه بئر  :قال الفقيه مهنا بن خلفان مسألة:
ولم يشترط  ،ووقعت في سهم أحدهم ،اجة إليهايسقي منها هذا المال عند الح

وأراد بقية الورثة يسقون من هذه البئر ومنعهم من  ،ة الماليعند القسم شرب لبق
وأراد  ،بعضهم قد باع حقه بعد القسمو وأكثر الورثة قد ماتوا  ،وقعت في سهمه

 قال:؟ أله حجة فيها أم لا ،المشتري أن يسقي من هذه البئر مثل العادة الجارية
وفيما عندي على ما يقع لي أن ليس  ؛لم يحضرني حفظ فيما سألت عنه من أثر

حصصهم ي سق ،لسائر الشركاء في ذلك المال بعد ثبوت القسم فيه على وجهه
على من وقعت في سهمه دونهم مع ما لهم ولا ثبوت حجة  ،منه من تلك البئر

وإلا  ،ين القسمحتى يشترط ذلك ح ه،تقدم السقي منها فيما مضى قبل قسم
حتى  ىقد وقع عليه القسم وصح فيه الاتفاق والرض /22/فلا سبيل إلى تغيير ما 

صحيح أو ببيع مع انتقال ملك بعضه من مالك  ،انقضى من أهله من انقضى
ثبوت ميراث من هالك إلى هالك بغير تغيير ولا إظهار نكير منهم في ذلك، 

 والله أعلم.
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 أو نسيان أو غبن (1)لطا كان فيه غفي القسم إذالخامس باب ال

ر خل عشه النوعن شاهدين شهدا أن لفلان في هذومن كتاب بيان الشرع: 
: انشاهدل ال. وقا"أربع نخلاتإلا  يليس له مع: "نخلات. وقال صاحب النخل

جهل  ثم ،ممها القوم بينهسّ قإن كانت نخل قد  ؟ قال:لا نعرف النخلات
ث حد فإن ،ثم قسمت قسما جديدا ،نخلت الردّ  ؛عرفينصيب أحدهم ولم 

 وتقوم ،اءمن الم فقواأنولهم ما  ،لذين أحدثوا قيمة الفسل يوم فسلوافل ؛فيها فسل
 .والباقي بينهم على حصصهم ،هم فيهاءوقائع فيعطون عنا

ر همه وصاسإذا صحّ أنه قد عرف كل واحد وقد قيل:  :قال: ومن غيره
وكذلك  ،يدعي اعي البينة بموعلى المدّ  ،فلا ينتقض القسم ؛ثم عمي ذلك ،إليه

 الشهود بما شهدوا عليه.
 أحدا بينهم والم يدخل ،موا مالهم بينهموعن إخوة رجال بالغين قسّ  مسألة:

وقطع  ،وزرع من زرع منهم سهمه ،وا بعضهم بعضاوخيرّ  ،من الناس وتساهموا
 ،قسمال /23/ثم نقض الذي زرع  ،وخلا لذلك سنة أو أكثر ،شجرا كان فيه

 ،ن مقاسمة الإخوة إذا لم يكن معهم أحد من الناس فمقاسمتهم مجهولةأواحتج 
فإذا  فعلى ما وصفت: ؟تنتقض هذه المقاسمة ، هلوتمسك الباقون بسهامهم

لم يكن لهم بعد ذلك أن ينقض  ؛وقبضه ورضي به ،عرف كل واحد منهم سهمه
غبن على أحد  إلا أن يتفقوا على ذلك أو يستبن هنالك ،بعضهم على بعض

 ،فإن قدروا أن يستخرجوا من عنده الغبن للذي عليه الغبن ،مقدار العشر
                                                 

 ق: غطاء.  (1)
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إلا أن  ،قض القسمانت ؛وإن لم يقدروا على ذلك ،فلهم ذلك ؛والقسم على حاله
سهمه أو  (أو زرع )ع:ثم رضي بذلك أوزع  ،بنيكون الذي عليه الغبن علم بالغ

 .بعد ذلك لم يكن له نقض ؛عمره بعد معرفته بالغبن
 ،مرهأو ع سهمه ثم رضي بذلك أو زرع ،أنه إذا علم بالغبن معي: قال غيره

ض له نق كنولم ي ،ثبت عليه ؛من بيع أو عطية أو رهن ،أو أحدث فيه حدثا
 بعد ذلك.
تى منه إ ؛لقسمثم خرج فيه غبن ما ينقض منه ا ،في مال قسم وقيل مسألة:

دة ن الزياك مإلا أن يكون ذل ،ةوليس لذلك مد ،نقض القسم ؛صحّ الغبن فيه
 يكن لما م السهام ولو عمر أصحاب ،من إصلاح أصحاب السهام ،في السهام

 عندنا بمقدار ما يزيد ذلك من إصلاح السهام.
نه إ ؛ثم استحق شيء منه من أحد الشركاءلا في قوم اقتسموا ما وقيل مسألة:

استحق عليه من  /25/ما  (1)يكون القسم بحاله ويرد عليه سائر الشركاء بمقدار
 .ولا ينقض القسم في ذلك ،ذلك المال

يل قه قد أن عيم ؟ قال:ضقينت ، هلفالقسم إذا كان فيه غبن العشر: له قيل
من  وقال. انتقض ؛غبن فيه العشركان إذا  قال من قال:  ؛في ذلك اختلاف

 ، ولا ينتقض القسم.يزاد عليه بالتأليف: قال
 ر.ر ضولا يجوز ال ،أنه ينتقض معي ؟ قال:لتأليففإن لم يكن يزاد با قلت له:

وقوم بينهم مال مشترك  :أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة:
ثم بعد ذلك  ،وتخايروا شيئا بعد شيء ،ل أحدهم وكيلا يقاسم لهووكّ  ،قسموه

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: بمقدر.  (1)
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وإن شئتم  ،اهنإن شئتم نقض :فقال منهم من قال ،أظهر أحدهم أنه مغبون
 ه،إليه الوكيل والشريك عند وصي (2)أحد الشركاء وحضر ثم مرض ،(1)اهنأتمم

ثابتا أم  ، أيكونومات المريض ،نا قد نقضاه برضاهم جميعا: إهم والمريض وقالوا
انتقض القسم  ؛فإذا اتفقوا على نقضه ونقضوه جميعا فعلى ما وصفت: ؟منتقضا

 له أو رضي بذلك.إذا كان الوكيل قد جعل له ذلك من وكّ 
 ،ماه قطعة بخمسين درهمافقوّ  ،رجلين ورثا مالا فأحبا أن يقسماهوعن  مسألة:

خذها أنا آما تحب تأخذ القطعة أو أقضيك من المال بثمنها أو "فقال أحدهما: 
فأخذها وقضاه من  "،قضنيأخذهما و : "فقال صاحبه "؟وتقضيني من بقية المال

 /25"./بنتإني اغت"فقال:  ،نقض ذلك ثم رجع أحدهما ،النخل بخمسين درهما
فإذا كان قد قبض الثمن وعرف ما  ؟ فعلى ما وصفت:"لا أقيلك: "وقال الآخر

ولو كان لم  ،فليس له رجعة على هذا الوجه ؛الذي قبض من قيمة هذه القطعة
 (3)قفوو  ،وإنما كان القسم وطرح السهم ثم اغتبن أحدهما ،يكن على هذا

الغابن من  (4)دزا ؛عشر بينهمفإن كان على المغتبن غبن ال ،العدول على السهام
وأما  ،لا ينتقض القسم وإنما يزاد المغبونوقد قيل:  .سهمه حتى تستوفي السهام

لم يكن له بعد  ؛ورضي به (5)فمن اختار سهما وقبض ،إذا كان القسم بالخيار
  إذا كان قد قبض سهمهولا للآخر الذي خيّر  ،ذلك رجعة

                                                 
 ق: أتمماه.  (1)
 وأحضر.  ق: (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: ووقعت.  (3)
 ق: راد.  (4)
 ق: وقبضه.  (5)
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ا قسم إذ الفيوإنما يكون التناقض  ،كان غبن أو لم يكن فيه غبن  ،ورضي به
احد منهم و مر كل يع وإنما لهم الرجعة إذا لم ،طرحت السهام إذا كان فيها الغبن

  سهمه.
في رجل، هلك وترك أولادا وترك دارا فطلبوا  :ومن جواب أبي مروان مسألة:

 ،ن بعض الشركاء شكوا الغبنإثم  ،مها بينهمفدخلها القاسم فقسّ  ،قسمها
فوجدوا مواضع  ،ام لينظروا في ذرع الدار والغبندار عدولا مع القسّ دخلت الأف

وكان ذلك  ،لم يقوم في شيء من السهام فوصل مائتي ذراع أو أقلّ  ،فيها أجملوه
فطلبت النقض ورد  ،وليس في سهم البالغين شيء ،في قسم اليتيمة وأختها

لباقي الذي لأن ا ؛خوان النقضمن الإ (1)فكان رأي ورأي من حضرني ،القسم
منه إلا  /26/فمن كره منهم أن تخرج  ،فيه القسمة للشركاء كلهم (2)[يجز]لم 

ويرد من السهام إلى بعضها  (3)من ثمانيةوإنما تكون السهام  ،فله ذلك ؛بالسهم
ووقع الغلط ثم أدرك معرفة ذلك بعد طرح  ،والذرع بعض إذا أحصى المال بالقيمة

فحق للعامة يردونه  ؛فأما هذا ،بعضلن بعضها إلى السهام م فذلك ردّ  ،السهام
 جميعا.

نظروا وإذا هم قد  ،فلما قضوا القسم ،في قوم اقتسموا مالا بينهم مسألة:
إذا كان في القسم : قالو  ،القسم منتقض: قال ؛نسوا نخلة مما يجري عليه القسم

، وإذا كان فيه غلط ترك السهام وأخرج الغلط ،انتقض القسم ؛غبن العشر
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: خضرتي.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يجر.  (2)
 ق: ثابتة. (3)
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أنه إذا كان في القسم   فظ من حفظ عن أبي عبد الله محمد بن روحوح
ولا ينقض  ،: إنه يترك بحاله ويخرج من السهام بقدر الغبنفقال ؛غبن العشر

 .من حفظه هوذلك حفظه عن ،القسم في الغبن أيضا
 ،ولا ينتقض في الغبن ،ينتقض القسم في الغلطوقد قيل:  :قال: ومن غيره

: ينتقض في جميع ذلك، إلا أن وقال من قال ؛بقدر الغبنويخرج من السهام 
فإن خرج له يكون يخرج الغبن والغلط مؤتلفا للذي وقع عليه الغبن والغلط، 

 .القسم في كلا الوجهين جميعا الغبن والغلط (1)تم ؛تلفا بماله ولم يتفرق عليهؤ م
 انقضى من كتاب بيان الشرع.

 ،فقوا عليهن يتّ أة إخراج غبن الأيتام إلا ولا يلزم سائر الورث الصبحي: مسألة:
ولا فرق بين  ،ولليتامى حجتهم ،بنا للأيتامغويجوز قسم من غير أن يخرجوا 

وبين ما صار مشاعا في الهالك  ،المال في وقت الهالك الأول /27/إشاعة 
كما عليهم   ،للبالغين نقض هذا القسم قبل بلوغ الأيتام: وقال من قال. الثانيى

والغبن ربع الشعر إن اتفقوا  ،فيه حكم من حاكم (2)ىغهم إذا لم يكن جر بعد بلو 
 عليه، والله أعلم. 

ل له رج ت:قل ،هوسألت :ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي عبد الله مسألة:
قوم كان الم و أرض خراب لقو  ،من جانب الطريق ذداره طريق حا نبدار وإلى ج

ربعة أيق م سهمه وصيروا للطر وعرف كل واحد منه ،موا تلك الأرضقد قسّ 
 .نعم ؟ قال:فإذا الطريق جائز ليس لها ستة أذرع ،أذرع

                                                 
 في النسختين: ثمّ.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: حرى.  (2)
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عطي ي ال:؟ قلا أعطي من سهمي: فإن قال الذي له مما يلي الطريق قلت:
 .ويردون عليه بقدر حصته

يت اشتر   قدلا أعطي وأنا: فإن منهم من قد باع فيقول هذا المشتري قلت:
 .ليعطي ؟ قال:هميرابد

 ،خذهاء أإن ش ؟ قال:فيأخذ من دراهمه بقدر ما ذهبه من الأرض قلت:
 .وإن شاء نقض البيع

لى ما عطريق اج الفقوا على إخر ينتقض الأول إن لم يتّ وقد قيل: : ومن غيره
 يكون فيه ضرر على أحد منهم.

 ؛ض بها أرضا طيبةيقا ،وعن من في يده أرض مكروهة أو مغصوبة مسألة:
 (علم )خ: المبدل منه عند من عرف (1)[بدل حكمال]عرفت إن حكم  :قال

 ذلك.
ن المال إذا كان إ :عن أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان مسألة

المال فوقع لبعض الشركاء سهمه من المال  /28/م الورثة فيه قطعة حرام ثم قسّ 
عن  (2)حدهأه ذلك لأجل ما ولا يضرّ  ،نه جائز له ذلك ويكون حلالاإ ؛الحلال

 .عوض الحرام
لى شركائه رجع إي ولم ،مه إلى أهلهسلّ  ؛: ولو وقع له السهم الحرامومن غيره

 .شرعن الانقضى الذي من كتاب بيا، والله أعلم. بشيء مما في أيديهم
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 ق: حده.  (2)
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وفيمن :  عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي مسألة
فه عليهم خلّ  ض به الرجل مالايلكن قا ،اشترى مالا من رجل وهو حلال أصله

لكن وجدناهم   ،القسم بينهمذلك عرف يولم  ،ف أغياباوالهالك قد خلّ  ،هالكهم
يجوز للمشتري شراء ذلك المال  ، هلوالأغياب غير حاضرين ،شيئا (1)وزكلا يح

فه الهالك الذي من غير هذا المال بعد القياض له بما هو من هذا المال الذي خلّ 
: فيما خلفه الهالك من المال ى قول من يقولفعل ؟ قال:على هذه الصفة أم لا

فكأنه يخرج في هذا المال  ،نه على أصله من الشركة حتى يصح قسمه بالعدلإ
في أنه  ،المأخوذ بالعوض على سبيل القياض من ذلك المال معنى الاختلاف

وعلى قول  .على هذا من قسمه بما فيه (2)يلحقه من الفساد أو الشبهة لإحرازه
 ،هاواز ولم يصح معه ج ،يه بأنه متى غاب عنه في القسمة أمرهمف: من يقول

فلا بأس فيما أحرزه كل منهم بميراثه من  ؛أتوها بحقها وأقاموهاا واحتمل أن يكونو 
من  وجدفيخرج على قياده فيما ي ،على من لم يصح معه باطل أمرهم فيه ،هالكه

وكذلك في  ،الحلال على ما هو به من ىأنه يبق ،عوضه بالقياض من المال /29/
 ،موضع صحة باطل القسمة يكون على رأي من لا يرى فساده بالعوض لفساده

والحجر  ،أن يذهب في رأيه إلى أن كلا منهما على انفراده في الإباحة سىوع
، ولا ممازح غير داخل فيه ؛ لأنهفلا يحرمه بحرامه ،قائم بذاته لا يتعدى إلى غيره

 ،فهما على حالهما ؛فحيث يكونان ،رام كذلكبل الحلال على حاله والح له،
 فلا يجوز حجره ؛وما لم يصح حرامه من أنواع المباحات في الإجماع

                                                 
 ق: يجوز.  (1)
 ق. وفي الأصل: الإحرازه. هذا في  (2)



 نالثاني والخمسو الجزء  54  قاموس الشريعة

 

تضي ه المقسادعلى أصله حتى يصح ف ؛ لأنهعلى من رامه بحقه فأتاه من وجهه
ه دان فيين أفحرام  ؛وما اختلف فيه من شيء بالرأي في موضع الرأي ،لنقله
 ،مهأى حرار من  ويحرم فيحجر على ،فيجوز لمن رأى جوازهمما يحل  ؛ لأنهبرأي

ناظرا  ون فيهيك وعلى كل من أراد أن يعمل بشيء منهما فيه من ذوي التعبد أن
شيء منه بخذ يأ لاو  ،فينظر في هذا كله ،غير دائن به فيه ،لنفسه بما يراه أعدل

 إلا بعدله، والله أعلم. 
فبعد مدة اشتبهت  ،لها أختها في مالوفي وكيل يتيمة قاسم  الزاملي: مسألة:
فإن كانت في  ،: إن اختلفوا ولم يجدوا شهوداقال ؛وكل منهم يدعيها ،عليه نخلة

إن  ، و (1)[فحكمها لها وإن كانت في سهم أحد النسوة؛] ،فهي لها ؛مال اليتيمة
 فهي بينهما نصفان، والله أعلم.  ؛كانت في وعب بين المالين

 ،ربع أو الخمسال وأالمذكور أنه العشر  /30/بن وفي الغ الصبحي: مسألة:
 أم يخرج ،م القسفي وكذلك ،ذلك على ما قالوا أنه إذا بيع بعشر قيمته أو ربعهاأ

ف في لاختلاه اإنه إذا انحط عشر قيمته أو ربعها أو خمسها ويلحق :فيه قول
 ؟دكوما المعمول به عن ،أم كيف في تفسيرها ذلك ،القولين جميعا
  .قد قيل فيه بهذا وهذا الجواب:

 .أعلم اللهو، فهو غبن ؛ما نقض عن عشر قيمته في يومه :وقال أبو سعيد
  بن.بالغ دزالا ي :وقولوكذلك يلحق الخمس والربع والثلث ما يلحق العشر. 

وسئل عن الغبن  :ومن كتاب الصراط المستقيم الذي ألفه العبادي مسألة:
م من القسام من جملة المال للأيتام حال الذي يخرجونه الحكام ومن يقوم مقامه

                                                 
 .زيادة من ق (1)
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أهو واجب والعمل به لازم في الحكم عليهم وعلى شركاء الأيتام البلّغ أم  ،القسم
ولا إلزام  ،ن هذا ما ذكرته في سؤالك وجوبه على الشركاءألا أعلم  ؟ قال:لا

الشركاء أو ى وبإخراجه حتى يكون عن رض ،ولا القسام الحكم به ،الحكام به
ولا في  ،ولا يبين صحة جوازه والعمل عليه من أثر صحيح ،راه منهم ذلكالإك

وعلى معنى سبيل الحكم به على  ،رأي ونظر رجيح يسع التمسك به جزما
يكون منه تحكما  ؛ لأنهم وأخذ حقهم مع الحاكمأنفسهالشركاء مهما طلبوا 

والحكم الجبر  /31/والتحكم في مثل هذا يخرج منه على وجه  ،عليهم لا حكما
بل عليه لمن طلب القسم منه فيما بينه وبين شركائه أيتاما كانوا أو غيابا  ،بالجور
أن يلي أمر القسم بينهم بنفسه إن كان ذا بصر بذلك وقدرة  ،غ حاضرينأو بلّ 
علماء به بعد صحة  ،صراء بالقسماما ثقاتا عدولا بُ يقيم لذلك قسّ و أ ،عليه

وما لكل  ،هام التي يجري عليها القسموصحة الس ،وصحة ورثته ،موت الميت
 ،وإقامة الوكلاء الثقات العدول البصراء للأيتام ،منهم من الحق والنصيب معه

يجري القسم فيما بين هؤلاء الشركاء بعد هذه الشروط على ضرب السهم  (1)وأن
ومن القسام والوكلاء حتى لا يرون  ،بالقرعة بعد تعديل السهام والاجتهاد منه

وإن ضعفوا  اسمه، سهم سهمه الواقع فيه ذيكل   ىوليعط ،فا ولا ضعفافيهن حي
 ،للأيتام والأغياب (2)لاجتهاداو  فعليه من نظر ؛عن ذلك وقسموا بالخيار

وما  ،فهذا ما عرفناه من أحكام القسم ،لهم ما يرونه أحسن في النظر وليختاروا
ج شيء من المال ولا عليهم الحكم بإخرا  ،ولا لهم كلا ،على الحكام والقسام

                                                 
 .زيادة من ق (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وإلا اجتهاد.  (2)
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جد ذلك مؤثرا عن بعض حكام وإن وُ  ،به عن سائر شركائهم اللأيتام حتى يمتازو 
وهو  ،فلا أبصر عدله حتى أقوله بحله مهما لم يؤخذ من حله ،المتأخرين وعلمائهم

بل برأي  ،ف كلا ولا تخويفتكلّ يوطيب النفس من الشركاء البالغين لا  ىالرض
فعلى  ،عن الشك والارتياب /32/لاحتياط والخروج بمعنى التنزه وا ،ونظر منهم

 .هذا فيما معي وأراه يخرج وجهه إن شاء الله
هو : قيل ؛وما يوجد في الأثر من الاختلاف في الغبن وإخراجه قلت له:

غير ذلك من أقل أو  وقيل: .بربع العشر وقيل: .عشر ما ينوب المخروج له
ه نفس الشريك ب طيبيدا إلا ما فلا أرى لذلك ح ؟ قال:فما معنى ذلك ،أكثر

لأن الحكم به  ؛فلا فائدة في البسط بالقول في معناه ،ن كان عن الحكم بمعزلألما 
القسام ما  وأنعم إذا رأى الحاكم  ،والقول به هو الغلط ،على الكره جور وشطط

ه إلى فهنالك يجب عليهم ردّ  ؛أخرجته الشركاء خارجا عن حد العرف إلى السرف
الذي  ،في النظر أنه خارج عن الإسراف الدالي إلى إضاعة المال (1)[نهما يعرفو ]

 هو مادة النفس وقوامها إن شاء الله، والله أعلم.

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ما حد يعرفونه.  (1)
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في قسم العروض والحيوان وفيه ذكر شيء من السادس باب ال

 الإتلاف المبطل للغير

كاء  الشر في وإذا لم يكن ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر:
 .مةلقيبانية، فإنه يقوم ويقسمونه فإن كل شيء من المتاع والآ ؛يتيم

 ،ذلكيهم بكم عللم يح ؛إذا لم يتفقوا على ذلكوقد قيل: : ومن غيره: قال
يعوه في أن يب همفعلي ؛فإن لم يصطلحوا على ذلك ،خبروا إن شاءوا أن يقوموهأو 

 يكن إذا لم نه؛ لأفيأخذه من أراد منهم أو يأخذ كل واحد منهم حصته ،البلد
  /33/ .تيمحملوا على ما عليه شريك الغائب والي ؛تفاقلا اهنالك صلح و 

غائب أو  ن فيهمو كاإذا اختلفوا في قسم العروض والحيوان أ :قال أبو المؤثر
تزرع  الذي( )خ: وأما النخل فتقسم والأرض التي ،وقسم ثمنها (بيعت)خ: و يتيم 

كذلك و  ،لحصصبا فهي بينهم يأكلونها ؛فإن كانت نخلة واحدة ،ذلك أو كثر قلّ 
ه ن على قيمتيجبرو  لاو  ،د يأخذه هذا أياما وهذا أياما إذا كان في قرية واحدةبالع

  .وهو رأي أبي علي  ،ولا على بيعه
ن له ملى عجبر  ؛إذا طلب أحد الشركاء بيع العبد :وقال بعض الفقهاء

  .النفقة على بيعه
فإنه يخدم كل  ؛يد أيضا إذا كانوا بين شركاءفي العب :وقد قالوا :ومن الكتاب

فإنهم يجبرون  ،إلا أن يكون الشركاء في قرى متفرقة ،واحد منهم بقدر حصته
وأما الدواب، فإذا طلب  ،على بيعه ولا يختلف بين القرى إذا طلب العبد ذلك

ومما لا ينقسم العبيد من  ،بيعت ولو كانوا في قرية واحدة ؛أحد منهم بيعه
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فإنهم يتحاصصون  ؛خوتهم وغير ذلك مما لا يحل نكاحهإة إذا كانوا الرضاع
 .مةيمون بالقبخدمتهم ولا يباعون ولا يقسّ 

من  الأخ بيع نإ :قال الذي عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد: ومن غيره
 ،لمسلمينن اورد ذلك من رده م ،فأجاز ذلك من أجازه ؛الرضاعة يختلف فيه

صول قون بحعتم ي؛ لأنهيجوز بيعهم على كل حال فلا ؛وأما الإخوة بالأنساب
 خوتهم ولا نعلم في ذلك اختلافا.إمن  /34/الملك لمن ملكهم 

بع لي : "خرا للآفقال أحدهم، في الرقيق إذا كان بين شريكين :وقيل مسألة:
ل وقا .هي منما أن يشتر إو  ،ما أن يبيع لهإ ،جبر على ذلك "؛منيي أو اشتر 

 يع ولا يشتري.لا يجبرون أن يب :قوم
و لي أ بع: "فقال أحدهم للآخر ،وعن رجل بينه وبين رجل دابة مسألة:

يجبر  ،منع :؟ قاليلزمه الحاكم ذلك "، هلمني أو تبيعها لأحد من الناسي اشتر 
 .من امتنع
 ،نهماا بيقسمانهي تههذا له غل ،لا: قال ؟وكذلك الدوينج وما هو مثله قلت:

لك إذا على ذ انفإنهما يجبر  ؛فنةا القصعة والجوأم ،ولا يجبران على مثل ذلك
 اختلفا فيه.
 ؛وكيل يس لهتيم ولفي العبد إذا كان فيه حصة لي :قال أبو الحواري مسألة:

 لث.يه الثم فويتركه يوما إذا كان لليتي ،نه يستخدمه يومين وينفق عليهإ
فإنه  ؛مما كان بين الشركاء ما لا ينقسم بالكيل وكان فيهم يتي :قيل مسألة:

ما اعتدل في القيمة وأدرك ذلك في نظر  :وقال قوم .يباع إذا كان من الأمتعة
وقد جاء  .ن يقسم بالقيمةأجاز  ؛العدول من غير ما يكال ولا يوزن من الأمتعة
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 .بين قوم بالقيمة ابأنه يقسم كت ،ذلك (1)بنحو الأثر عن موسى بن علي 
 م. يتام، والله أعلأإنه كان فيهم وقد قيل: 

 /35/لا و اعون يب نهمإ ؛في العبيد أيضا إذا كانوا بين شركاء :مسألة: وقال
 .قسم فيهم إذا اختلفوا

بين  لقيمةن بايقسمو وقد قيل:  .وأثبته ،وهو أكثر القول ،: نعمقال غيره
 ن.لا يوز ل و وكذلك سائر الحيوان والعروض والأمتعة مما لا يكا ،الشركاء

بيع لك حصتي أو أبع لي أو " فقال أحدهما: بين رجلين (2)وعن غلق مسألة:
خذ حصتي من كل آلا أفعل شيئا من ذلك و : "قال الآخر "،نبيعه لرجل آخر

فإنه يقوم ويقسمونه  ؛من المتاع والآنية (3)كل شيء  ،ليس له ذلك: قال ؛"شيء
 .بالقيمة

ما ويأخذه يأخذه هذا أيا :يقول كان أبو علي  ؟ قال:والعبد قلت:
 .ولا يجبر على قيمته ولا على بيعه ،هذا أياما
رتها هي بينهما يأكلان ثم ؟ قال:فإن كانت نخلة كيف تقسم قلت:

 بالحصص.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ينجو.  (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: علف.  (2)
 زيادة من ق. (3)
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ثم قال  ،بعضهم من بعض ىواشتر  ،ورثوهم (1)وإذا قسم جماعة خدما مسألة:
يثبت عليه ذلك  (2)فإن صحّ ذلك لم ؛ن الذي صار إليه وضيعإ :بعض الشركاء

 رك.شبيه بالد ؛ لأنهالقسم
سليمان إلى هاشم  (3)ومحمد بن ،بن أبي حذيفة ءومن جواب العلا مسألة:
 : "إمافقال أحد الشريكين ،وعند رجل بينه وبين رجل عبد أو دابة :بن الجهم
: أما موسى فيقول ؛أشتري"لك ولا  يعلا أب" :هذا قال ،"ما بعت لكإبع لي و 

 ي.لا يجبر على البيع ولا على الشر 
دي نو لا إو  (4)[تفقا]لم ين إما يشتري إيبيع و  إماكة الحيوان : في شر قال غيره

 عليه فيمن يزيد فمن شاء أخذ.
عن رجلين شريكين في  وسئل أبو سعيد :الكفاية /36/ من كتاب مسألة

وإذا اختلفا في القيمة  ،وقومها الآخر أكثر من ذلك ،فقومها أحدهما قيمة ،دابة
لا أخذها المؤخر إو  ،المؤخر (5)لقيمةبا على المقوم الأول أن يأخذ ، هلفي ذلك
: إن الزائد يأخذ بالزيادة بينهما فقال من قال ؛اختلف في ذلك ؟ قال:بما قوم

ولا يأخذها  ،إذا اختلفا باعها فيمن يزيد: وقال من قال. إن لم يأخذ الآخر
 .أحدهما

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: حدما.  (1)
 زيادة من ق. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: و.  (3)
 في الأصل: لم تفقا. ق: اتفقا.  (4)
 ق: القيمة.  (5)
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 يكلشر اعلم  ا إذاله أن يأخذه ، هلأحدهما فيمن يزيد فإن زاد قلت له أنا:
 ؟ قال:خذهاله أ ل، هيد الشراء فزاد عليهر وأنه ي ،الذين يزيدون عليها أنه يزيد

 .أن له ذلكفمعي 
؟ بزيادة خذهاويأ اله أن يزايدو  ا، هلفإن لم يعلم الذين يزايدون عليه قلت:

 يزايد على ماله. ؛ لأنهليس له ذلك معي قال:
 يجوز ، هلبيدفالشركاء في الدواب والع قلت: :من كتاب الأشياخ مسألة

 أن لك إلاذوز لا يج ؟ قال:لأحد من الشركاء أن يبيع حصته مشاعا غير مقسوم
 ؛لقيمةباسمها على ق إذا لم يتفقوا :وقد قال بعض الفقهاء يك.يبيعها على الشر 

: ومقال فق ؛إلا العبيد ،فمن شاء من الشركاء أخذ ،بيعت وقسموا ثمنها
شاعة من يبيع حصته ألشريك ل ائزج :وقال آخرون .يستخدمون بالحصص

 .ء أو غيرهكاعلى الشر 
ا ان ومالجفوكذلك مثل الرثة وآنية البيت مثل الملال والقصاع و  قلت:

ركاء أن يبيع وز لأحد الشيج ، هلالحديد /37/وما أشبه ذلك وسائر  ،أشبهها
هو  ا باعز إذفذلك جائ ؛يكإلا على الشر  ،لا ؟ قال:حصته مشاعا غير مقسوم

 ،ثبتلم ي ؛لغيراوأما إذا باع على  ،ثبت ذلك ؛وهما عالمان ،شريكهحصته على 
قسم ثمنه و بيع  ؛واوإن اختلف ،فجائز ؛موا بالحصة وأخذ كل واحد بالقيمةفإن قسّ 

 ل وما أشبه ذلك.اع والجفان والملاوهذا في القصّ 
ني أعلم رحمك الله ا :ومن جواب سعيد بن محرز إلى موسى بن علي مسألة:

 ،ر الله من الإخوان في عبد بين شركاء استخدمه أحدهم سنةقدّ ناظرت من 
وقال  .م خدمته ويعطيهم المستخدم ما يصيبهم من ذلكقوّ وطلب الشركاء أن تُ 

: وقال هو .وطلب الشركاء الخدمة "استخدموا بحصصكم: "المستخدم
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 ،فكان الذي صحّ عندي من ذلك الخدمة طلب هو ذلك أو طلبوه ؛"أعطيكم"
فإن  ،من كره منهم إلا أن يكون أسلمه بأجرة إلى أحد أو إلى نفسهوإن كره 

وقد رجوت  ،وكذلك الدار مثل العبد ،كانت لهم  ؛من الغلة (1)طلبوا حصصهم
 أن يكون عدلا إن شاء الله.

 ،يتيمصة البيعت ح ؛إذا كان عبد مشترك بين أيتام وبلغ وقيل: مسألة:
ن جبر مأ ؛عهب أحد الشركاء بيإذا طل: وقال بعض الفقهاء .وكذلك الغائب

 .على بيعه بغى
قة في ثعلى  لاإ ،: الذي عرفنا أنه لا يجوز للشريك أن يبيع حصتهومن غيره

لأن لا يدخل  ؛مأمونا /38/أقل ما يكون : وقال من قال. قول بعض المسلمين
 ة.من لا يؤمن فيكون ذلك خيان ،الضرر على شريكه في حصته شركة

في سدرة له لم يعط حصة  (2)هن: إ بن علي وروي عن موسى مسألة:
فإن  ئي،أنه أطلب إلى شركا ،قال للطالب إليه ذلك المعنى ؛ لأنهإلا برأي شركائه
إذا كان  وقيل: .فالمعنى أنه لم يفعل إلا برأيهم ؛وإن أذنوا بذلك ،فعلوا فأنا كذلك

جاز أن  ؛ئبوكان في ذلك ليتيم أو غا ،متاع مشترك مما لا ينقسم بالكيل والوزن
وقد جاء الأثر عن موسى بن علي بنحو ذلك أنه قسم كتبا بين  ،يقسم بالقيمة

 إنه كان فيهم يتيم، والله أعلم.  وقيل: .قوم بالقيمة
وقوما الآخر  ،ينألفما أحد العبدين وعن شريكين في عبدين فقو   مسألة:

ثلاثة آلاف  ىو وألقيا السهم وتخايرا فوقع لأحدهما العبد الذي يس ،ثلاثة آلاف
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: لحصصهم.  (1)
 ق: إن.  (2)
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، أو من صاحبه على أن يرد الألف التي عليه لصاحبه ،بالسهم أو بالخيار منه
فقال صاحب العبد الذي ، فلما بانا بالقسم، هلك أحد العبدين أو لم يهلك

نه لم يدخل إ وقلت:، ليس بينهما فضل ؛ لأنهلا أرد شيئا: يسوي ثلاثة آلاف
أرى القسم  ؛ فعلى ما وصفت:نقضبينهما أحد من العدول وأراد أحدهما ال

ثابتا عليهما إذا كان القسم عند  ،بينهما بالقسم بالسهم أو بالخيارى الذي جر 
والذي مات منهما فهو من مال الذي  ،ومحضر منهما ،وقوف العبدين عليهما

ثلاثة  ىأخذ العبد الذي يسو  /39/ وعلى الذي ،وقع له بالسهم أو بالخيار
 أودرهم على شريكه كما كان بينهما على السهم ن يرد ألف أآلاف درهم 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالخيار. 
ها و غير فطرة أبكذا وكذا منا تمرا من ماله لى ومن أوص الصبحي: مسألة:

أن و  ،الكإجازة قسم مال الهذلك يخرج عندك اختلاف في  ، هلمن الوقوف
ن به ذا ضمإ ،مفنع ؟ قال:ةيكون على كل واحد من الورثة ما ينوبه من الوصي

 .الورثة ولم يخف من ضمانهم ضياع الوصية
 ولم ،مأمون حد الشركاء غيرأمن أجاز ذلك إذا كان  قولوعلى  قلت له:

مين أه غير أن أو لم يصح إلا ،يخرج ما ينوبه من ذلك صحّ عند بقية شركائه
أو  رجوهاخأا إذ :قال ؟سالمين ولا يلزمهم إلا ما ينوبهم نمعهم، هل يكونو 

 :ولوقم. بهنو يفعلى الباقين ما  ؛ن أبى واحدإو  ،جاز في بعض القول ؛أحدهم
 أجمعها، والله أعلم. 

صية ه من و ينوب وإذا سلم أحد الورثة ما :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
الشركاء   ذا كانإكه فله القيام على شركائه في قسم المال الذي خلفه هال ؛هالكه

 لىوليس في قسمه ضرر ع ،المال ينقسم بينهم وكان ،كلهم بالغين
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فله ذلك وجائز له التصرف في سهمه إذا سلم ما ينوبه ويجب عليه من  ؛الشركاء
وطلب  ،أحد من الورثة عن القسم وأبى ،وأما إن كان في الورثة أيتام ،الوصية

فلا يجبر شريك الأيتام على  ؛ما ينوبه من وصية هالكه (1)وسلم ،أحدهم القسم
من الحقوق وأثبته الورثة في شيء من المال  /40/ وأما إذا بقي شيء ،قسمةال

ففيه  ؛ويفضل عنها وقسموا بقية المال ،الذي خلفه الهالك مما يكفي للحقوق
 كل غلة ماأ ،نابه من وصية هالكه يجوز لمن سلم من الورثة ما :قول ؛اختلاف

 ،نابه من مال هالكه مالا يطيب للوارث أن يأكل  :وقولنابه من مال الهالك. 
واختلف في كتابة الكاتب في  ،إلا أن ينفذ جميع الحقوق والوصايا عن الهالك

بالوقوف عن  :وقولجائز.  :قول ؛المال الباقي الذي ليس فيه أوراق متقدمة
 الكتابة، والله أعلم. 

فلما  ،نهايّ لم يعو بنخلة من ماله أو من خيار ماله  ىومن أوص ومنه: مسألة:
ذه النخلة هم غلة زمهأتل ،لم يخرجها الورثة واستغلوا من ماله شيئا من الغلةمات 

خلة لك النت قبل إخراج هالكهم وكذلك إن قسموا ما خلفه ،بها ى لهلمن أوص
ال ورثة قسم مصح لل يلاإنه  ؟ قال:كانوا عالمين بالوصية بها أو جاهلين  ،وتمييزها

إن  ،ه بهاموصي للل م غلة هذه النخلةوتلزمه ،هذا الهالك قبل إخراج هذه النخلة
ا من ن أخذهمى وعل ،وليس لهم أخذ غلة هذه النخلة ،كانوا استغلوا منها غلة

 .الورثة أن يؤديها إلى من هي له
زوها من سهم أحدهم، أيكون ضمانها على من أخرجت من وإن ميّ  قلت:

للورثة  ليس :قال؟ ويلزمهم أن يحاصصوه بقدر سهامه ،أم عليهم كلهم ،سهمه
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
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 /41/وتسقط من جميع غلة  ،بل غلتها لمن أوصي له بها ،غلة هذه النخلة
وعلى  ،أو من الأوسط إن كانت من الأوسط ،النخل الخيار إن كانت من الخيار

رج تخولا يثبت القسم في هذه النخل حتى  ،الورثة إخراجها وتمييزها من نخلهم
أخذ غلة هذه النخلة أو شيئا ولا يسقط الضمان عمن  ،هذه النخلة وتميز منها

 منها، والله أعلم. 
 :مرضه وفي رجل قال في صحته أو :عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

فلان أو  بنو لّ ق ،كيف قسمه بينهم  "،مالي هذا لفلان وفلان وبني فلان ولفلان"
فلان لان و ن لفما سمعته من الأثر على هذا اللفظ أن يكو  ىعل :قال ؟كثروا

  أكثرل فيويكون النصف الأو  ،ولفلان نصف المال ،صف المالوبني فلان ن
 ل هذاعمن يج قول وهذا على ،القول لفلان وفلان وبني فلان على عددهم

الصحة  وفي ،بتمن لا يجعله إقرار، يكون في المرض غير ثا قول وعلى ا،إقرار 
 (هليعحراز الإ ومن )ع:ومن الإحراز  ،يثبت بالإحراز لمن يكون عليه الإحراز

 يثبت بغير إحراز، والله أعلم.
من  شقصا وذكرت فيمن باع عن الشيخ عامر بن علي العبادي: مسألة

فه حّ إتلا، صمال أو بيت مشاع بينه وبين شركاء، وأتلف المشتري منه شيئا
دود لجهالة بحبا منه لغيرابحدث فيه أو ببيع أو إقرار منه، وأراد البائع أو المشتري 

شركاء، قية الوب حاطة به علما، وكذلك إن اقتسمه المشتريالمبيع وحقوقه والإ
جوه؛ ع هذه الو في جمي معيلا، فيما  ؟ قال:ذلك غير، أم لا /42ألهما بعد /

ير من ان الغكذا  إلأن القسم مثلها يدخل فيه معنى الإتلاف لما صار لشركاءه، 
 هذا السبب الذي ذكرته لا غيره، والله أعلم.
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ثم قاسم  وإذا اشترى رجل من رجل مالا مشاعا، مسألة: ابن عبيدان:
 ير في ذلك،ل له غهة، المشتري شركاءه في ذلك المال، ثم أراد الغير وادعى الجهال

يكون  هالة، ولا بالجلغيرله ا ؟ قال:أم ترى القسم إتلافا، ولا غير له بعد المقاسمة
  القسم تلفا، والله أعلم.

ن عسألته و  :سبهان جاعد بن خميومن جواب الشيخ العالم أبي ن مسألة:
اه جميعا قد نظر و  ،صولوترك لهما مالا في غير بلدهما من الأ ،أخوين مات أبوهما

 فينك صل أما إو  ،ل وكيلا يقاسمني في هذا المالوكّ " :فقال الآخر ،وعرفاه
يبي شتر نصاك ما أنإو  ،ما أنك بايعني نصيبك بمائتي درهمإو  ،صحبتي لنقسمه

 ،نعم: قالف ،لبيعظ افلفظ عليه بلف "أنا أبايعك نصيبي: "قال لهف "،بمائتي درهم
الصفة  لى هذهعبيع أيثبت هذا ال "أتركهن عندك" :فقال ه،فأراد أن يعطيه دراهم

وعلى  ،هله فيا بمافإذا كان كل واحد منهما عالم فعلى ما وصفت: :قال ؟أم لا
يمض من  ان لمذا كه إبجواز  :وقيلفهو ثابت في قول المسلمين.  ؛ذلك وقع البيع

دة أو  لزياغييرالمدة منذ وقفا عليه بقدر ما يمكن أن يحدث فيه شيء من الت
 والله أعلم.  /43/نقصان، 

ايعتي ين مب حني راجع في بيعي لأني: "إفإن قال البائع للمشتري قلت له:
إني فالآن  إلى فلما لم أمت ،مت في الشهر الذي بايعتك فيه لك ظننت أني لا

 .ك ذلليلا يبين  ؟ قال:، أيكون قوله حجة في هذا"في بيع مالي راجع
: قال ؟على حال (1)وعندك إن هذا ليس بحجة ينتقض بها البيع قلت له:
 .هذا في ذلكإلا لأني لا أعلم أنه يبين لي  ؛هكذا عندي

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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ل وكيلا و يوكّ أه وامتنع أخوه من أن يقاسم ،فإن لم يثبت هذا البيع قلت له:
 .فانظر فيه ،لبيعاقد مضى القول في  ؟ قال:الحيلة في هذا المال كيف  ،يقاسمه

 له ه لمعنى صحّ له فيما البائع أو أنه لا يعلم :أعني ،فإن كان لا يعرفه قلت له:
 .هكذا قيل ؟ قال:ينتقض البيع إذا لم يتمه ، هلذلك

قاسمه يه أن خو أفأراد منه  ،وعلى كل حال، فإذا انتقض البيع بوجه قلت له:
 كم حتىلى الحا إنه يرفع عليه إقد قيل:  قال ؟كيف الحيلة في ذلك  ،متنعفا

ا نه إذإ :وقيليأخذه له بذلك، فإن امتنع حبسه حتى يعطي الحق من نفسه. 
 ريكهشسم له قال من يجاز للحاكم أن يوكّ  ؛ولم يجب إلى ذلك ،تماجن في سجنه

 فلا ؛لآثارو في اها كم  وأما لفظه ،وهذا على المعنى مما وجدته عن المسلمين هذا،
 .انظر فيه، فإن وافق وإلا فدعهفأحفظه 
 ،ن آخرمرجل  فاشتراه ،: فإن لم يكن المال غائبا ولا مشاعاله /44/ قلت

ة يب بالجهالبل العق له الغير من ، أيجوزثم بان له عيب ،فباع منه نخلة بيع خيار
 ،لكذيس له ل :وقيلإن له ذلك. ؟ قال: قد قيل: إن باع بيع خيار أم لا
 .وكلاهما من قول المسلمين

ن أصل طية مالعو وقطع النخل  ،هل فرق بين بيع القطع وبيع الخيار قلت له:
ه  في هذا أن ين ليي يبفالذ ؟ قال:أحدهما الجهالة بعد تلاف أم لاى المال إذا ادع
 كله سواء.
 من با بخطتكاتو  ،في رجلين اقتسما مالا :عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
لا، نخو قطع نا أرمانا أو تي هواحدا منهما قطع شجرا من قسم وصار ،يجوز خطه

الجهالة  ا ادعىإذ ولا يجوز لصاحبه غير فيها ،أيكون هذا إتلافا وتثبت القسمة
 على هذه الصفة.
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 .ولا غير لصاحبه بعده ،الذي وصفته هو إتلاف الجواب:
القطع للشجر والنخل أما ما حكاه من قبل  :عامر بن علي العبادي: غيره

ولا غير لأحدهما بعد ذلك في أكثر ما جاء في  ،بعد صحة القسم هو إتلاف
وفيه اختلاف فيما  ،وعلى ما عليه عمل أهل البصر فيما عرفناه عنهم ،الأثر

فيه بإجازة الغير بعد إتلاف شيء منه إذا غير المشتري أو  قد قيلأرجو أنه 
أحدهما بشيء من الحدود أو  أو هالة منهأو أحد المقتسمين بسبب الج ،البائع

ن له الغير وما : إفقد قيل فيهوحق للغير  /45/ ،أو صحّ فيه نصيب ،الحقوق
: إنه هذا القولأتلفه يرجع عليه قيمة مثله على نظر العدول حتى أنه قد جاء في 

الآخر بشيء يصح المشتري لو باع ذلك المال ثم غير منه  (1)المشتري أو المقتسم
وادعاه المشتري الأول أو المقتسم أنه جاهل بذلك العيب الذي غير  ،فيه الغير له

 وصح له ما يدعيه أن له ما للآخر، والله أعلم.  ،منه الآخر

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: المقسم.  (1)
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 بعده (1)وأك افي قسمة الثمرة في رؤوس النخل قبل الدرالسابع باب ال

رة في الثم ا قسموذكرت في قوم بينهم النخل أرادو ومن كتاب بيان الشرع: 
عضهم ب إلى وكيف يقسم بينهم إذا تراضوا بذلك وطلبوا قلت:، رؤوس النخل

 بلا يج فالذي معنا أن ذلك ؟فما عندك في ذلك قلت:، بعض ولم يتفقوا
قسم صد وتتحتى حلا تركت الثمرة إو  عليهم لبعضهم بعض إلا أن يتراضوا بذلك،

 بالكيل.
، هل رضاهمو  عذوق برأيهموفي شركاء بلغ حضور اتفقوا على قسم ال مسألة:
 فنعم يثبت ذلك. ؟يثبت ذلك
 ،شركاء عن ثمرة النخل إذا كانت بين:  وسئل أبو سعيد مسألة:

نه لا أ عيم :؟ قاليجوز لهم ذلك ، هلوأرادوا أن يقسموها عذوقا قبل دراكها
 .ولا أعلم في ذلك اختلافا ،يجوز ذلك
 أنه يمع ل:؟ قاالحجرأم من طريق  ،فلا يجوز ذلك من جهة الجهالة قلت:

نه خل فعندي أولا يترك في الن ه،إلا أن يشترطوا قطع /46/من طريق الحجر 
 .جائز

عندي أنه  ؟ قال:فاسد أم هو ربا ،كافهل تجوز فيه المتاممة بعد الدر  قلت له:
فكأنه يكون  ،وهو بمنزلة بيع الثمرة قبل دراكها؛ لأنه بعض ببعض ،بمنزلة الربا

ولا يجوز بيع الثمار قبل  ،والقياض عندي بيع ،نزلة القياضعنده بم (ينزل )خ:
                                                 

 ق: و.  (1)
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بذلك جاء  ،لم يجز قسمه ؛ما لم يجز بيعه وكل ،بذلك جاءت السنة ،دراكها
 .بالصواب الأثر، والله أعلم

دي عن :الق؟ زّ يجوز قسمها قبل أن تج ، هلوكذلك الذرة إذا أدركت قلت:
 .أنه جائز

 ،بهحيرى  نه لاليس هو مثله عندي؛ لأ :قال ؟فالبر هو مثل الذرة قلت له:
ينقضوا  يه ولمعل وا على ذلك ومضواممفإن تتا ،وذلك لا يثبت من طريق الجهالة

 .رجوت أن يسعهم ذلك ؛على بعضهم بعض
عندي  ال:؟ قيجوز ذلك ، هلفإن قسموا ثمرة النخل وقد أدركت قلت له:

 نه جائز.إ
فوقعت  ،فيه ثمرة غير مدركة عن شركاء قسموا مالا سعيد سألت أبا مسألة:

عندي أنه قيل في ذلك  ؟ قال:دون شركائه (2)أهي له، (1)الثمرة في سهم أحدهم
. هي له دون شركائه إذا كانت مدركة وهو أكثر القولقال من قال:  ؛باختلاف

الذي و  ،وأما أنا فلا أرى القسم مثل البيع :قال .هي لهم جميعا: وقال من قال
رة بينهم جميعا؛ لأنهم قسموا بعدما استحقوا الثمرة بالشركة، عندي أن الثم /47/

 .(3)[بالصواب]والله أعلم 
 ؟لقسمةام لهثبت توعن شركاء قسموا ثمرة مالهم قبل دراكها، هل  مسألة:

 .أدركت أم لم تدرك ،قسم العذوق عند أصحابنا قسم ضعيف :قال
                                                 

 في النسختين: أحدهما.  (1)
 . زيادة من ق (2)
 زيادة من ق. (3)
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 نهإ :لناق ؟ قال:دركت فأراد أحدهم نقضهاأفإن قسموها وقد  قلت:
 .ضعيف وله النقض

تثبت  ، هلفأصاب الآخر ثلاثة (1)ذاحيرفإن أصاب أحدهم خمسة م قلت:
  .لا ؟ قال:هذه القسمة

 ،دلواح نهمافوقعت كل واحدة م ،فإن كانتا نخلتين فقسموا ثمرتها قلت:
بتة قسمة ثاال ما تكون هذهف ،فماتت إحدى النخلتين بحالها قبل حصاد الثمرة

 خ:)دير لتقوما قسم با ،قد مضى الجواب إن قسم العذوق ضعيف ؟ قال:لا أم
 .تاممةجه المى و ولا أرى هذا يثبت عليهما إلا عل ،لا يوقف عليه ؛(يقذبالتع

فلم يقع في حصة كل شريك  ،(2)فإن قسم هؤلاء الشركاء ثمرة النخل قلت:
 ،نعم قال: ؟وإذا جمعوه وجبت فيه الزكاة ،ما تجب فيه الزكاة، هل عليهم فيه زكاة

لأن قسم  ؛مول بعضه على بعضوهو مج ،الزكاة في جميعه إذا كانت تجب فيه
ل أساو  /48، /قسم ضعيف لا يثبت، والله أعلم (العذوق )خ: التقدير

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعالمسلمين. 
وفي قسمة ثمرة النخل بين :  عن الشيخ خميس بن سعيد مسألة

أو كان قد أدرك ثمرة بعض النخل  ،انت الثمرة غير مدركةالبيدار والهنقري إذا ك
أم هي غير البيع وتجوز فيها  ،أيلحقها التحريم ويكون مثل البيع ،وبعض لم يدرك

ولا نحب إلا أن يكون بعد  ،أرجو أن القسم مثل البيع ؟ قال:المتاممة أم لا
فالله  ؛المتاممةوإن تتامموا بعد الإدراك ولم تتلف أحد منهم حصته قبل  ،الإدراك

                                                 
 ق: مذ أخبر.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: نخل.  (2)



 نالثاني والخمسو الجزء  72  قاموس الشريعة

 

وعلى ما حفظناه أن القسم في الثمار المدركة جائز زا، عسى أن يكون جائ ،أعلم
فالقسم فيها  ؛وأما غير المدركة ،وإن نقضاه انتقض ،اه تمتمّ أن إوتدخله الجهالة 

يد ذلك ؤ وي ،وهو بمنزلة البيع الفاسد المحرم ،غير ثابت ولا جائز على ما عرفناه
وهو بيع الثمار  (1)«فقد أربى جبىومن أ»: حيث قال لنبي الخبر الوارد عن ا

 قبل دراكها، والله أعلم. 
هم سة في مر فوقعت الث ،موا مالا فيه ثمرة غير مدركةشركاء قسّ  مسألة:

ي ه ولالق وأكثر ،: هي لهم جميعوقال من قال .هي له دون شركائه ؛أحدهم
 له دون شركائه.

 ثابت لقسما قول: ؛زراعة غير مدركةفي الأرض إذا قسمت وفيها  مسألة:
ن م حصته القسم ثابت ولكل ما وقع في وقول:مشاعة بالإشراك. والثمرة 

 ل الزراعة.لأج /49/القسم منتقض  :وقولإلا أن يشترطوا شيئا.  ،الزراعة
لا  ؛كأن يدر  إلىك قبل دراكه على أن يتر  عن قسم الزر إ ابن عبيدان: مسألة:

 يصح القسم ولا يثبت، والله أعلم.  ولا وهو من الربا ،يجوز
ي ل الذالقو  ولو كان فيه ثمرة على ،إن قسم الأصل جائز ومنه: مسألة:

 ؛دركةغير م انتإن كو فهي بين الشركاء،  ؛نعمل عليه، فإن كانت الثمرة مدركة
ه  سهمله في لكل واحد من الشركاء ما وقع وأكثر القول ؛ففي ذلك اختلاف

  مدركة، والله أعلم. من الثمرة إذا كانت غير
                                                 

؛ والبيهقي في شعب الإيمان، حب 2708أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم:  (1)
؛ والهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الزكاة، رقم: 1364النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: 

4398. 
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وأراد  ،أراد أحدهم قسم ثمرتها عذوقا ،وفي شركاء في نخلمسألة: الزاملي: 
وأراد  ،(1)ابف ويقسم رطر وأراد أحدهم أن تخ ،ويقسم ثمنها أحدهم أن تطنى

لا يجبر الشركاء على  :قال ؟كيف الحكم في ذلك  ا،أحدهم أن تجد وتقسم تمر 
فيرد ذلك  ؛وأما في قسمها تمرا ورطبا ،ن يتفقواإلا أ ،طنائها ولا قسمها عذوقا

لأن  ؛فتجري الأحكام على من يريد منهم الأصلح ولا يريد الضرر ،إلى المسلمين
 .وبعضها تمرها أصلح من رطبها ،بعض النخل رطبها أصلح من تمرها

 ن فيلأ ؛فالتمر عندي أولى ؛فإن كانت للتمر وللرطب :وعنه في موضع
  اد الرطب فيه العناء أكثر، والله أعلم.حصاده أقل عناء وحص

فتشاجرا في غلتها فأراد أحدهما  ،في رجلين بينهما نخلة شركة ومنه: مسألة:
وأراد أحدهما أن تخرف  ،الآخر (2)ولم يرد ذلك ،وتقسم قيمة طناها أن تطنى

وأراد أحدهما أن  ،وأراد أحدهما أن تترك إلى أن تصير تمرا /50/ ،وتقسم رطبا
أما قسمها  ؟ قال:فما الحكم في ذلك إذا تشاجرا ،ذوقا وأبى الآخرتقسم ع

وأما  ،هااؤ وكذلك طن ،فلا يجبر الشريك عليه على ما سمعته من الأثر ؛عذوقا
فيرد ذلك إلى نظر المسلمين، فإن رأوا قسمها رطبا أو بسرا أصلح  ؛قسمها رطبا

ف منها ما يصلح حكموا بذلك على الشريك؛ لأن النخل تختل ؛من تركها للتمر
وتجري الأحكام على من يريد  ،ومنها تركها للتمر أصلح من رطبها ،إلا للرطب

فالتمر  ؛صلح للتمر والرطبتالإصلاح من الشريكين ولا يريد الضرر، فإذا كان 
 وحصاد الرطب فيه العناء أكثر، والله أعلم.  ،عندي أولى؛ لأن حصاده أقل عناء
                                                 

 صل: رطنا. هذا في ق. وفي الأ (1)
 زيادة من ق.  (2)
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 ،امغ وأيت بلّ والمال إذا كان شركة بين :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
م أيحك ،سمهقواحتاج أحدهم إلى الأكل من نصيبه وأراد  ،وفيه ثمرة مدركة

وز يج ل:؟ قاحد ما وقع في سهمهواوتكون الثمرة لكل  ،بقسمه ويجوز ذلك
والزكاة  لمدركةارة ولكل ما وقع في سهمه من الثم ،قسمه بينهم وفيه ثمرة مدركة

 . لى الجميعواجبة فيه ع
إلا أن  بينهم تكون ته أن الثمرةلّ غفي قسم المال المدركة  :وعن الشيخ سعيد

نظر  لك علىم ذوجائز إتما ،ن لكل واحد ما وقع في سهمه من الثمرةإ ؛هيتممو 
 الصلاح للأيتام، والله أعلم. 

 /51/كاء في شر  :عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالي مسألة
إلى ون محتاج اءوهم فقر  ،أحدهم أن يخرف النخل ويأكلوا منها طلب ،بينهم نخل

 ؟وطلب الآخرون أن تتمر ويجدوها ويقسموها تمرا ،الخراف
يكون ذلك على الأغلب من هذه النخلة، فإن كان في غالب  الجواب:

وإن كانت هذه النخلة تعرف عند عامة أهل البلد  ،خرفت ؛كل رطباؤ الأحوال ت
 ا، والله أعلم. جعلت تمر  ؛أنها تتمر
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في قسمة الأرض إذا كان فيها زرع أو شجر ذو الثامن باب ال

 أو موز أو بئر وما أشبه ذلك قسا

اختلف أصحابنا  :ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد محمد بن سعيد
إن القسم ثابت قال من قال:  ؛وفيها زراعة غير مدركة ،في الأرض إذا قسمت

: القسم ثابت ولكل ما وقع في حصته وقال من قال. والثمرة مشاعة بالإشتراك
 )خ: ضعيف( : القسم منتقضوقال من قالإلا أن يشترطوا شيئا.  ،من الزراعة

في  (1)وكما ثبت النقض ،لأجل الزراعة؛ لأن الزراعة مشتركة لم يشترطوا فيها شيئا
تراك فكذلك هذا ينتقض بمعنى اش ؛في القسم أنه ينتقض واشترطيالشجرة إذا لم 

 الزراعة على ما يخرج في معنى قولهم.
 وإذا قلّ  ،في الأرض إذا كانت إذا كثر الماء سقيت بالنهر :أبو سعيد مسألة:

تقسم على الزجر؛ لأن  (2)نعم: قالكيف يكون قسمها   ،سقيت بالزجر
وليس عليه أن يخرب ماله في قلة الماء إلا أن يكون  ،لصاحبها أن يعمر في حال

وضع سنة معروفة، فإنه يحمل على تلك السنة المدروكة، والله الم /52/لذلك 
 أعلم. 

فإنه  ؛رطايها شفا ولم يشترطو  ،وإذا قسم قوم مالا أو أرضا فيها شجرة مسألة:
 قسم ضعيف.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: البعض.  (1)
 زيادة من ق. (2)
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 ؛وممها قأقسأو أترج أو سدر ف اوإذا كان في أرض شجر مثل ليمو  مسألة:
 مه.في سه عتنها لمن وقفالشجر يكون بينهم شركة حتى يشترطوا في القسمة أ

ستثنوها يولم  احدو فوقعت في سهم  ،وإذا كان بئر بينهم يردونها كلهم مسألة:
 فالقسم منتقض. ؛موهاولا قوّ  ،في القسمة
جر ن الشم أو شيء ،وكان في بعضها سدر ،وعن قوم اقتسموا أرضا مسألة:

لمن  ،كرة ذ قسمولم يكن للشجر عند ال ،فوقع في نصيب أحدهم ،الذي له الغلة
 .هو على ما كان عليه الشركة بينهم ؟ قال:يكون ذلك الشجر

 لمما  ،شركة الحفيرة أيضا ؟ قال:محفورة في تلك الأرض يوكذلك طو  قلت:
ا و أقرو ت أوإذا وقع هذا ثم اختلفوا أو صحّ ما ذكر  ،يدخلوها في القسم

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعانتقض القسم.  ؛وتناقضوا
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 المنازل (1)في قسمالتاسع باب ال

وإذا قسم الورثة دارا ولم  ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر:
 ؛وكلهم محتاج إليه ،ن هذا المورد لمن وقع له في حصتهأيشترطوا يوم القسمة 

ويخرجون لهذا المورد طريقا من جماعة  ،ن طلب أحدهم ذلكإفالقسم منتقض 
ويستر   ،واحد من حصته إلى ذلك الطريق يخرج كل (2)وأ /53/ ،هذه الأرض

وليس عليهم أن يجعلوا بابا على باب  ،كل واحد منهم على نفسه مما ولاه منه
 إلا أن يتفقوا هم على ذلك. ،معهمتجالدار التي 
هذا مما ينتفع به جميع  (3)نحو أو ،وعن القسم إذا وقع الطريق والمورد مسألة:
فالقسم  ؛اء بلا شرط ثم أراد أحدهم النقضووقع في سهم أحد الشرك ،أهل الدار
 منتقض.

خذ حصتي من : "آفقال أحدهما للآخر ،وعن شريكين في منزلين مسألة:
: فقال ؛الآخر أن يؤلف هفكر  "،لك وأولفألف لي " :. وقال الآخر"هذا وهذا

ولم يضر بصاحبه ما يقع  ،(4)[كل واحد منهما ناحية]إن كان المنزلان إذا قسما 
ويتسع على  ،وإن كان لا يضيق على أحدهما ،فهو جائز ؛الحصةلهما من 

 ؛فكل من وقع سهمه على موضع ،م المنزلان دراهم ثم طرح السهمقوّ  ؛الآخر
 ل.رد على صاحبه بقدر ما يفض ؛أخذه، فإن كان لأحدهما فضل

                                                 
 ق: قسمة.  (1)
 ق: و.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: يجوز.  (3)
  كل واحد منهما ناحيته.هذا في ق. وفي الأصل: و  (4)
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لقرية من ا نازلفي قسمة الموقد قال من قال:  .وهذا حسن ،: نعمقال غيره
في   يكونر لاخان يكون منزل فأإلا  ،ال الواحد قسمة واحدةالواحدة من الم

بالتأليف  واحدة سمةقوسائر المنازل  ،فإنه يقسم قسمة واحدة ؛المنازل غيره مثله
 على ما يراه العدول.

عبد  (أبي)ع: ومن جواب : ومما يوجد من كتب الشيخ أبي الحسن مسألة:
فعمر  ،ين امرأة فقيرة منزل مشاعوعن رجل بينه وب :(1)ليدالله إلى غسان بن خ  

ا يهولا كان ذلك برأ ،المسلمين /54/على المرأة ولا على  طولم يشر  ،الرجل المنزل
: إن كان هذا فقال ؛وطلب الرجل الرزية في بنائه ،فطلبت المرأة المقاسمة في المنزل

ولا  ،فإن العدول يقسمونه بينهما ؛البناء الذي بناه في موضع من هذا المنزل
كان ذلك له، وإن وقع   ؛يدخلوا فيه بنائه في قيمه المنزل، فإن وقع سهمه فما بنى

رزيته في هذا البناء الذي وقع  (2)ن شاءت ردت إليه، إكان لها الخيار  ؛سهم المرأة
فله ذلك ويهدمه، وإن  ؛(3)خذ هو نقضهأفي سهمها، وإن شاءت لم تأخذه ولي
فله ذلك،  ؛(4)هو ذلك وطلب هو نقضهاختارت المرأة أن ترد عليه رزيته وكره 

لزمها له توليس  (5)هضكان له أيضا أن يأخذ نق  ؛وإن كان بين جماعة هذا المنزل
 .بغير رأيها وبهذا نأخذ رزية؛ لأنه بنى

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: جليد. (1)
 زيادة من ق.  (2)
 نقصه.  هذا في ق. وفي الأصل: (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: نقصه.  (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: نقصه.  (5)
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 :)خ رجاء أخشله الخيار، وإن لم يقع في سهمه إن  :وقد قيل: قال غيره
 ، وإن شاء أخذ قيمة بنائه من شريكته.(أخذ

في الشريكين في المنزل، هل يحكم بالبيع لمن طلب البيع منهما  :قلتمسألة: 
يحكم عليهما بالقسم إن كان ينقسم،  :أنه قد قيل معي ؟ قال:إذا امتنع الآخر

 بالمشاهدة )خ: : إنهما يسكنانهقيل ؛وإن كان لا ينقسم وكان في قسمه الضرر
 )خ: ويقسمان( ويقسمإنه يباع وقد قيل:  .ويستغلانه إن كان مغلا (بالمشاهرة

 .من ذلك على من هو أصلح في النظر (1)يحملثمنه إذا لم ينقسم ويعجبني أن 
لهذا أن  ، هلينقسم وامتنع الآخر عن قسمه /55/فإن كان  قلت له:

يسكنانه  (2)أنه معي ؟ قال:يسكنه كل الزمان إذا امتنع الآخر عن قسمه
 .ة على قول من يقول بذلكر بالمشاه

؟ تلفاذا اخه إقيل عندك أنه يباع ويقسم ثمن ، هلكان ينقسم  فإن قلت له:
 لا أعلم ذلك في الأصول. قال:

إذا قسمت لم يقع لكل واحد منهم  ،وإذا كانت دار بين شركاء مسألة:
ما ينتفع به للسكن وطلب أن تباع الدار  ةخاص ،منهم (3)سهمه أو الواحد

  .المضرةفذلك له؛ لأن في قسم الأصل عليه  ؛ويقسم الثمن
  .فظناحكذا و  ،كان لهم ذلك  وإن تساكنوها بالأيام؛ :قال أبو الحواري

                                                 
 ق: لا يحملا.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أن.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: لواحد.  (3)
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قل أه من بإذا وقع لكل واحد منهم سكن ما لا ينتفع  :قال أبو سعيد
 ة.لغلاتركت الدار بحالها واستغلت وقسمت  ؛الإسكان في نظر العدول

عن رجل له حصة في منزل  سعيد (أباأبو )خ: وسألت : قال مسألة:
عليه : فقال من قال ؛ة في حصة شركائهز عليه إجا (1)بتج ، هلفسكن المنزل

لا كراء عليه إذا كان في المنزل سعة تكون في حصته من : وقال من قال. الكراء
نه سكن في المنزل لموضع عدم أالمنزل بقدر ما يكون له فيه سكن فسكنه واعتقد 

ولا عليه أن  ،في بعض القول فهذا ليس عليه كراء، ذلك المنزل بوجه من الوجوه
ب إذا كان على هذه الصفة وسكنه أحو  ،يسلم المنزل إلى شريكه ليسكنه

وفي حصته بقدر ما يكون سكنا  ،لموضع شركته فيه /56/الشريك بسبب حق 
إذا  ،ولا تسليم للمنزل إلى شريكه ليسكنه ،فليس عليه ضمان في كراء ذلك ؛له

ولا بان في المنزل من سكنه ضرر، والله  ،نهلم يكن حال بينه وبين شريكه ليسك
 أعلم بالصواب.

ئز لهم أن فجا ؛هاوإذا كان بيت ليتيم وفيه شركة لبالغين من أم وغير  مسألة:
يه شركة لآخر فول ولا على أحدهم أجرة، وإن كان لليتيم فيه أكثر ،يسكنوا فيه

جذاع أسبعة  دارقليلة، فإن كان الذي له السهم القليل سهمه يقع له مسكن مق
لا  ن يكون أإلا ،لم يكن عليه أجرة وكان سكنه جائز ؛مثلها خرابا وأ عمار

 ،رةن الأجموبه كان البيت محسوبا بالقعادة ويقسم ما ين  يصح له مقدار ذلك،
 علم. الله أ، ووكذلك الذي لا يكون فيه سهم يكون عليه بالحساب من القعادة

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: تحب.  (1)
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كان   في البيت إذا:  ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج مسألة:
يجوز ألسكن، ه لولم يقع للورثة لكل واحد سهمه ما ينتفع ب ،لليتيم فيه حصة

كن ا يكون السوم ،يمليتويتم البيع لليتيم وغير ا ،بيعه إذا طلب أحد الشركاء بيعه
 ؟الذي ينتفع به وكم عدد جذوعه

 سكنلصلح يمثل سبعة جذوع  ،فذلك يكون من أوسط الإسكان الجواب:
لى نظر العدول، فع /57/ ؛لضعيف وينتفع به، والله أعلم. وأما أوسط الإسكانا

 والله أعلم. 
 ،إلا بقية جدر باقية فيه ،وعن منزل بين شركاء وهو خراب أكثره مسألة:

فما دام العمار يشتمل  ؟ قال:أم هو بمنزلة الأرض ،أهو بمنزلة المنازل في القسم
وزيادة على  ،إذا كان ثم وجود يقع بالعمارةفهو لاحق بالمنازل  ؛عليه التسمية

قيمة الأرض بالعمارة، فإذا رجع في قيمته إلى قيمة الأرض لا معنى له في العمارة 
 ذلك الفلج، والله أعلم.  (1)]...[ فهو بمنزلة الأرض ؛ولا في زيادتها القائمة

نا ذكرا وعن رجل هلك وترك ورثة :فيما أحسب عن أبي سعيد مسألة:
كل واحد   ن أخذبأهم الورثة فيما بين ىفتراض ،وترك منازل عامرة وخرابا ،وإناثا

لم يتم و  ،قسمض الن بعضهم طلب نقإثم  ،ه وسكنهر منهم منزلا عمارا وخرابا فعم
وفي ) قاسمتهمون فامتنع الباق ،ذلك التراضي الأول لضرر لحقه أو اختلاف جرى

لك ذلزمهم ي رضي به، هل ونقض ما كانوا قد رضوا وبعضهم قد (،المقاسمة خ:
 ؟م الحكامم بينهحكو  ،وجعلوا بينهم السهام ،إذا لم يكونوا دخلوا بينهم القسام

 عن خذا أأنهم إذا تراضوا على ذلك بمعرفة منهم كل واحد بم معي :قال
                                                 

 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  (1)



 نالثاني والخمسو الجزء  82  قاموس الشريعة

 

 نقض ولا ثبت عليهم ذلك ؛وهم بالغون أصحاء العقول ،ما أخذ من المال
 ان مما غاب ذكره.لأحدهم إلا بوجه يوجبه الحق إن ك

أو حصة  /58، /وسألته عن رجلين بينهما منزل شريكين فيه نصفين مسألة:
حب صا ،ضاأر  طلب أحدهم أن يخربا المنزل ويقسماه ،أحدهما أكثر من الآخر

  ،ن سماده موطلب الآخر أن يعمراه ويستغلاه ما جاء من ،الأكثر طلب ذلك
على  يتفقا( )خ: واإذا لم يتفق (انهمإ إنهم )خ: معي ؟ قال:كيف الحكم في ذلك

ه يعمر  نأ خرأنه يحكم للذي طلب العمار على الآفمعي  ؛هلا خرابعمارته و 
فقا على تّ ان إاد أر  أو يسكناه من ،ويسكناه إن أراد المشاهرة أو غير ذلك ،عنده

يقع  قدر ماه بوإلا كان لهما في مشاهرتهما أن يسكن كل في حصت ،أحد بعينه
 صحابناأهب والعمار عندي أولى من الخراب فيما ذ ،لأيامله من سكن في ا

 ذلك. في والخراب لا يحكم به وإنما يحكم إذا لم يتفق الشركاء ،إليه
ا، هل جميع هموله أكثر من ت،وعن رجل بينه وبين قوم شركة في بيو  مسألة:

 ك إلاه ذللليس  ؟ قال:سكن من يشاء برأيه أم يستشيرهمسكن ويُ له أن يَ 
 برأيهم.

منزل تركه رجل على  حدفقد فهمنا ما تذكر في كتابك من أ :وبعد مسألة:
ثم اشترى من أحد الورثة  ،ن المنزل خرب بعد موتهإثم  ،زوجته ميراثاو أولاده 

ثم طلبوا  ،رجل آخر وهم أربعة أسهموطلب  ،من الورثة الباقين ىواشتر  ،رجل
 ،وكره الآخر ذلك ،مهوطلب المشتري من الثلاثة أن يؤلفوا له سها ،التأليف

ويأخذ حيث يقع  ،السهم /59/ثم يطرح  ،وطلب أن يقسم على أربعة أسهم
 ،فلا تفرق عليه سهامه :فعلى ما وصفت ؟وكره الآخر أن يفرق عليه ،سهمه

ويعدل برأي أهل البصر ثم يطرح  ،ولكن يقسم هذا المنزل على أربعة أسهم
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وإن وقع سهم صاحب أخذ سهمه،  ؛السهم، فإن وقع سهم صاحب السهم
فعلى هذا  ؛وأخذ الآخر الرابع ،أخذه وأخذ السهمين اللذين يلياه ؛الثلاثة أسهم

 في هذا إن شاء الله.يكون القسم 
فقسما البيت فوقعت السدرة في  ،منزل فيه سدرةوعن رجلين بينهما  مسألة:

 ،فأراد الذي في حصته السدرة قطعها وأضرت به ،نصيب أحدهما وهي بينهما
؛ فهي بحالها، قطعها يوم القسم فإذا لم يشترطا ؛لم يشترطا قطعها ولا تركهاو 

منها، وإن  هبه بمنزل ولصاحب المنزل الذي فيه السدرة أن يقطع عنه ما أضرّ 
 (1)ثمموها العدول بينهما قيمة فليقوّ  ؛وكره ذلك الآخر ،طلب أحدهم قطعها

على  ورد ،كانت له؛  مفأيهما وقعت له السدرة بالسه ،طرحا عليها السهمي
صاحبه حصته من قيمتها برأي العدول، وإن وقعت السدرة للذي ليس هي في 

وانتقض  ،فسد عندي قسم المنزل ؛ثم أراد أن يمر بطريق إليها في المنزل ،منزله
 القسم، والله أعلم. 

د أح فوقعت الشجرة في ،وإذا قسم رجلان أرضا فيها شجرة مسألة:
ع ما دخل فطلب قط ،لى أن أشرفت على السهم الآخرإ /60/السهمين فزادت 

 .هفليس له قطع ؛في أرضه من زيادة الشجرة بعد القسم
ولواحد ثلاث  ،لكل واحد نصفه ،وإذا كان بين رجلين منزل نصفان مسألة:

فلصاحب الثلاث البقرات  ؛فطلبا قسم السماد ،(2)بقرات وللآخر بقرة واحدة
                                                 

 في النسختين: ىم.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
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وأما ما اختلط من التراب  ،اب فبينهما نصفانوأما التر  ،أرباع السمادثلاثة 
 فبينهما نصفان. ؛والسماد

 ،منها عمورامكان   في البيوت المعمورة أنها تقسم بالقيمة ما :وقيل مسألة:
 وما كان خرابا، فإنه يقسم بالذرع.

ه أن عيم: ؟ قالوسئل عن منزل بين شركاء، هل يجبرون على قسمه مسألة:
ن امتنعوا هم، فإينقسم ب ؛ركاء بقدر ما ينتفع به سكناإذا وقع لكل واحد من الش

 .جبر الشركاء على قسمه ؛الحاكم أن قسمه أصلح ىورأ
ه بنتفع ا يمفإن كان هذا المنزل لا يقع لكل واحد منهم قدر  قلت له:ف

ال: ققال من  ؛أنه قيل فيه باختلاف معي: قال ؟كيف يفعل به  ،سكنا
 .ثمنه : إنه يباع ويقسممن قال وقاليسكنونه مشاهرة بقدر حصتهم. 

حد كل وال إذا لم يقع ،وكذلك سائر الأموال من الأرض والنخل قلت له:
  ه قيلأن ومعي ؛هكذا يقع لي ؟ قال:من الشركاء حصته بقدر ما ينتفع به

 كذلك.
بين شركاء بسمد  ،في نزوى افي رجل خلف دور  :مسألة: قال أبو سعيد

 (1)يقسم ذلكقال من قال:  /61؛ /ففي قسم ذلك اختلا قيلنه إ ؛وسعال
كلهم، وإن لم   (2)دوهاأر إلا أن تكون دارا فاخرة وانقسمت و  ،بالتأليف بين الورثة

 ؛: تقسم كل دار وحدها إذا انقسمتوقال من قالتنقسم تركت مشاعة. 
قيل عن تقسم دور كل موضع بالتأليف وحده؛ لأنه : ويعجبني قول من قال

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: ودورها. ولعله: وأرادوها.  (2)
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وكذلك كل  ،ولا أهل سعال ،في سمد لا تلزم أهل نزوى ن القسامةإ :أبي معاوية
: إن نزوى وسمد وسعال وقال من قالوحدها.  ىموضع لا يلزم الآخر؛ لأنها قر 

 ع القسامة إذا كانت في إحداهن.يوتلزمها الجم ،قرية واحدة
يزاب مما ة والمائمومجرى  ،وإذا كان منزل بين ثلاثة نفر وغماؤه واحد مسألة:
ه عليه فكر  ،هدمفأراد ه ،فوقع الغربي لواحد ،فقسموه على ثلاثة ،يلي المغرب

ين حصته ينه وببال فلا يح "؛كتا بحاله ولا تهدم بينمجرى مائ" :الآخران. وقالا
 فلهما ؛الهليه بحعما إلا أن يكون شرطا عند القسم أن المجرى له ،يفعل فيها رأيه

لمنزل ان هذا مه ذا هدم حصتوكان إ ،شرطهما عليه، وإن لم يشترطا عليه المجرى
 ؛مالهيصلح  رىفسد عليهما ولم يكن لهما مجأوسقط ماؤه ف ،فسد عليه منزلهما

 .ينهمويشترطون المجرى ب ،هذا القسم منتقض ويقسمون قسما آخر فإن
يختفي فيه سر  (1)إن حد المنزل الذي لا ينقسم هو الذي لا وقيل: مسألة:

 ه،لم يحكم بقسم ؛فإذا كان بهذه المنزلة لأحد الشريكين عن صاحبه من الضيق،
غلته إن   /62/أو يقسمانه  ،وحكم على الشريك ببيعه أو بمساكنته بالشهور

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعكان له غلة. 

  
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
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في قسمة النخل والشجر وفحالة النخل وشرط رفع العاشر باب ال

 الفسل وما يثبت من ذلك وما لا يثبت

 ،داقصا في قضاه قسم النخل إذا كان فيها ثمرة أولشرع: ومن كتاب بيان ا
ى بذلك أر  لا :؟ قالإذا كان فيها ثمرة يثبت القضاء والقسم فيما وصفت أم لا

ء في قضاو  ،يلكانت قسما بين الشركاء بالك؛  بأسا، فإن كانت الثمرة مدركة
 لقاسمابي أوقد تلقيت عن  ،المقتضي هاإلا أن يشترط ،الصداق هي للمقضي

علم بعدل الله أ، ونه لا يجوز قسمها بين الشركاء وهي مثمرةء؛ إسعيد بن العلا
 ذلك.

ء من شي في أرض بين شركاء قسموا الأرض ووقع في سهم أحدهم مسألة:
 ؟قسمال الفسل الصغار، هل هو لصاحب الأرض الذي وقعت له من سهمه في

ا مو بحد أ ،فسلمن الصرم غير مفسولة قد صار بحد ما ي ءفما كان من نواشي
كان   وما ،ضلأر فهو لجماعة أصحاب ا ؛ويستعد نخلا ،ستبقاءيكون ما يترك للا

 ؛ضح لهلم يتّ ل و فيه من الصرم الصغار الذي لم يصل بهذا الحد مما يصلح للفس
 ؛قيمة انت لهإن كل ذلك إذا كوقد قيل:  .فهو لصاحب الأرض التي وقعت له

القول و  ،لصاحب الأرض همفي قسم فهو لجماعة أصحاب الأرض حتى يشترطوه
رباب ماعة ألج فهو من الأملاك وهو ؛وأما ما كان مفسولا ،الأول هو الأكثر

 الأرض حتى يشترط هو ذلك.
فطلب  ،إذا كانت شجرة بين شركاء :أبو عبد الله /63/ مسألة: قال

قطع ثم تقسم تفإنها لا تقسم قائمة ولكنها  ؛أحدهم قسمها وكره الباقون ذلك
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 ؛وكانت من صاحبات الثمار ،هم وهي مقطوعة، فإذا لم يتفقوا على قطعهابين
 .كن غيرهاتقسم ثمرتها إذا لم توكذلك عندنا النخلة  ،قسمت الثمرة
 ؛فختلابالك ذفقد قيل في  ؛: إذا كانت هذه الشجرة من المغلاتقال غيره

ب واصذلك  وكل ،تستغل وتقسم غلتهاوقد قيل:  .تباع ويقسم ثمنهافقيل: 
 وتقسم مقطوعة. (وتقطع )خ: فتقسم ؛وأما غير المغلات ،جائز

مئذ هي يو و جر وعن قوم اقتسموا أرضا فيها سدرة أو غيرها من الش مسألة:
 سعتفعظمت الشجرة وات ،فوقعت الأرض لرجل والشجرة لغيره ،صغيرة

 لقسم، ومايوم ا درهاأن ليس لها إلا قعبد الله  )خ: علي( فقد رأى أبو ؛أغصانها
 قطع عن الأرض إذا علم بذلك. ؛زاد بعد ذلك

قال  ؛في شجرة أو نخلة باقية بين قوم في قسم اقتسموه :وقال مسألة:
ع له قرد على شريكه مع ما ي ؛فمن وقعت له ،يطرح بينهم السهم عليها :(1)قوم

فتقسم ثمرتها ولا تؤخذ  ؛وأما إذا كانت ليست من بقية قسم اقتسموه ،بالقيمة
 يأخذ أحدهم بالقيمة. :قد قيل أيضاو  .بالقيمة

أخذ كل ف ،وعن مال بين شركاء قسموا النخل ولم يشترطوا لها أرضا مسألة:
 قلت: ،يلها واحد ومنقطعةأجو  ى،واحد حصته ولم يشترطوا طرقا ولا مسق

ويجعل لكل نخلة من  ،بين النخل (2)يجوز لكل واحد منهم أن يقايس هل /64/
أنه إذا أخذ فمعي  ؟الشركاء )خ: سائر( رأي صاحبحولها حوضا ليسقيها بغير 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: قالوا.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يقاس.  (2)
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أو لو قاسمه شريكه وقع  ،عليه الحاكم حكم له به (1)بقدر ماله الذي لو وقف
 .ليس له ذلك إلا بالمقاسمةومعي أنه قيل:  .ق عليه ذلكيّ لم يض ؛له

و أرقا خل طفعليه أن يخرج لمن أسفل منه من الن ،إن جاز له ذلك قلت:
ه رجو أنفأ ؛فأما قياس الأرض بين النخل ؟ليه بذلك أم لاويحكم ع ،مساقي

 ،ذلك ترطوايش ولو لم ،يثبت لها القياس على ما يكون للنخل من القياس :قيل
 تامموا علىيولم  ،لقسماإذا لم يشترطوه في  :فمعي أنه قيل ؛ق والمساقييوأما الطر 

 ول:ض القعوأحسب أنه في ب .انتقض القسم ؛معنى مضرةذلك وكان في  ،شيء
لم  ذا ماه نيويعجب ؛والطرق حيث كانت ،ويكون المساقي حيث أدركت ،إنه يتم

ت ن تثبأ نيلم يعجب ؛يثبت في ذلك مضرة في النظر، فإذا كان في ذلك مضرة
 المضرة إذا طلب صرفها أو النقض.

نهم قسموه فوقع إثم  ،وعن إخوة كان بينهم مال: مسألة: وعن أبي الحواري
خوته يأكلونها إووقع في أرضه الأصل والمحشي على  ،هم كرمةفيما كان لأحد

فإن كانوا عند القسم  ؟ فعلى ما وصفت:ف أيتامامات الأخ وخلّ أن جميعا إلى 
شرط في هذه  /65/وإن لم يكن هنالك  ،قطعت ؛شرطوا قطع هذه الكرمة

 فإن الكرمة لجميع الورثة الإخوة وغيرهم وعليهم أن يخرجوها من أرض ؛الكرمة
 :قالواوليس لهم أن يأكلوا منها شيئا ما دامت في أرض اليتامى؛ لأنهم  ،اليتامى

إلا أن  ،كرمتهم في أرض اليتامى  اوليس لهم أن يدعو  ،الكرم لأصحاب الأرض
ويعطون اليتامى نصيبا  ،رى أن تلك الكرمة على محاشيهانف ؛يكون لليتامى وكيل

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: وقعت.  (1)
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 ؛صلاح لليتامى فتركها على ذلكورأى الوكيل أن ذلك  ،مما عليهم من الكرمة
 جاز لهم ذلك.

وعن رجل بينه وبين  :أحسب عن أبي محمد: من كتاب الأشياخ مسألة
فاقتسموا الأرض  ،مثل رمان وغيره ،رجل شريك له نخل وأرض فيها شجر

فإن  ،فوقع لكل واحد شجر عند الآخر في أرضه التي عنده لشريكه ،والنخل
ك لهما عند بعضهما بعض عن تراض منهما طابت أنفسهما على أن يكون ذل

ورفعا أمرهما إلى  ،الخلاص من ذلك (1)اوإن أراد ،فجائز ذلك لهما ؛لذلك
قطعه شريكه بحكم على الذي عنده الشجر لشريكه بقيمة الشجر أو  ؛الحاكم

حكم عليه أن يعطيه بثمنه من ماله  ؛فإن عجز المشتري منهما عن الثمن ،عنه
 .بالقيمة

ك ذل :قال ؟قاسمه على أن كل واحد منهما يكون عند شريكهفإن  قلت:
 قسم منتقض.

فإن النخل  ؛وأما ما ذكرت من النخل العاضدية :عن أبي الحواري مسألة
أكثر من ستة  تينولو كان بين النخل ،النخل بالقياستقسم الأرض بين العواضد 

من ولكل نخلتين ما بينهما  /66/ ،وليس لذلك حد معروف ،عشر ذراعا
  ؛يشترطوا عند القسم لكل نخلة شيء معروفأن إلا  ،كثيرا  أوكان قليلا   ،الأرض

وأما النخل الصوادر، فإن كان بين النخلتين أكثر  كان لكل نخلة ما شرط لها.
وكذلك  ،لعمريارجعت كل نخلة إلى ثلاثة أذرع بغير ذراع  ؛من ستة عشر ذراعا

 ،أكثر من ستة عشر ذراعا وكان بين النخلتين ،إن قسمت النخل العواضد
                                                 

 في النسختين: أراد.  (1)
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 ،كان لهم ذلك  ؛فطلب الذين قسموا هذه النخل أن ترد كل نخلة إلى ثلاثة أذرع
كان لكل نخلتين ما بينهما من ؛  موا حتى ماتوا على ذلكفإن لم يطلب الذين قسّ 

فلورثتهم من بعدهم  ؛وأما النخل الصوادر ،لهم ولم يكن لورثتهم مثل ما ،الأرض
 لكل نخلة ثلاثة أذرع بذراع اليوم. ،موامثل ما للذين قسّ 

ء لشركاا طلب بعض ،وسألته عن فحل من فحالة النخل بين شركاء مسألة:
ك كون ذلي ، هلأن يقسموا حمال الفحل غيضا قبل أن يدرك وكره ذلك بعضهم

ر عن أبي يذك  كان الشيخ أبو الحواري ؟ قال:لمن طلبه من الشركاء
الفحل من  إذا كان :كان يقول في ذلكأنه   معاوية عزان بن الصقر 
صير حتى ي تركيكان لهم ذلك، وإن كان الفحل مما   ؛الفحالة التي تخرج غيضا

 .فليس لهم ذلك إلا عن تراض منهم ؛نباتا
إن  ،ه ذلكباوالموز وأش ءنجان والقثاذوكذلك الأشجار مثل البا قلت له:

لم  ؛لدركافي حد  أن يصير ذلك كله /67/طلب أحد من الشركاء قسمته قبل 
لك  صير ذأن ي ليس ذلك لهم إلا ،نعم ؟ قال:يكن له ذلك إلا عن تراض منهم

 ول.ل العدأه كله في حد المدرك عند من يعرف ذلك من أهل المعرفة بذلك من
 ل علىه، ثم هلك ذلك ،فإن لم يقسم ذلك لمن طلب ذلك من الورثة قلت:

 لا. ؟ قال:من امتنع القسم من ذلك الضمان
 :همفقال بعض ،وعن ذكر بين قوم:  عن عزان بن الصقر ألةمس

 :قال ؛ت بهنتركه حتى يخرجه نباتا ننب: وقال بعضهم .يخرج ما حمل غيضا
إخراجه  رى لهمأ فلا ؛إلا أن يكون إخراج الغيظ مما يضر بالذكر ،يخرجونه غيضا

 .ويتركونه حتى يدرك كذا أقول، والله أعلم وسل عنها



 نالثاني والخمسو الجزء  91  قاموس الشريعة

 

؟ ركتى يدحنهم ويترك من أراد م ،ه على أن يخرج من أرادفإن اقتسمو  قلت:
  .لا يجوز ذلك قال:

رج أخ ؛انبت بهيإن كان من الذكور التي  :قال نبهان: وقال أبو الحواري
 .ا نأخذذوبه ،أخرج غيضا ؛نباتا، وإن كان من الذكور التي لا ينبت بها

 لا ال:؟ قكرلذ ا ءما تقول في طناقلت له: : وعن عزان بن الصقر مسألة:
 إلا أن يخرجه من ساعته. ،يجوز

لى عينهم بض فتقسم الأر  ،وعن أرض تكون لشركاء فيها نخل متفرقة مسألة:
 ثم ،ائمةة قويشترطونها وقائع ما دامت حي ة،ويقسمون النخل على حد ة،حد

في  صفتفعلى ما و  ؟له ذلك /68/طلب أن يسقيها ويخرج لها صلاحا، هل 
موا سّ قاءوا إن شلها صلاح، ف نخلة صلاحا إذا لم يستثنىفلا يخرج في ال: هذا

 على ما هو عليه، وإن شاء نقضوا قسم الأرض والنخل.
لى عما وشرط كل واحد منه ،وعن رجلين اقتسما أرضا بينهما مسألة:

لحد ح عن افسوكيف ي ،وسئل أيجوز له ويثبت الشرط ،صاحبه أن لا يفسل شيئا
 ؟إذا أراد أن يفسل

وفسل وراء  ،عافسح عن الحد ستة عشر ذرا ؛ه إذا أراد أن يفسلأن الجواب:
ن حد ود، وإدمح الفسل حدّ  :أعني ،هذا إذا لم يكن للشرط ،ذلك، والله أعلم

 هكذا نقلته من الأثر.، كان على الشرط، والله أعلم  ،شيئا
وفي قسم النخل وفيها ثمرة  :حسبأفيما عن أبي الحسن بن أحمد  مسألة

فيوجد عن أبي الحواري  ؟قسمها ويثبت أو لا يثبت ، أيجوزمدركةمدركة أو غير 
إلا أن يكون الغالب عليها  ،إجازة قضاء الصداق إذا عرفت النخل بألوانها

فيوجد عن أبي الحواري  ؛وأما قسم النخل الذي سألت عنه ،الفضح والقسم مثله
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والقسم  ،ضحإجازة قضاء الصداق إذا عرفت النخل بألوانها حتى يغلب عليها الف
فذلك جائز  ؛إلا أن يكون الورثة بالغين وتراضوا بذلك ،فيها عندي مثل ذلك

كانت على الشركة لجميع الورثة،   ؛كانت الثمرة مدركة  (1)وإذا ،ولا فساد في ذلك
 والله أعلم. 
كل واحد   قسموا نخلا وشرطوا عند القسمقوم وسألته عن  /69/ مسألة:
عد بضه بت ذلك القسم إن طلب أحدهم نقمعروفة، هل يث يخش منهم نخلا

لك كان ذو  ،همنهم إذا اشترطوا ذلك وهم بالغون برضى منإ نعم، ؟ قال:ذلك
 .ليهعتمعوا ويخشى ما شرط خشية للصلاح الذي اج ،أنه ثابتفمعي  ؛صلاحا

؟ المشروطة معروفة، هل ينتقض القسم إن نقضوه (2)فإن لم تكن النخلة قلت:
خاف أن ينتقض أف ؛ولم يتتامموا على شيء يعرفونه ،مجهولا أنه إذا كان معي قال:

 .وبخاصة إذا كان في ذلك ضرر ،القسم
 اء أنلشركمعروفة، هل لأحد ا يشخفإن كانت النخلة المشروطة لل قلت:

أنها  إلا ،ت لهإذا كان ؟ قال:يخشى الذي شرط عنده من النخل بلا رأي شريكه
لمال أس ار وإن كانوا أوقفوه من أن ذلك له،  يفعند ؛مشروطة خشيها يخش

 ،نه لهما؛ لأجميع أن يخشيه إلا برأيهم ولا يعجبني، فهم شركاء ي؛على أنه خش
 .فهو شركة بينهم عندي ؛وما خرج منه

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: إذا.  (1)
 صل: نخلة. هذا في ق. وفي الأ (2)
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ي ن يعطأ لم يكن عليه ؛فإذا شرط على أن لكل واحد نخلة خشي قلت له:
ذا هك ل:قا؟ من رأس المال اإلا أن يكون مشروط ،هاعشركاؤه من خوصها وجذ

 .عندي
  ا خشينهأ إذا شرط له إلا ،فإذا شرط على أن لكل واحد نخلة خشي قلت:

  /90./كانت له وعليه أن يخشيها
 تفقواا ثم ،فإن كانت مشروطا على أن لكل واحد ما عنده خشي قلت له:

كن ي لم ،وإن طلب بعضهم نقض ذلك ،مر، هل يثبت ذلكتعلى أن يدعوه لل
قوا واتف لاحاصوهم بالغون، أو كان ذلك  وا على ذلكإن اتفق ؟ قال:له ذلك

 .فأرجو أنه جائز ؛الأوصياء على ذلك
ا، م بعضعضهبوكان المخشي مما يلي  ،فإن خشوا الذي شرط جميعا قلت له:

 يلمخشلن ولا يكو  ،هل يدخلون على بعضهم بعض لقياس النخل فيما بينهما
 ؛عةمقطو  ت لهائع لمن وقعذلك وشرطوها وق وافإن شرط ؟ قال:شيء من القياس

 ،ها لهرطو فالأرض عندي مشتركة في الأصل يدخل على سبيل القياس، فإن ش
ت على ما ثب قياسهاو ها فلا يبين لي إلا أنها له بأرض ؛إلا أنهم شرطوا عليه قطعها

 .من القياس من النخل في شركتهم
ا في أتكون أرضها مشتركة لجميع الشركاء شرع ،فإن كانت وقائع قلت له:

وكانت النخلة  ،إذا كان نصيب أحدهم وقع خلف نصيب الأوسط ،تلك البقعة
إنما يكون لهم لمن قايست نخلة نخل هذه  أم ،في النصيب الذي في حد الجواب

؟ من لم يكن يستحق شيئا من القياس (1)وسقط ،النخلة من نصيبه اةالمخش
                                                 

 ق: يسقط.  (1)
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يكون لهم جميعا أرض  أن فيعجبني ؛أنهم إذا لم يشترطوا في ذلك شيئا معي قال:
 .فيها على شيء /71/ نخل هذه الوقائع حتى يتفقوا

 لنخلةك افإن اتفق بعضهم على أن يدع هذا لهذا حصته من تل قلت له:
لى عايضوا تقو  ،ويدع هذا لهذا حصته من تلك النخلة ومن أرضها ،ومن أرضها

ض يفقا ،كاءوهم ثلاثة شر  ،ولم يكن في أرض النخل الخشي شيء مشروط ،ذلك
ا قايض مثل م ولففعل هذا الثالث ما فعل الأ ،اثنان وجاء الثالث إلى أحدهما

الث لى الثه إثم بعد ذلك طلب الأول حصت ،شريكه هذا الذي قد قايضه الأول
يضه لذي قاه افرجع الثالث على شريك ،واحتج أنه لم يقايضه ،من تلك الأرض

ض نتقالأرض، هل ت بحصته من الأرض إذا طلب هذا إليه حصته من هذه
؟ ن عندهمرض ويرجع يأخذ حصته من الأ ،المقايضة الذي قايض الثالث شريكه

 عة منرج لم يكن له ؛عندي أنه إذا قايضه شيء معروف ثم رجع عليه قال:
 .ضطريق القيا
 وما تقول في :ثر مسائل عنهإعلى  أحسب الحسن بن أحمد وعنه: مسألة:

ع شاعة ممها هذه الأرض سدرة أراد ترك وفي ،رجلين لهما قطعة أرض قسماها
أن   سهمهفيعت فأراد الذي وق ،ولم يحدا لها حدا معلوما عند القسم ،أرضها

ة شيء سدر لهذه ال ، أيكونرضالأفوقع بينهما خلف على  ،يجحف على أرضها
 ،ذلك لفا فياختفإذا لم يحدا لأرضها حدا عند القسم معروفا و  ؟معروف أم لا

 م. انتقض القسم، والله أعل ؛أحدهما ضرر /72/وكان في ذلك على 
وطلب أحدهم أن يباع قبل  ،وسألته عن البصل إذا كان بين الشركاء مسألة:

 ؟ قال:وطلب الآخرون تركه إلى أن يدرك رؤوسا واختلفوا في ذلك ،انتهائه جذبا
وإن اختلفت  ،وكان لهم وعليهم ،أنه راجع إلى السنة في ذلك الموضع معي
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كون عندي على الأوسط من يأن  فيعجبني ؛ان عندي على الأغلبك  ؛السنة
 .وما هو يعرف بين الناس أن يحملوا عليه ،ذلك

 هوطلب الآخر أن يترك ،أرأيت إن طلب أحدهم أن يباع جذبا قلت له:
 فيسنة الوإنما هو ينظر في ذلك إلى  ،قد مضى القول في ذلك ؟ قال:رؤوسا

والأوسط إذا لم يعرف الأغلب.  ،ا عرف واختلفوالأغلب إذ ،(1)البلد إذا اتفقت
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

ن قسم النخل إذا لم يتفق : إ عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
وكذلك  ،فقسمها على وجه الحكم بالقيمة ؛ري فيما بينهمحأهلها على الت

بيد والأواني وكذلك الدواب والع ،شاركه في غلتهيالشجر النابت كرمان وغيره مما 
وإن كان في الشركاء يتيم أو مجنون  ،كل ذلك قسمه بالقيمة  ،والثياب والأسلحة

قسم ذلك  ؛ولهم أوصياء أو وكلاء، فإن كان فيهم غائب وله وكيل ،أو أعجم
 ،وأما قسم الأرض والزرع في قياسها ،بحضرة العدول من أهل الخبرة بقيمة الأموال

وباجتهاد رأيهم في إصابة  /73/زاء متساوية يقسم أج (2)يجز تبالوقسم الماء 
 العدل، والله أعلم. 

لفلانية خلة االن ه منوحدّ  ،: وفي المحدود إذا كان مكتوباومن غيره مسألة:
ان من ك  ،صيةالو وما أشبه ذلك، أيكون هذا المحدود داخلا في البيع والقسم و 

 ؟أيحكم بنقضه أم هو خارج أم كيف الحكم ،جنس ذلك أو لم يكن
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: انفقت.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: لتجزي.  (2)
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فهو  ؛وإن كان من غير جنسه ،فهو داخل به ؛إن كان من جنسه الجواب:
أرضا  (1)عتا وإن كان غير هذا الم ،والمحدود يختلف والمعاني لذلك ،خارج منه

 ؛وإن كان المحدود أرضا ونخلا وعمارة ،فالنخلة خارجة من المحدود ؛والمحدود نخلا
 فهو خارج أيضا ورأس كل شيء منه، والله أعلم. 

من  هحدّ و  ،فيمن يحضره محدود فيها :عن الشيخ أحمد بن مداد ألةمس
 دود داخلاذا المحهون النخلة الفلانية أو الجدار أو السدرة أو ما أشبه ذلك، أيك

 ؟ أو غير ذلك أم لا ،القسم أو الوصية وأفي البيع 
وهو خارج من البيع أو القسم أو الوصية  ،نه لا يدخل فيما ذكرتإ الجواب:

ويحكم بنقضه هكذا وجدته في جواب صالح بن  ،قرار وليس هو كالجامودأو الإ
، جميعا  وورد بن أحمد بن مفرج ،عبد الله بن مداد (2)وجدي ،وضاح

 والله أعلم. 

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: المباع.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وحدى.  (2)
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 في قسمة الماءالحادي عشر  بابال

 ،ف ماء في خبورتين وفيهم يتيموسئل عن رجل خلّ ومن كتاب بيان الشرع: 
 ،يقسم بالتأليف (بعضهم )خ: الماء فطلب أحدهم واختلف الورثة في قسم

بعضهم أن يأخذ من كل خبورة ما وقع له، هل يلزمهم أن يؤلفوا  /74/وطلب 
لئلا يكون على  ؛إنه إن قسم الماء والمال بالتأليف ؟ قال:(1)لبعضهم بعض
لم يكن في القسم إذا وهذا  هويقسم كل فلج ونخله وأرضه وحد ،أحدهم مضرة

فالضرر مزال وذلك مثل أنه إذا قسم الماء  ؛وإن كان فيه مضرة ،ضرةبالتأليف م
فلا يقسم   ؛ولم ينتفع بذلك لحقه المضرة ،رهاو بالتأليف تباعدت الأواد في د

 وإنما هو يراعي معنى الصلاح. ،كذلك
وعن  :ثر مسائل عنهإلأنها على  أحسب أنها عن أبي الحواري مسألة:

بالسيح  ىوأرض تسق ،(2)بالنزف ىأرض تسقالفلج إذا كان غير مقسوم وفيه 
ماء  ن قلّ أ والماء مار وأصحاب السيح يسقون إلى ،وأصحاب النزف ينزفون

هؤلاء  (3)وزرع ،ولم يصل إلى تلك الأرض منه ،حتى انقطع بنزف هؤلاء ،الفلج
فقد  ؟ فعلى ما وصفت:واختلفوا (4)وغبت أرض الآخرين ،الذين ينزفون أرضهم

 ؛إذا كان هذا يرثه وارث بعد وارث: فقال من قال ؛بالاختلافقيل في مثل هذا 
وليس لأصحاب السيح إلا ما فضل من أصحاب  ،فهو ثابت على ما أدرك

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: بالنرف.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: وررع.  (3)
  الأصل: للآخرين. هذا في ق. وفي (4)
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على ما يرى  ءالما ويرد ،: ينقض هذا القسم ولو كان قديماوقال من قالالنزف. 
ا قست وإنم ،ويقسمه بينهم إذا قل الماء أو كثر ،العدول في قسم ذلك الماء بينهم

 /75/ ،وكان يسقي الأول ،هذه المسألة قياسا على فلج يسقي أرضا سيحا كلها
الفلج فيكون حسب الفلج  ثم قلّ  ،ثم الآخر ولا يسقي الآخر حتى يروي الأول

فمضت هذه العشرة  ،، وإن كان الفلج يسقي أرضه على عشرة أيامينعلى الأول
الرجلان  وأهذا الرجل  فزرع ،على رجل واحد لما قل الفلج أو مع رجلين

هم على ذلك لا يزال : فقال من قال ؛وبقي الآخرون لم يزرعوا شيئا ،وحدهما
وترجع قسمته على  ،: ينتقض هذا القسموقال من قالوهو قول أبي المؤثر. 

ويساوي بينهم في الماء وهم أصحاب الفلج على قدر سقيهم  ،العدول بعد ذلك
وهذا قول  ،راعته حتى يعمهم جميعاز ن وينقص هذا م ،ينقص هذا من زراعته

 ، والله أعلم. نبهان بن عثمان 
له أن  هل ،رجل أرضا (1)ويدع ،وكذلك إذا كان الفلج غير مقسوم قلت:

 لا يسعه ذلك إلا برأيهم ذلك. ؟ قال:يسقيها من هذا الفلج
ري تجواعد وفيه عيون وس ،في فلج إسلامي يسيح في أرض :وقيل مسألة:

على  ثارةهل الإأقع القوم غير الذين في أيديهم الفلج، فتو  إثارة في وهو ،إليه
ليه جر إ نه لوإ :فقال مسعدة ؛ساعد من سواعد الفلج التي تجري فيه فحفروه

 (؛ليهاع )خ: اليهكان أولى بما جرا إليه وكل أرض غشيها وساح إ  ؛سبعين ساعدا
 ل الإثارة.هو لأهف ؛لماءفلم يغشه ا ،إلا ما صعب من الأرض ،فأهل الماء أولى بها

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: يدعي.  (1)
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 ى أرضعل وهو يدور على يوم وليلة ،وذكرت في جماعة لهم فلج مسألة:
وقت ان في هذا الفلما ك ،فيه قسم في قديم الدهر زلم يج /76/والماء  ،معروفة

 ،لفلجا ذلك فينة وخافوا أن تقع بينهم الفت ،وقع بينهم اختلاف في ذلك الفلج
ن هذا مضه لكل واحد منهم سقي أر  ،لمعروفةوهذا الفلج على هذا الأرض ا

لك ذقسموا ن يأهم ؤ وقد طلب أهل الفلج وصلحا ،كانت قليلة أو كثيرة  ،الفلج
يف في لضعافخالفهم واحد منهم أو، وقد وقع على  ،الفلج من خوف الفتنة

ا الفلج إن هذ ثهوفي حدي ،وأهل البلد يعرفون ذلك في قديم الدهر ،ذلك المضرة
في  أرى فما قلت:، رض ليس على أحد منهم تقديم على الآخرعلى هذه الأ

؟ هحديث فيهر و في هذا الفلج قسم في قديم الدى ولم يعلم أنه جر  قلت: ،ذلك
أهل  تفقن يأفلا يحكم بقسم هذا الفلج على صفتك إلا  فعلى ما وصفت:

 ؛لكا على ذاتفقو  ذافإ ،ولا يكون فيهم يتيم ولا غائب ولا معتوه ،الفلج بأجمعهم
فمن  ،وف بهعر وإلا فهو مقرور على حالته الم ،فذلك إليهم عن رأيهم ورضاهم

 لحق الثابتتحول اينة وليس لإرادة الفت ،امأخذ على يديه صاغرا راغ ؛أراد الفتنة
جه من طل بو بالك اء على أصولها المعروفة بها حتى يصح أن ذيشفالأ ،بين أهله

 بهة فيها.شتي لا ال أنه حق فيها بالصحة فيرجع حينئذ إلى الحق المعروف ،الوجوه
م بينه  قومفيوذكرت رحمك الله : ومن رقعة بخط الحسن بن أحمد مسألة:
ور معروف يعرف كل واحد حصته من الماء من د /77/أو رم كان  ،فلج أصل

بل من م من قءهفوا ماوقد عّ  ،ثم كسر الفلج أو غاب الناس عنه ،معروف من آد
و من لا أ ،يتاموأ وفيه أغياب ،يعرفوا كيف يفعلون لمدموا فلما ق ،ليل أو نهار

 لى ماعاؤه من يأخذ كل واحد منهم أوأحب من أحب منهم  ،يريد قسمة الماء
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أو من لا  ،ولم يصح الماء إلا بقول العمال ،فأجاز بعضهم وغير بعضهم ،كان
ف فالذي كان عندي في هذا أنه قال فيه الثقات وعر  ؛ثقة له أو بقول ثقات

وأخذ كل إنسان ماؤه في موضعه، وإن لم يستثن  ،الناس مواضع مائهم قبل قولهم
ويقيموا  (،الفلج )خ: فعندي أنه يجتمع ثقات أهل البلد ؛أصلا وهو راغد

ونه على ما كان ويردّ  ،ويقسمون الفلج ،للغالب وكلاء يعرفون مواضع سهامهم
رغد ويحضرون ويقسمونه الماء ي (1)حهىوكذلك كان الأفلاج عندنا في ك ،أولا

ولم أحفظ هذا عن أحد، والله  ،والبواد بائرويطرح السهام على الخ ،على ما كان
ولا يجوز لأحد أن يأخذ ماءه إلا أن يعرف موضع مائه  ،حق هو أم لاأأعلم. 
 إن شاء الله. ،فانظر في ذلك بوجه الحق ،وسواء كان أصلا أو رما ،فيأخذه

ب ا أحسله فيممكتوب تمام الجواب لع ،حمدأوعن أبي الحسن بن  مسألة:
 ،وأما أنا :لجزءا ال عنها الخليل بن شاذان في آخر هذئجواب المسألة التي س

عدم من و  ،أن من كان له ماء في شركة يتيم أو غائب /78/فالذي عرفت 
اقي. ع البه ويد إن له أن يسقي من الماء بقدر مائففي بعض القول:  ؛يقاسمه
ل لى قو عهذا و  ،مام إذا كانت السنة في الفلج تطرح السهيطرح السه وقيل:

في  ه شركةليمن ف: وقد وجدت في الأثر وأرجوه عن أبي الحواري. بعض المسلمين
هو  ناك  إن ،ن له أن يقسم ذلك لنفسه ويأخذ حصتهإ ؛مال يتيم أو غائب
 هولقسم و ابصر ممن ي يعينه من هؤلاء ينظر القسم ووجد ناينظر القسم، وإن ك

 ن بينهكا  فيمن: حسب أنه عن أبي الحواريأوقد وجدت و  ،جاز له ذلك ؛ثقة
 ن له أن يستخدمإ ؛وبين يتيم أو غائب عبد مشترك

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: كبحه.  (1)
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عرفون انوا يكذا  إفعلى هذا  ويتركه يوما بقدر حصته، والله أعلم. ،العبد يوما
واب حب الجصا قسمت على ما قال ؛مياههم في هذا الفلج ولا يعرفون أوقاتها

 جوابه، والله أعلم. في 
وسألته عن  :وقد كتبت منها بعضها وهي هذه ،ووجدت مسألة في الأثر

كل من أراد   ،هموقد ضم إليه مياههم أو بعضهم يساقي بين ،رجل متقدم في فلج
اه منهم ن أعطز لموقد تراضوا بذلك، هل يجو  ،أن يسقي جاء إليه أعطاه لزراعته

على  تفقواإذا ا هكذا عندي ؟ قال: غيرهبعينه ولاولا يعرف ماؤه  ،بقدر مائه
 .ذلك
عندي أنه  ؟ قال:(1)[عطاه أكثر من مائه، هل يجوز له ذلكأولو  قلت له:]

هذا من كتاب الكفاية.  ]أعلم[ هذه المسألة طويلة كتبت بعضها والله .لا يجوز
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع /79/

وفي ورثة رجل بينهم :  دعن الشيخ محمد بن عبد الله بن مدا مسألة
أو  ،كون قسمة الزجر بينهم على قدر حياة الزرعتكيف   ،ر لأرض مقسومةئب

لأن الأرض فيها ما يحمل على ثلاثة  ؛الزرع أو مات (2)حيي ،على عدد الأيام
 ؟ومنها ما يحمل على عشرة أيام ،أيام

 ؛طوياللث ه ثلفمن كان  ،ن البئر تقسم بالأيام على عدد الأسهمإ الجواب:
ر أما على قدو  ،يامة أفله يوم من أربع ؛ومن كان له أربع ،فله يوم من ثلاثة أيام

 فلا أعلمه، والله أعلم.  ؛العطش
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: حي.  (2)
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ء سم ماجل قوفي ر  :ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس مسألة:
لا صحة و  يرغمن  ،كل يقول لي أثر ماء كذا وكذا  ،فلج بين أربابه بدعواهم

ن غير لومة مود معمن بلهم فه وولّ  ،شتى دثار من بو آوكل له  ،لهمشهود إلا بقو 
م أ ،بةو تهل تجزيه ال ولا صحة المدافعة إذا أراد التوبة والخلاص، ،صحة المقايضة

قسم ذا الع هإن كان وق ؟ قال:وكذلك فعله لنفسه ،ماذا يلزمه وهو شريكهم
ى لى رضعاقلون ع لغونوأربابه كلهم با ،على خلاف السنة الثابتة في هذا الفلج

 ن التصرف فيلهم م نعلم يبن لي وجه الم ؛ولم يكن فيه من لا يملك أمره ،من القوم
لك يمن لا لمه وإن كان في ،وفي جميع ما كان من المباحات ،ملاكهم على هذاأ
 ؛ضالقيا بيلأو معتوه وأجروا ذلك على س ،مره من وقف أو يتيم أو مجنونأ
 لقولبعض اويكون على  ،صلاح من الاختلافلم يخرج على نظر ال /80/

 .وأما في الحكم فلا يثبت على حال أبدا ،جائزا القياض
لم يكن من القاسم حجة الأرباب  ؛وإن تكن القسمة لا مخرج لها من الباطل

ولا ضمان  ،وكان على كل من القوم ضمان ما أتلف على غيره بغير حق ،الفلج
 ،الماء باطلا إلا أن يكون ممن يؤخذ بقسمه إلا ما أخذه على غيره من ،عليه هو

ذلك الذي  ةهنالك على حسب القياس فيه بغيره إذا ما عمل على قسم نفيضم
وكذلك إن كان في منزلة الحجة في الظاهر في الفتيا  ،لا مخرج له من الباطل

وعلى ذلك القول عمل الناس  ،فكانت الإباحة منه لذلك والتحويز له ،والحكم
وإن كان ذلك على وجه  ،(1)عنىنه يكون القول في هذا كالقول في المفي هذا، فإ
فالقول فيه كالقول في الحاكم بغير العدل في ضمان ما يلزم فيه  ؛الحكم منه

                                                 
 ق: المفتي. (1)
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في بيت المال في مواضع ما يكون في بيت المال ما  وأويكون في ماله  ،الضمان
من القول، وإن لم  وفي تفصيل هذين المعنيين متسع ،يلزمه من الضمان في حكمه

وجعل  ،يكن كذلك وكان المتولي لهذه القسمة ممن له يد على الناس في هذا
  ؛لف الماء ويعطي كلا من القوم غير الذي له على وجه يخرج له وجه في الحقؤ ي

وضمان ما أفسد  د،والرد لما يدل وهدم ما شي ،كان عليه الرجوع عما فيه دخل
وعلى كل من القوم  /81/ ،بة بغير هذا ما قدرولا تجزيه التو  ،صلاح ما غيّر إو 

 ،ولا يجوز لهم العمل بشيء من الباطل ولا القبول له من قائل ،الرجوع إلى الحق
والضمان لما أخذه كل منهم من مال غيره باطلا إن كان في ذلك لما يدين 

 بتحريمه منتهكا، والله أعلم. 
ى أحد من أرباب الفلج هذا القاسم بعد سنين كثيرة عل ىفإن ادع قلت له:

وأنكره ذلك ولم يصدقه، هل يقبل قوله إذا كان من كتاب  ،أثرا لغيره هأن في مائ
فكتبت له  (1)هوتسإني : وكذلك إذا قال هذا الحكام بلدة وكتابها ،المسلمين

فلا يكتبوا له شيئا مما يعنيه من بيع  ،حصة لفلان هوإن في مائ ه،أكثر من مائ
وإذا  ،يجوز لهم قبول قوله حتى يمتنعوا بقوله على هذا وشراء وغير ذلك، هل

أو قاضي الإمام  ،نصاف عند الإمامامتنعوا هل لهذا المدعى عليه أن يطلبوا الإ
شهود عدول من ب (القاسم )ع:أرأيت إذا أتى  ،منهم إذا كان الزمن زمن عدل

اسم والشهود، ا شركاء الكتاب، والقأرأيت إذا كانوا كلهم جميع ،الشركاء في الفلج
 وهو في ،وهذا الأثر الماء رموه عليه وليسه عندهم ،أهل البلد وجميع

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: شهوت.  (1)
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وز تجا، هل نممغ نعن أنفسهم مغرما ويجرو  نوإذا كانوا يدفعو  ،مائهم جميعا
 ؟ شهادتهم كانوا خصما أو غير خصم

 ،بينهما (1)اعشفغير جائزة فيما قيل في الم ؛أما شهادة الشريك لشريكه قال:
فع بها عنها ر أو ي ،إلى نفسه شهادته مغنما زفجائزة إلا أن يج ؛ادته عليهوأما شه

على المشهود  بها الحجة هذا وشهادته لا تقوم (2)وقول الواحد في مثل ،مغرما
أو من الحجة  (3)لمهولم تقم عليه الحجة من ع ،إذا لم يصدقه /82/عليه عنده 

ضا في الحكم عند إمام ولا ولا عليه أي ،التامة التي هي في حكم الظاهر حجة
 ،ولا عند أحد من الناس إذا عدم تصديق المشهود عليه الشاهد ،وال ولا قاض

وكان في جميع أموره لأحكام  ،ولو كان ذلك الواحد عند الله وعند نفسه صادقا
 تبرعّ ؛فإن حكم عليه أحد ممن له الحكم عليه ،دين الله في ظاهر أمره موافقا

تأدية ما يجب له من حق لأجل شهادة هذا الواحد كان  ذلك منه أو امتنع من
وله المطالبة له في أخذ ما يجب له عليه من الحق عند من ينصفه له منه  ،له ظالما

في الشكاية  واختلفاو  ،بالعدل فيما المطالبة من الحقوق عند الحكام من المسلمين
إذا  ،به أوماله عليه عليه منه الجور إن لم يجد سبيلا إلى استخراج  ىإلى أمر يخش

وإن كان هذا المشهود عليه يعلم أن في يده زيادة على  ،لم يزد في الشكية عليه
وكانت  ،أو كان يعلم أصل القسمة ،أو قامت عليه الحجة بذلك ،ماله من الماء
 ،ولا له أن يتمسك بما ليس له ،لم يكن له أن يقيم على باطل ؛(4)القسمة باطلة

                                                 
 ق: المتاع.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 ق: عنده.  (3)
 باطنا.  هذا في ق. وفي الأصل: (4)
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ولم يكن  ،أو أقل منه إذا كان غير الذي له ،مثل الذي له يدهفي ولو كان الذي 
ولا تأخذ إلا ما وافق  ،أخذه له عن وجه حق، والله أعلم. فانظر في هذا كله

 والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ،الحق والصواب
لة، هل الحا هولوسئل عن وكيل الفلج معروف بالخيانة أو مج مسألة: ومنه:]

 :فقيل ؛يهتلف فا يخن هذا ممأأرجو  :قال ؟يقتعد منه ماء الفلجيجوز لمن أراد أن 
 :قيلو لثمن.  اوذلك إذا كان بسعر عدل في ،بجوازه له؛ لأن ذلك عدل من فعله

 ،مينالمسل ولقوكل هذا من  ،ولا منه معه ،لا يجوز؛ لأنه لا حجة له في ذلك
 .فانظر فيه وخذ بالحق منه

يزه، هل يجوز له أن يدفع إليه الثمن، وإذا جاز له على قول من يج قلت له:
إنه لا يجوز له ذلك على حال كان ظاهر قال قد قيل:  ؟أيبرأ أم لا ،وإن فعل

لأن  ؛وذلك صواب من القول ،فكله سواء فيما قيل ،الخيانة ومجهول الحالة معه
ولا يبين لي خلاص  ،المجهول موقوف أمره لا يحكم له بالأمانة ولا عليه بالخيانة

ن يكون على ذلك أوأقل ما قيل:  ،في دفع الثمن إليه حتى يكون ثقة ىالمبتل هذا
  .(1)[مأمونا عليه، والله أعلم

  
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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  في قسمة الأرض والآبارالثاني عشر باب ال

 لّ ق ؛سهمه وأما الأرض فتقسم لكل واحدومن كتاب بيان الشرع:  /83/
  .كثرأأو 

الأرض ينتفع به في السيح إذا كان يقع من سهمه موضع من  :قال أبو سعيد
نه يساق إلى مثله الماء لمعنى السقي إ ؛بين الناس (المعاملة )خ: مما عليه العرف

أو  ،وأما إذا كان دون ذلك مثل أن يزرع عود ذرة ،مثل أن يفسل نخلة أو نحوها
فلا يجبرون على القسم  ؛لسقيه (1)ينه لا ينعإ ؛نحوه مما يجري به العرف بين الناس

 ،وينظر في ذلك ،والكرمة عندي تشبه النخلة ،يعجبنيهكذا  ،هذا على نحو
 على معنى قوله.  ذاوه

ه ما م سهمحدهولم يقع لأ ،إذا كانت الأرض مما تزجر :وقال بعض الفقهاء
أراد  ولو ،ااحدجبرتهم على أن يكون عاملهم و  ؛وكان في ذلك مضرة ،يعمل فيه

أن  إلا ،هب لم أقر ؛ره الآخرصاحب الحصة أن يجيء بدوابه ويعمل لنفسه وك
  .يكون عاملهم واحدا
 ان البئر إذإ :بوبحدثنا نبهان بن عثمان عن محمد بن مح قال أبو الحواري

ا مأو  ،وبهذا نأخذ ،لم يقسم ؛لم يقع لكل واحد من الورثة ما ينقطع له فيه عامل
يمكن  هلأن ه؛لان فإنها تقسم ويزرع كل واحد ما ك ؛الأرض التي على غير الزجر

 .على الفلج أن يزرع كل واحد ما كان له
                                                 

 هكذا في النسختين.  (1)
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ولم  ،يعهبعلى  هلهجبر أ ؛كل شيء كان إذا قسم لم ينتفع به  :قال أبو المؤثر
 يقسم إذا اختلفوا.

المشتركة، فإن كنت تعني في مائها والزجر منها  /84/وأما البئر  مسألة:
ف من الأيام إن لأحد الشركاء أن يزجر بقدر حصته أو ينز فقد قيل:  ؛والترف

ويدع من البئر بقدر  ،على ما تصلح عليه الزراعة من السقي في ذلك الموضع
وإنما يترك لهم بقدر ما يزجر  ،ولا أعلم أن عليه في هذا مساهمة ،حصص شركائه

يأخذ ماءه من  جاز له أحد شركائهأن إوكذلك عندي  ،من الأيام بالحصص
وكذلك  جزّأ،على حال ولا يت هذا ينقسم لإن ؛أخذها على هذا الوجه ؛حصته

 ،أو يزجر يوما وليلة ،كان له عندي أن ينزف  ؛إذا كان له النصف من هذه البئر
لما ثبت  ؛ولولا مجاري الماء ومضرة البئر في أرضها، (1)أو ينزف يوما ويدع يوما

ولو لم يكن للنازف  ،وكان جائزا أن يزجر منه وينزف ،هذا عندي الماء مباحا
ولا يبين لي في البئر قسمة بمساهمة؛ لأنها لا  ،لك شركة ولا حقوالزاجر في ذ

وإنما هي عندي  ،ولا قلة ولا كثرة ،نهارفي ولا تختلف معانيها في ليل ولا  جزأتت
 جزأوعلى أرضها في ذلك قسم يت ،إلا إدخال الضرر على مجاريها ،مباحة
إذا فعل نحو ما وإنما هو عمل مباح في الأصل أن يأخذ منه بقدر حقه، ف ،عندي

تدبر ما  ،فلا يبين لي عليه في ذلك ضيق على حسب ما قيل ؛وصفت له
 ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب. ،وصفت لك
وله فيها شريك بالغ،  ،هل يزجر من طوي له /85/وعن اليتيم،  مسألة:

بئر لا فإن ال فعلى ما وصفت: ؟يها بالحبنأيجوز للوكيل أن يأخذ لها إجارة يط
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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تركوها ولم  ؛ويزجر الشريك بقدر حصته، فإذا حانت حصة اليتيم ،تقسم بالأيام
 يزجروا منها شيئا حتى تنقضي حصة اليتيم.

 ؟ملأيتايهم افالمشتركة إذا كان  ىعن الأطو  وسئل أبو الحواري مسألة:
ثقات ال ويلي ذلك ،يجوز أن تقسم بالقيمة ويحمل بعضها على بعض: فقال

 فة.وأهل المعر 
أصحابنا يختلفون في الأصول المشتركة إذا كان لا : مسألة: قال أبو سعيد

مثل المنازل لا يكون له سكن  ،هم حصة في القسم ما ينتفع به وحدهتقع لأقلّ 
هم عمال ينقطعون على التي للزراعة إذا لم يبرز لأقلّ  ىوكذلك الأطو  ،ينتفع به

: إن ذلك يباع قال من قالف ؛ذلك مثل المزارعين في ذلك البلد ونحو ذلك
 ،لا يجبر على بيعه (2)]...[أو مشاركة  (1)]...[: وقال من قالم ثمنه. ويقسّ 

 ،فذلك يقسم؛ لأنه يقع لكل واحد نخلة ؛وأما النخل والأرض التي على الأنهار
أو موضع نخلة يفسلها فيها؛ لأن ذلك تحصل فيه المنفعة من الواحد بغير عمال 

 فالقول ؛ما لا ينقسم من النخل مثل النخلة الواحدة ماأو  ،يقومون بذلك
 بالاختلاف على ما مضى، والله أعلم. 

 إنه يختلف في عن أبي علي الحسن بن أحمد في قسم الآبار فقال: مسألة
لى عبئر  لاج كل: إنها تقسم على قسمة الأففقال من قال ؛قسمة الآبار /86/

ه لجاز  ؛يرهغأحد شركائه أو  ، فإذا قسموها فمن أراد أن يقايض بحصتهةحد
 ولكن ة،: لا تقسم كل بئر على حدوقال من قالذلك على هذا القول. 

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمتان.  (2)



 نالثاني والخمسو الجزء  109  قاموس الشريعة

 

 كان لا  ذاإوذلك  ،وتحمل بعضها على بعض وتقسم ،تحمل كل بئر على الأخرى
لا  أو ،العم يحصل ولا يقع لكل واحد من الشركاء ما لا ينقطع له في حصته

 ؛فةذه الصى هه فيه الضرر، فإن كان علويكون علي ،تكون له في حصته منفعة
 حملت الآبار على بعضها بعض.

يكون  ؟ قال:كيف يفعلون  ،وأرض بين شركاء وهي تزجر فيقسمونها مسألة:
عاملهم واحد على قول بعض الفقهاء، وإن اتفقوا على أن يأتي كل واحد منهم 

حكم عليهم  ؛فذلك جائز، وإن اختلفوا ؛من الزمان (1)بقرة ويزجر لوقت معلوم
 ،ويكون على كل واحد منهم بقدر ما ينوبه من البذر ،أن يكون عاملهم واحدا

وما يحتاج إليه ويتوصل كل واحد منهم إلى حصته من  ،دلاء والحبال والمناجيروالأ
منها حتى يصل إلى أرضه، فإن كان له ]ويخرج له طريق  ،حيث عود يصل إليها

مضى إلى ماله من ذلك، فإن كان  ؛و غيرهمن واد أو ظاهر أ (2)[إلى أرضه طريق
انتقض حتى يكون القسم على وجه العدل إن  ؛على أحد من ذلك القسم ضرر

 شاء الله.
مشتركة  ىعن رجلين بينهما ثلاثة أطو وسألته  :وعن أبي سعيد مسألة:

له أحد الأفواه. وقال  /87/طلب أحد الشريكين أن يخلص  ،بينهما أفواهها
، هل على "ولكن خذ حصتك من كل فم ، أخلص لكلا" :الشريك الآخر

؟ شريكه أن يخلص أحد الأفواه إذا كان إذا أخذ حصته من كل فم لحقه الضرر
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق. (2)
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مثل الأفلاج تقسم كل واحدة منهن على حيالها، فإن  ىأن الأطو  معي قال:
  .وإلا لم يلزمهم ذلك ؛اتفقوا على التأليف

نه أ عيم ال:ق؟ ق أحدهم الضررإن كان إذا لم يقسم بالتأليف لحو  :قيل له
 .نهون ثمميقسّ و : إنهم يجبرون على بيع المال فبعض يقول ؛إذا لحقهم الضرر

  وينتفع كل واحد بقدر حصته. ،: إنه يترك بحالهوبعض يقول
فإن كانت أرض فيها بئر وله  قلت له: :أحسب عن أبي سعيد مسألة:

بوا منهم المقاسمة فامتنعوا عن وطل ،شركاء أغياب أو أيتام أو رجال بالغون ونساء
ولم يصل إلى العدول من شركته من هذه البئر والأرض من حكام  ،ذلك

قد قيل  ،نعم ؟ قال:المسلمين، هل له أن يزرع فيها بقدر حصته ويزجر من البئر
فلا أعلم أن أحدا  ؛وأما في البئر ،ليس له في ذلك في الأرض وقيل:له ذلك. 

ن لأ: قال ،أن يزرع من الأرض بقدر حقه وهو مال حجر عليه ذلك أنه ليس له
 ،ولأن الماء لا ينقسم إلا بالساعات والأيام ؛الأرض لا تنقسم إلا بالنظر والكيل

ولو حضر القسام لم يكونوا ينظروا وأكثر من  ،على كل حال هفهو بالغ إلى قسم
 ،قسم يتميز ماء البئر من بعضه بعض ولو /88/ولا  ،ولأنه على كل حال ؛نظره

وإذا  (1)ديدحولا يعرف بعضه من بعض بالت ،فلا يقع فيه حدود ولا بينونة
 البينونة على كل حال.

وله في باقيها شركاء هو مستغن عن زجرها؛  ،ومن له في طوي حصة مسألة:
ما إو  ،ما أن يزجرهاوإ (2)]...[لأنه ليس له عليها أرض فيتركهم سنة أو سنتين 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: بالتجديد.  (1)
 داره في الأصل: نصف سطر. بياض في النسختين، ومق (2)
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فلا حجة  ؛إذا لم يمنعهم حصتهمقد قيل: أنه عي فم ؛ونهاهو يزجر  مأن يدعه
ويدعون بقدر حصتهم من  ،ويزجروا بقدر حصتهم من الأيام (1)]...[عليه

 الأيام.
فأراد أن يزجر ماله يومه من  ،في رجل له بئر في مال رجل آخر أصل مسألة:

له. فأبى صاحب البئر التي في ما ،أو أراد أن يسقي مالا له غيره أبعد منه ،البئر
ومالا الرجلان  ،قربيبلسقي مالك هذا الذي  (2)لاإمالك عندي شرب : "وقال

الذي عرفته  ؟ قال:أله أن يسقي ماله غير هذا الموضع أم لا ،قسمان من قبل
كان له أن يزجر أو ينزف   ؛إذا كان له النصف من هذه البئر أو الربع (3)ووجبته

إلا أنه إذا كانت المجاري في مال  ،ذلكوالربع مقدار  ،ويدع يوما وليلة ،يوما وليلة
فلا يلزم شريكه أن يجري عليه الماء في المجاري إلا لماله المتقدم كما ذكروا  ؛شريكه

 في الساقية، والله أعلم. 
أراد  ،مال أحدهما وهي في ،وعن بئر بين رجلين لكل واحد نصفها مسألة:

سهما ليزجر  امنها أحدأو يقعد  ،يزجر منها مالا آخر أنماله  /89/ الذي في
بيع الخيار أو بيع قطع، هل للمشتري أن  (سهما منها )خ:أو يبيع له  ،منها

إذا منعه الشريك الآخر إذا قسموها  ،ذلكله هذه البئر لماله أم ليس من يزجر 
بين لي ذلك وكذلك إذا   ،لذي في ماله البئر ممنوعا من البيعليكون  هلو  ،أياما

وأراد أن يزجر  ،منجور يزجر منه (4)نجورين لكل واحدكانت هذه البئر تزجر م
                                                 

 بياض في الأصل، بمقدار كلمتين.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: لا.  (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: ووجدته.  (3)
 زيادة من ق.  (4)
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 ،أله ذلك أم ليس له ذلك إذا منعه الشريك صاحب المنجور الآخر ،منه لما أراد
 ؟ ليبيّن 

جاز له أن  ؛إذا كانت البئر في مال البائع ومجراها على هذه الصفة الجواب:
ريك، والله إذا كانت مقسومة؛ لأنه لا ضرر على الش ،يبيع من سهمه ويقعد

في مال  (1)وكانت المجاري ،أعلم. وكذلك إذا كانت منجورين لكل واحد منجور
 البائع، والله أعلم. 

هم، ل أحدما وهي وخبها ومصبها ومجراها في ،وفي بئر بين شركاء مسألة:
و يزجر أ ،لبئرن اهل له أن يخرج ماء هذه البئر إلى أرض غير أرضه التي لها م

دة من القعا خذوهل له أن يقعد أحدا يزجر منها ويأ ،نهاأحد أرضا ليس لها م
ة وا ولا عطيذا طلبء إأم ليس له إخراج الما ،دونهم إذا طلبوا شركتهم من القعادة

 ؟ولهم نصيبهم من القعادة أم لا ،مذنهولا قعادة إلا بإ
مه  يلز ه ولاله أن يعطي من نصيبه ويقعد نصيب :فعلى ما وصفت الجواب:
 .  أعلماللهوولا ضرر على شركائه،  ،اري كلها والضرر عليهمنع؛ لأن المج

غاب  ،وكذلك في بئر بين شريكين وهي في مالهما جميعا /90/ مسألة:
فبذر منها، أحدهما فأقعد الآخر نصيبه منها رجلا يسقي أرضا ليس لها شرب 

وقدم شريكه  ،ونبت البر وبذر بقية أرضه ،بعض أرضه وسقاه من هذه البئر
بعض  (2)فمنعه منها وهدم ساقيته، هل له منعه بعدما خضر ،أقعده نصيبهالذي 
أم ليس له  ،ويكون المقتعد من شريكه كالمتوقع ،هعوبذر باقيها ولم يس ،أرضه

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: في المجاري.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: حضر.  (2)
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ويكون له حصته  ،مطروح في أرضه ولا يقتل خضرته هوبذر  ،منعه بعدما خضر
 من القعادة.
لبئر اكن ن تإأقعده، و فهذا له أن يسقي حتى يستفرغ حصة من  الجواب:

من  قيويس ،فلا يجوز له أن يسقي ؛مقسومة لكل واحد منهم وقت معروف
 وقت البائع، والله أعلم. 

ماء و صفها نر ولآخ ،ولآخر ربعها ،وعن رجل في أرضه بئر له ربعها مسألة:
اء الشرك حدأفاشترى  ،ضل على تلك الأرض التي تشرب من تلك البئراالبئر ف

أن  فأراد دهاأو استقع ،ماء من هذه البئر قطعا أو بيع خيارأرضا ليس لها 
ل، هل له اء فاضالمو فمنعه الذي في أرضه البئر  ،يسقيها من نصيبه من هذه البئر

 منعه أم لا.
 نإوكذلك  .أعلم عليه إلا للأول، والله يله منعه؛ لأنه لا جر  ،فنعم الجواب:

فأراد  ،أرضه /91/ه إلى جانب اشترى من في أرضه البئر أرضا أو شبه ما وصفت
 ؟لاسقيها وزراعتها من هذه البئر، هل لشركائه منعه من ذلك أم 

 لم. أع فلا يمنع من نصيبه؛ لأن المجاري في أرضه، والله الجواب:
هذه البئر في مال  وخبّ  ،وعن بئر في مال رجل ومصبها ومجراها مسألة:

ماء هذه البئر إلى أرض لم يكن  جاره فأراد الذي في ماله البئر والمصب أن يخرج
أو أراد الذي  ،في ماله، هل له منعه (1)فمنعه الذي عليه الخب ،لها في البئر شيء

فمنعه الذي له  ،في ماله الخب أن يخرج الماء إلى أرض ليس لها شرب من البئر
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الحب.  (1)
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أم إخراجهما جميعا بالتراضي أم  ،البئر والمجرى والمصب في ماله، هل له منعه
 ؟ن أحدلأحد دو 

ي عليه ن الذر أفالذي بان لي على ما سألت عنه مما يوجد في الأث الجواب:
يه نصيب فب له الخ الماء والمصب والبئر هو أولى بالمنع، وإن يكن من عليه يجر 

 فله أيضا المنع، والله أعلم.  ؛وله أيضا في البئر
 يةساقو ور ن بين رجلين كل واحد له منجاوفي بئر عليها منجور  مسألة:

ع أحدهما فزر  ،رلبئاوجواز ساقية أحدهما والبئر والخب في مال شريكه في  ،وحدها
لم و  هنجور مكب ر أرضه وأراد أن يخرج البئر إلى أرض ليس له شرب منها إذ قد 

ب أن يخرج رع وركز ذي ثم أراد الذي لم يزرع منع ال ه،يزرع الآخر ولم يركب منجور 
 ؟ هل لأحدهما منع الآخر ماء هذه البئر إلى أرض ليس لها شرب،

في  ىالمجر الأرض و  ولا يمنع من له ى،فنعم يمنع من عليه المجر  /92/ الجواب:
 علم. الله أوك، فله ذل ؛ا جميعاالبئر عند زجرهم عن يخاف أن تنز أإلا  ،ماله

ي وه ،رالزج رض علىأفي قوم بينهم : عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة
 مال فيعت نهامت واتساوقد  ،وهي سهم أحدهم مقسومة والطوي بينهم مشاعة

تنعوا فام ،هلزمويغرم كل واحد ما ي ،أن يظفروها عنده ئهوطلب من شركا ،هذا
ر اتسعت ت البئانفإن ك ؟أيؤخذون معه في الغرم أم لا ،لحقته المضرةأعن ذلك و 

ى يعا علجم كان صلاحها عليهم  ؛وأخذت من أرضه شيئا ،في أرضه بعد القسم
 الضرر ن يتبيّن ألا إفهي كذا بحالها  ؛موها وهي متسعةصة، وإن كانوا قسّ قدر الح

بروا يجبت أن حبأ ،ولا يكون لهم سبيل في زراعتها إلا بإصلاحها ،عليهم جميعا
 على ذلك، والله أعلم.
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كون وت ،ه هذفإن لزمهم ذلك وطلب أن يحفروا معه في ماله طويا غير قلت:
يقع  احد ماو  ويسلم كل ،موا عنده في حفرهاويقو  ،على الشركة وتدفن الأولى

على  يتفقوا نأ فليس عليهم ذلك إلا ؟يكون عليهم ذلك أم لا ،مغر عليه من ال
 .ذلك

لم  له إناتسعت في ماقد فإن رغب أن يفسل حول هذه الطوي التي  قلت:
 ؟أم لا لفسالةلله يكون للطوي حريم في ما ،ولم يرغب إلى دفنها ،تكن له دفنها

فليس  ؛ينهمبأرض تجمعهم متروكة للطوي  /93/فإن كان يفسل في  ب:الجوا
لى عه ضرر في لم يمنع من ذلك إلا ما كان ؛وإن كان يفسل في أرضه ،له ذلك

 .هاقوقالبئر أو شيء من ح
يفسل  اد أنأر  كم يفسح عن الطوي إن  ،فإن كان لها في ماله حريم قلت له:

ه لا رج أنا يخن طريق النظر على مفالذي يخرج م ؟وكيف الحكم في ذلك ،ماله
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعضرر عليهم، والله أعلم. 

أنهما  حدهمار أفأق ،وفي رجلين بينهما طوي ولها أرض ابن عبيدان: مسألة:
؟ منهما لمدعين ام ،معناه إلا للغلة لقسمناها فجاوزه لع :وقال الآخر ،قسماها

ان إن ك صحةوعليه ال ،م الأصل هو المدعيفيما عندي أنه من يدعي قس قال:
د أن أقر من بع ةوز المجا ىوإن كان ادع ،ذلك متصلا ة قالز الذي أقر بقسم المجاو 

قبل لم ي ؛لقسمإذا أقر با وقول: .لم يقبل ذلك منه في الحكم ؛بالقسم وسكت
 ة مجملا، والله أعلم. ز منه دعوى المجاو 

ولم يصح لكل واحد من  ،كاء شتىن الأرض إذا كانت بين شر إ ومنه: مسألة:
فيحكم ببيع هذه الأرض إذا لم يتفقوا  ؛الشركاء ما ينقطع له في حصته عامل

  على ذلك، والله أعلم. 
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في قسمة المال إذا كان على الهالك دين أو وصية عشر  الثالث بابال

 وجناية

في رجل ورث مالا من رجل مع  :ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد
يخرج عنده اختلاف فيما يلزم  /94/نه إ ؛ن الهالك عليه دينأوهو يعلم  ،أيتام

من جملة المال وما  (1)ن له وعليه أن يخرج الدين: إففي بعض قولهم ؛هذا الوارث
 ،ن له ذلك وليس عليه في حصة الأيتامإ :وفي بعض قولهم .فضل فهو بين الورثة

ولا يلزمه  ،حجة على الأيتام وعليه في حصته بقدر ما يخصه من الدين؛ لأنه لا
ليس له  :وفي بعض قولهم .إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم ،أكثر من حصته

ين من حصته، وإنما هو عليه هو أن يخرج جميع الدّ  ،ذلك في حصة الأيتام (2)في
وإن لم يكن يفضل له شيء واستهلكه  ،كان له بالميراث  ؛فإن فضل شيء

الأيتام في حصصهم؛ لأنه لا حجة عليهم في لم يكن له أن يدخل مع  ؛ينبالدّ 
لحقهم كل  ؛ين كعلمهوعلموا هم بالدّ  ،ذلك، فإن بلغوا وأصح عليهم بالبينة

 واحد بقدر حصته.
 أن إلا ،ققو الح ىت الحقوق حتى تؤدولا يجوز قسم المال إذا صحّ  مسألة:

 لن الماف مفقد أجاز ذلك بعض من أجازه أن يوق ؛يوقف للحقوق بقدر الحق
م فالقس ؛هروما لم تصح الحقوق في حكم الظا بقدر الحقوق، ويقسم المال،

 حتى يصح ما يحجره في الحكم. ،جائز
                                                 

 ق. وفي الأصل: الذين.  هذا في (1)
 زيادة من ق.  (2)
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وكذلك سألت عن رجل مات :  جحمد بن مفر  أعن الشيخ  مسألة
 ،وضعف الفلج ولم يبق يسقي المال ،على فلج (1)يسقي ،وترك مالا مرهونا له

وأراد بعض الورثة قسم هذا  ،الهالك ورثةوخلف  ،وله ثمان سنين يشرب من البئر
 /95/المال.

ن الذي وجدته في الأثر إوالله الموفق والهادي للحق والصواب:  الجواب
 ،ن المرهون لا يثبت فيه قسم ولا قضاء ولا عطاءإوحفظته عن أهل العلم والبصر 

 (2)مو وإن اتفق الخص ،لة المانعة لذلكعحتى يفسخ منه بيع الخيار وترتفع هذه ال
  ،ثبت له النقض ولا تطاول ؛في ذلك على قسمه وقسموه ونقضه واحد منهم

 كان ذلك راهنا أو مرتهنا، والله أعلم.
 ،قضل النيه علإن القسم والبيع والقياض إذا كان فوقد قيل: : قال غيره

ع ذلك بت جميث ؛كثم أتلف جزء من ذل ،مثل الرهن أو البيع الخيار أو الجهالة
 . وهو أكثر القول والمعمول به، والله أعلم ،قضولم يكن فيه ن

بعضهم  ،ورجل عليه ضمان لغائب وله ورثة فيما أحسب: وعنه مسألة:
كيف   ،ولا يدري أين موضعه وماله قدر دينه ،حاضر وبعضهم غائب من المصر

ويكون المال في يد الورثة  ،على نفسه بما عليه ويجعل (3)أيشهد ،تكون وصيته
، حتى يقدم صاحب الحق أو يصح موته ،قسم ولا بيع ولا قياضويستغلونه بلا 

أو ابن عم  ،إن كان الورثة بنات وأقر والدهم أن له أخا غائبا من عمان وقلت:
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: سقي.  (1)
 ق: الخصم.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: أشهد.  (3)
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لا من قوله، هل يشاركهم إ هولم يدركوا هم الغائب ولا يعرفو  ،أو غيره من العصبة
وقسم ماله  ،ذا الغائبأرأيت إن كان الورثة ثقات وعليه دين له ،في المال بإقراره

بقدره، هل يسعه  /96/على الورثة بدينهم في ذممهم كل  ىوأوص ،في حياته
كان   ؛يحيط بماله (دينهبدينه )ع: إذا كان ماله يحيط  :فعلى ما وصفت ؟ذلك

وتكون غلة المال  ،ويشهد على ذلك الثقات ،عليه أن يوصي بدينه على ثقة
وأما أن يقسم  ،ينان في الأصل وفاء للدّ ويحجر عليهم بيع أصله إذا ك ،للورثة

فلا يثبت ؛ (1)فلا يجوز ذلك وإقراره بوارث غير الوالد ؛ماله بين ورثته وعليه الدين
إلا أن يكون  ،ولا يجوز ذلك على الورثة إذا لم يعلم ذلك ولم يصح إلا بإقراره

لم أحب  ؛لهنانة، فإذا لم يرتابوا في قو ئطموأما في الا ،ذلك شاهرا وهذا في الحكم
 لهم التمسك بالحكم، والله أعلم. 

ورجل عليه  :فيما أحسب الحسن بن أحمد (2)وعن أبي علي مسألة:
، على الفقراء وأوصى بها إن جاز بها الفقراء فرقها ،ضمانات لا يعرف أربابها

وإن وقفوا  ،ليهم أن يوقفوا من المال بقدره أم لاأع ،المال وإن الورثة رغبوا في قسم
ويوقفوا من  ،كان عليهم ذلك  ؛بذلك الهالك في ماله ىمتى يكون، فإذا أوص فإلى

عرف لذلك غاية إذا لم يجعل الموصي أولا  ،به ىالمال بقدر الحق الذي أوص
 غاية، والله أعلم. 

وجعلها في  ،بوصية عليه ى: وسألته عن الرجل إذا أوصومن غيره مسألة:
ا ذلك الموضع من المال، فإذا أراد شيء من ماله محدود، هل للورثة أن يقسمو 

                                                 
 ق: الوالد والد.  (1)
 زيادة من ق. (2)
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ليس لهم أن  ،لا ؟ قال:كل واحد منهم حصته  ىعطأج الوصية ا الوصي إخر 
 .موهبالثمن ثم يقسّ  /97/ يقسموا ذلك المال إلا أن يفدوه

إخراج الوصية أعطيناه  (1)نحن نقسم المال، فإذا أردتم: هم قالوا فإن قلت له:
 .ليس لهم ذلك ؟ قال:قيمة المال
؟ يضاألمال الك ذ غلّ أوما  ،فهل لهم أن يثمروا ذلك المال ويأكلوه له: قلت

ذه لهلمال ا اأو هذ ،قد جعلت هذا المال لهذه الوصية: إن قال الموصي قال:
 ل وما أثمرن الماكو وي ،فليس للورثة أن يثمروا ذلك المال ؛الوصية حجة أو غيرها

 ؛ا المالفي هذ صيةهذه الو  أو هذا المال في هذه الوصية :وأما إذا قال ،للوصية
 .يعهفللورثة أن يثمروا ذلك المال ما لم يخرج الوصي الوصية ويب

وكان لها  ،محدود هبها الموصي في مال ىفإذا كانت الوصية التي أوص قلت له:
فهل للوصية  ،بها فيه وجعل لها ىالتي أوص (2)أو ة،مال محدود فلم يخرج الوصي

 .لا ؟ قال:غير ذلك
فإن أخرج المال الذي جعل فيها الوصية ما تخرج به الوصية  قلت له:

منه فأراد أحد الورثة أن يفدي حصته من المال بالقيمة مما  فذأو تن ،(3)جملة
انكسر  ،، فإن أخذ حصته"شتريه إلا جملةألا : "أخرج من الثمن فقال المشتري

يأخذ المال جملة ليس له ذلك إلا أن  :قال ؛أخذ ولم يبلغ ثمن الوصية ،ثمن المال
 ،وإلا فليس له أن يأخذ حصته وحدها ،بالثمن الذي قد أخرج مما يخرج بالوصية

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أرادتهم.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 زيادة من ق.  (3)
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وهذا سبيل المودع من  ، قال:كسر الثمن وتخرج به الوصيةيإذا كان ذلك 
أخرج وفاء  ؛إذا بيع جملة /98/ف الميت وكذلك إذا كان مما خلّ : قال ،الوصايا

انكسر الثمن ولم  ،الورثة شيئا من حصتهوإذا أخذ أحد من  ،دينه الذي عليه
وكذلك : قال ،وهو سبيل المودع للحقوق ،فليس لهم ذلك أيضا ؛يبلغ وفاء دينه

حد أوإذا فرق وأخذ  ،الوصية إذا كانت تخرج من ثلث المال الموصي إذا بيع جملة
لم  ؛من الورثة حصته بما أخرج من الثمن انكسر الباقي من الثلث عن الوصايا

ويأخذ واحد منهم  ،حصصهم جملة في هذا كلها ك للورثة إلا أن يأخذو يكن ذل
وجملة الثلث في الوصايا إلى جملة المال في الدين أو المال الذي جعل  ،حصته

 ،ولا أهل الديون في كثرتهم ،خرج لا ينكسر على الوصيةأللوصية بالثمن الذي 
لوصايا أو على وليس له أن يأخذ حصته من ذلك ويدع ما بقي فينكسر على ا

 .الديون
فهل للورثة إذا أرادوا أن يفدوا أموالهم إذا بيعت في الوصايا أو  قلت له:

للشفيع ثلاثة أيام  (1)ما ،لهم في ذلك ،نعم ؟ قال:الحقوق إذا طلبوا المدة في ذلك
وإلا فليس له  ،المدة في الثمن ثلاثة أيام (2)في المال ويأخذه قلة دمن بعد أن ير 

 ويثبت البيع للمشتري. ،ثلاثشيء بعد ال
وسألته عن الرجل نهب  :جواب من أبي القاسم سعيد بن قريش مسألة:

به  صوضمن ولم يو  ،بما قد جناه ءفيبثم مات وخلف مالا  ،أموالا وقتل رجالا
مونه لانتفاع بشيء من هذا المال ويقسّ ا /99/أحدا من الورثة، أيجوز للورثة 

                                                 
 ق: لا ما.  (1)
 تين.هكذا في النسخ (2)
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ك ن ليس للوارث أن يتملّ : إحمدأن موسى بن فالذي وجدته ع ؟ويرثونه أم لا
 إلا بعد بلوغ أهل الحقوق إلى حقوقهم، والله أعلم.  ،شيئا من المال لنفسه

أم يتركونه بحاله ويكون  ،العاملون فيه مفإن لهم الانتفاع به فيما ه قلت:
 ؟ قال:والضمانات (الدين )خ: (1)تأم يدفعونه إلى أهل الديا ،محضورا عليهم

 .ه في ذلكيدفعون
قال موسى  :فقال ؛فإن ترك أحد من الغرماء شيئا من ماله للوارث قلت:
  والله أعلم. كله، وإن تركه للهالك رجع إلى الغرماء،أجاز له : بن أحمد

 يبدأ بالديات أمأكلهم سواء  ،فكيف يكون هفإن كان عليهم دفع قلت:
ين فكان الغرماء لدّ عن ا ضوكان ينق ،بالدين موالالأ (2)وضمان )خ: بالديان(

وإنما يباع بقدر حصة الحاضرين من  ،أسوة في المال المقل بقلته والمكثر بكثرته
 والباقي يكون موقوفا إلى أن يقدر على أدائه، والله أعلم.  ،الغرماء

و بيع أب ،لمعوكذلك من صار إليه شيء من ثمار هذا المال بجهل أو  قلت:
 .لتوفيقلله اوبا ،واب في صدر هذه المسألةقد مضى الج ؟ قال:يلزمه ضمان ،هبة

إذا أراد  (يدفعه )خ: فإلى من يتخلص ،ضمان (3)فإن لزمه تبعة قلت:
ن في : إ وجدت عن الشيخ ؟ قال:الخلاص منه إلى الورثة أو إلى الحقوق

لا يدفع  :وقال آخرونيسلم ذلك في الدين.  /100: /قال قوم ؛ذلك اختلافا
 ي ولا وارث، والله أعلم. في الدين؛ لأنه ليس بوص

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الديان.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: الضمان.  (2)
 زيادة من ق.  (3)



 نالثاني والخمسو الجزء  122  قاموس الشريعة

 

 لا ال:ق؟ لا وكذلك من أخذ الزكاة من هذا المال، أيكون ضامنا أم قلت:
 ضمان عليه، والله أعلم. 

وكذلك إن حضر هذا الهالك صاحب الضمانات رجل من الناس في  قلت:
ولم يذكره بالخروج منها  ،هذه الحقوق]ن عليه أوهو يعلم  (،مرضه)خ: موضعه 

يكون سالما من الإثم إذا لم يذكره بالخروج  ،عالم بها غير جاهل (1)[هولمعرفته أنه 
لم يلزمه  ؛وجدت في مثل هذا أنه إذا رجا فيه غير القبولالذي  ؟ قال:منها أم لا

 ذلك، والله أعلم. 
ولا يعلم أن الورثة عالمون  ،وكذلك إذا كان عالما بالحقوق التي على الهالك

 (2)إذاو  ،الذي عرفت أنه ليس بحجة عليهم ؟ قال:أم لا أيلزمه أن يعرفهم بها ،بها
كان عليه أن يعلم أصحاب الحقوق إذا احتاجوا   ؛طلب أهل الحقوق إليهم ذلك

 إلى ذلك، والله أعلم. 
 ،لكبذ وصيوالدهم ولم  ن الورثة عالمون بما جنىأفإن كان يعلم  قلت:

م يهم ويعلمهكر علين ه أننعم، علي ؟ قال:أعليه أم لا ،وجهلوا لزوم ذلك في ماله
 .ذلك

فعلم بعضهم  ،غا أو حضراوبلّ  (3)وكذلك إن كان الورثة يتامى أو أغيابا قلت:
الواجب له من  كأيتر  ،كيف يصنع  ،وأراد الخلاص من علم ،نو ولم يعلم الباق

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: إذا.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: أغيانا.  (3)



 نالثاني والخمسو الجزء  123  قاموس الشريعة

 

 /111/أرجو أنه إذا  ؟ قال:الميراث بيد شركائه ولا يتعرض لشيء منه أم لا
 ن يسعه ذلك، والله أعلم. أروج خاف أن يضيق عليه الخ

لهم  فإن تركه وطالبه شركاؤه الذين لم يعلموا بهذه الحقوق بالقسم ليصحّ  قلت:
الذي وجدت  ؟ قال:أيلزمه ذلك ويجبره الحاكم على مقاسمتهم أم لا ،حصصهم

كانت   ؛ين مع جميع الورثة حتى تقوم عليهم بذلك الحجةنه إذا لم يصح الدّ أ
 ،ين قائمة على من أقر بالدين أن يقاسمه المالليه الحجة بالدّ ع (1)تقوم من جةح

نفذه في دين الهالك حيث ما بلغ على جميع أ ؛وإذا صار إليه نصيبه من المال
كان له،   ؛فإن بقي له من ماله شيء ،ينالغرماء إذا كان المال مستهلكا له الدّ 

 والله أعلم. 
ه مرض ته صداقها فيهذا الهالك صاحب الضمانات زوج ىفإن قض قلت:

وقد  ،ا أم لاضاهقأيصح لها ما  ،بعد أن أقر أن عليه كذا وكذا ،الذي مات فيه
ه في ن قضاإرفت عالذي  ؟ قال:تقدم الشرح أن ماله لا يفي بالحقوق التي عليه

 .لا يثبت والمال أسوة بين الغرماء وبالله التوفيق ؛المرض
ذي ال ؛دمسججعلها لل نخلا أو ،ل مالابّ وكذلك إن أعتق عبدا أو س قلت:

يس أن لظالم والم عليه المظالم والديون وله مال يحيط به الدينوجدت أن الذي 
ثما آكون إنما يو  ،مضى العتق والهبة ؛يهب ولا يضيف ولا له أن يعتق، فإن أعتق

؛ لمرضا وأما في ،هكذا وجدت، والله أعلم. وكذلك في الصحة ،فيما فعل
 علم. أ ين، واللها يثبت فيه الوصية بعد الدّ وإنم ،فلا هبة فيه /102/

                                                 
 ق: لا تقوم.  (1)
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؟ متهعض قيلى بإوسواء كانت الحقوق التي عليه تستفرغ المال لم يصل  قلت:
 .الذي عرفت إنما الوصايا تكون في الثلث بعد الدّين قال:

مثل حطب  ،وهل يكون في هذا المال تعارف مثل تعارف أهل البلد وقلت:
وأما إذا لم يف  ،ا كان المال فيه وفاء لفضل الدّينإذ ؟ قال:أو تمر أو شيء يسير

 كان الدّين أولى بالمال، والله أعلم.   ؛(1)المال الدّين
ت قد ماو  ،هفمن كان له حصة في مال هذا الرجل الذي قد تقدم ذكر  قلت:

 ال:ق ضمان؟ال ويكون سالما من ،كيف السبيل إلى أخذ حصته  ،وترك هذا المال
ان ك  ؛سمهقصح و م المال يأمر الورثة بالقسم، فإذا قسّ الذي عرفت أن الحاكم 

  الله أعلم.ين، ولدّ موه في ابقيمة، وإن شاءوا سلّ  هللورثة الخيار إن شاءوا فدو 
 لا ؟ قال:لا عة أمجما ويحرم هذا المال بخبر العوام على الورثة إذا كانوا قلت:

 .لشرعن ااانقضى الذي من كتاب بييلزم إلا بشاهدي عدل، والله أعلم. 
بعض منهم  ،وفي مال بين ورثة:  عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة

فطلب الذين لهم  ،وعلى أحد البالغين دين مستغرق ماله ،أيتام وبعض بالغون
البالغون على قسم  (2)أيجبر ،الدّين قسم المال الذي بين من يطلبوه وبين شركائه

غ ثمنه أكثر من أن يباع قسم بلّ  ؛ لأنه إذاافيهم أيتام /103/هذا المال إذا كان 
 ؛وحكم الحاكم بقسم هذا المال ،إن رفعوا أمرهم إلى الحاكم ؟ قال:مشاعا أم لا

ولكن القسمة تكون إن كانت من قبل الحاكم أن  ،فيجبرهم الحاكم على القسم
لا يزيد بعضها ئل ؛ويساوون بين السهام ،مون هذا الماليأمر الحاكم عدولا يقسّ 

                                                 
 ق: بالدين.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أيجبز.  (2)
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لم  ؛ضرب عليها بالسهام، فإذا كانت على هذا ؛ذا استوت السهامعلى بعض، فإ
ولو باع صاحب الدّين نصيبه وغير الأيتام في القسم  ،يكن للأيتام غير إذا بلغوا

وجائز لصاحب الدّين أن  ،مله فلا غير ؛وأما على القسمة الأولى ،أدركوهمن 
لا بعد صحة ولكن ضرب السهم للحاكم لا يكون إ ،يبيع نصيبه في الدّين

وصحة المال أنه للهالك وصحة الورثة،  ،الميراث عنده على كذا وكذا من السهام
 والله أعلم. 

  يحلّ لا ال:؟ قراقوهل يجوز للورثة قسم الديون التي في الأو  لغيره: مسألة
 قسمها، والله أعلم. 
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في قسمة المال إذا كان فيه لأحد شيء لا الرابع عشر باب ال

 يعرف موضعه

رض أرضه ولرجل في أ ،وسألت عن رجل له أرضن كتاب بيان الشرع: وم
ت قل ،لكتوضع عرف أين أرض الرجل من أرضه ولا الحفرة أي ميولم  ،أو حفرة

ي أة من فر أو الح ،هل يجوز أن يخرج من أرضه هذه الأرض التي للرجل له:
رضه أن موقد خرجت  ،موضع أراد من أرضه ويحتاط لنفسه ويحدها ويتركها

 نه لاإك فالذي عندي في ذل ؟وما عندك في ذلك قلت:، منها /104/وخلص 
ا من روجخوالاحتياط منه في ذلك  ،يكون ذلك الذي وصفته من إخراج ذلك

نها لها؛ لأكرض  أو يخرج إليه من الأ ،إلا أن يتراضيا على شيء من ذلك ،ذلك
نه يخرج مض فولا هي جزء من الأر  ،لا تعرف البقعة التي ليس له من الأرض

 .م ذلكفهفا ،وإنما هي بقعة بعينها ،بالقسمة في الحكم برأي المسلمين
بلغ ها ومدودوأراد أن يخرجها بح ،وكذلك إن كان قلة وصرعت النخلة قلت:

لاثة رج ثأيخ ،هالم يعرف موضعكان وكم يخرج من ذرع إذا   قلت:، ذرعها ويتركها
 ؟ن أرضهلقلة ما عرف أين موضعأو ما يخرج إذا كان لا ي ،أذرع غير موضع القلة

 ين ذلك من أرضه.أإذا لم يعرف  الجواب في ذلك فقد مضى
ولم يعرف  ،وعن رجل له أرض وفيها حفر لقوم فيهم يتيم أو غائب مسألة:

وطلبوا له أن يخرج لهم  ،الحفر الحفر مواضع ولا أصحاب ،أصحاب الأرض
أن يخرج للقوم  فإنه يقال لصاحب الأرض فعلى ما وصفت: ؟مواضع نخلهم

لم يكن عليه غير  ؛الحفرمواضع هذه : وقال ،حفرهم ومواضعها، فإن أخرجها
ذلك إلا بيمين إلا أن يأتي أصحاب الحفر بالبينة أن حفرهم في موضع غير هذا 
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وكان في  ،نه لا يعرف الحفر في مواضعها: إفإن قال صاحب الأرض ،الموضع
 /105/صاحب الأرض إلى الأرض  (1)عرفلم ي ؛أصحاب الحفر يتيم أو غائب

ولا يعذر بجهالته أو يدعونها جميعا حتى يبلغ  ،حتى يخرج للقوم حفرهم حيث شاء
على شيء معروف أو يخرج صاحب الأرض  (2)أو يتفقوا ،اليتيم ويحضر الغائب

 هذه مواضع حفركم مع يمينه، والله أعلم. : ويقول ،الحفر
 جدت فيو  :سخقال النا: مداد بخط الشيخ محمد بن عبد الله بن مسألة:

من   موضعفيله في ما وعن رجل قال لولده وأقرّ  :أحكام القاضي أبي زكرياء
أي  لده فيو ف ولا يعر  ،د ذلك الموضع ثم مات المقرولم يح ،ماله قلة لفلان

يخرج حيث  ؟ قال:ولا لما تلك القلة من الأرض ،موضع من ذلك الموضع تلك
ليس عليه و  ،الدهبه و  دار بها ثلاثة أذرع لمن أقر لهوما قلة  شاء من ذلك الموضع

 .أكثر من ذلك
ه كل  :؟ قالأو قال ليس لنا ،فإن قال في هذا الموضع قلة ليس لي قلت:

 سواء، والله أعلم. 
ن إثم  ،امرأة وأسألت عن نخل بين رجل  :ومن جواب أبي الحواري مسألة:

ض بثمرة النخلة فباع لرجل الرجل أن يتعرّ  (3)بولم يح ،المرأة خرجت من عمان
والذي اشترى النخلة رجل ليس  (،وأرفده حصته )ع:حصته من تلك النخلة 

فإن كان هذا الرجل  فعلى ما وصفت: ؟ولعل يأكل حصته وحصة المرأة ،بثقة
                                                 

 ق: يقرب.  (1)
 ل: ينفقوا. هذا في ق. وفي الأص (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: يجب.  (3)
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ويدع حصة  ،هذه النخلة الذي له الحصة في النخلة يريد أن يأكل حصته من ثمرة
خذ بذلك، وإن  آوأنا  ،ز ذلك أبو المؤثر وقد أجا ،المرأة في رأس النخلة
 ،به (1)النخلة وسلم حصته إلى من لا يثق /106/ه عن كان هذا الرجل تنزّ 

: فقد بلغنا عن موسى بن علي  ؛ويتهمه أن يأتي على جملة هذه النخلة
 ، والله أعلم بالصواب.(بهذا )خ: خذ بذلكآوأنا  ،نه لم يجز ذلكأ

بعض من عنده معرفة أن رجلا جاء إلى موسى لنا  ى: رو ومن غيره مسألة:
سل : "فقال للسائل ،فسأله أن يعطيه حصته له من سدرة ،بن علي 

أن يسلم إليه حصته فيمكنه من حصة  (2)بفعندنا يوجد كأنه لم يح "؛غيرنا
  .شريكه

حصة  (3)سعيدار بن : إنه سأله سيّ وسمعته يقول :قال محمد بن روح النجار
أن يزرع فيها فامتنع. وقال: إن له فيها شركة ولعله خاف وطلب  ،له في أرض

انقضى الذي من كتاب بيان منه على حصة شريكه، والله أعلم. وينظر فيه. 
 .الشرع

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يتق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يجب.  (2)
 ق: سيار بن محمد. (3)
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 (1)في قسمة المال إذا كان أحد الشركاء قدالخامس عشر باب ال

 مر فيه عمارة من بناء أو فسل أو غيرهع

فإنهم  ؛وبين شريكه ثم أرادوا القسمة ومن فسل نخلا بينه :ومن كتاب الضياء
وما وقع في  ،فما وقع في نصيبه فهو له ،يقسمون الأرض على أصل الشركة

وينبغي  ،كان له الخيار إن شاء قلع الفسل، وإن شاء أخذ القيمة  ؛نصيب شريكه
وينظر  ،من طريق النظر إذا اختار أن يقلع الفسل من الأرض أرض شركائه

ولم أجد ذلك  ،ولا يقع على أحد منهم ضرر ،ل لشركائهنقصان الأرض من الفس
فإن الخيار  ؛يا بلا سببمتعدّ  /107/لغير افي جواباتهم، فإن فسل في أرض 

 ،قلع فسلهبلأرباب الأرض إذا أرادوا دفعوا قيمة الفسل، وإن أرادوا أمروا المتعدي 
صروف أن الفاسل بالسبب م؛ والفرق بين الفاسل بسبب والفاسل بغير السبب

والفاسل بغير  ،(3)[هب تعدب إنما]وإن كان  ،(2)[شركته بسبب]عنه الضرر ومعذور 
فحاكم حكمه حكم ذي السبب،  ،إذ لا سبب له ؛السبب غير معذور بتعديه

ثم أراد صاحب الأرض من الفاسل قلع  ،فإن فسل بغير أمر صاحب الأرض
الملك من يده  (4)كمحن يفسل في أرضه يزيل ذلك وليس أمره له بأ ؛ فلهفسله

 فله استرداد ؛وإنما هو منحة وإعارة عارية ،وملكه باق على ماله
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: بشركته.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: إنما يتعديه. ولعله: آثما بتعديه.  (3)
 ق: لحكم.  في الأصل: الحكم، (4)
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ه لفليس  ؛رعهقلع ز  نهثم أراد م ،عاريته متى شاء، فإن أمره أن يزرع في أرضه فزرع
 .ذلك

الملك للفاسل وزوال يد  ثبوت الفسل أصل وثبوته: الفرق بين الفسل والزرع
والزرع فرع  ،تكون سببا لزوال ملكها في ماله يدولا يلزمه أن يثبت  ،(1)المالك

 ،ولا يزيل حكم اليد المتقدمة ،ولا يثبت وجوده يدا بلا دعوى ،زواله إلى مدة
مدته، فإن مات المانح  (2)وتنقضي هإتمام ما منح على إنصرام حصاد انحوعلى الم

من  الأرض لما بقي (3)فإنه يحكم على الممنوح بدفع إجارة ؛قبل تمام الحصاد
 .ويحكم على الورثة بإتمام المنحة إلى مدة الحصاد ،المدة

أن المانح لزمه إتمام صرف الضرر بسبب وعده والورثة : الفرق بين المانح وورثته
ما استحقوه بلا سبب تعلق عليهم فيه من قبلهم وعد  /108/ مانتقل إليه
وأمرناه بدفع  ،ودفعنا عن الممنوح الضرر ،شغال مالهم عنهمإبسبب  (4)فعوضناهم

 وبالله التوفيق. ،الكراء إليه وأزلنا عن الفريقين الضرر
 :سنن الحبومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أحمد بن محمد  مسألة:

لك ذلشريك ا ثم غير ،وعن شريكين في أرض بني فيها أحدهما بغير رأي شريكه
 : إنقال فقال من؛ اختلف في ذلك ؟ قال:كيف الرأي في ذلك  ،وطلب القسم

 على الشريك أن يأخذ حصته من العمار مما بناه شريكه من
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الملك.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وتنقض.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: إجازة.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: ففواضناهم.  (4)
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وقال من ويكون العمار لصاحبه.  ،ويجبر على ذلك ،حصة شريكه من الخراب
فقد أخذ حصته، وإن  ؛: يطرح السهم، فإن وقع لصاحب العمار في عمارهقال

 كان له الخيار، فإن شاء أخرج عمارته،  ؛وقع لصاحب العمار حصته من الخراب
 من شريكه. (1)هوإن شاء أخذ قيمة عمار 

ن يار إلخفللفاسل ا ؛ومن كان له سهم في أرض ففسل فيها صرما مسألة:
وم ينخله  يمةشاء قلع صرمه ورد ما نقص من الأرض، وإن شاء ضمن الشركاء ق

 .ن كرهواإويلزمهم ذلك  ،أراد ذلك بلا أرض
سل ه الفاريكك لشنه لا يلزم الشري: إووجدت في بعض الآثار: قال غيره

ا فسل تبرع بملموهو كا ،قيمة ما وقع في سهمه من الفسل؛ لأنه لم يأمره بذلك
 ولعله قول، والله أعلم. 

وما  /109/فقسما العمار  ،وعن الشريكين في مال خراب وعمار مسألة:
مر عف ،لخرابن افوقع لكل واحد سهمه من العمار وما يليه م ،يليه من الخراب

ما  ،قضهثم انتقض القسم بوجه يوجب ن ،حصته من الخرابأحد الشريكين 
 رد علىيال: ققد قال من  معي أنه قال: راب؟الخ خر منلآاالحكم فيما عمل 

غارم. ذا الر لهويكون العما ،الشريك الآخر قيمة حصته من الأرض غير معمورة
 همه فيمر س: إنهما يطرحان السهم بينهما، فإن وقع الذي عوقال من قال

أن  الآخر لىعكان   ؛فقد أخذ ماله، وإن وقع سهم الآخر في العمارة ؛رتهعما
ولا  هعمار  يمةقولا يلزمه أن يرد  ،يرد على الذي عمر فضل ما بين القيمتين

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعه. ئعنا
                                                 

 ق: عمارته.  (1)
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]لا  بنا غائبااوفيمن مات وترك ورثة يتامى وبالغين و  ابن عبيدان: مسألة:
ولم  ،فه أبوهمفاقتسم الأولاد الحاضرون ما خلّ  ،إلا أن يشاء الله ه،أوبت (1)ترجا[

فاشترى  ،فه أبوهمخانا قد مات وباعوا ما خلّ أن : إوقالوا ،يرفعوا للغائب سهما
 (2)السيف، و ثم أراد الخلاص من ذلك ،رجل منهم سيفا وسلم الثمن إلى المنادي

هذا المشتري أن الورثة فيهم إن كان صحّ عند  ؟ قال:قائم العين بيده كيف يفعل
غائب له حق في هذا الميراث في ظاهر الحكم إن لم يصح موته عنده إلا بدعوى 

ويكون الغائب  ،يثبت له نصيب الحاضرين :قول ؛ففي ذلك اختلاف ؛الورثة
 /110/ (3)فعلى هذا القول إذا رده ،يبطل البيع كله :وقولشريكه في السيف. 

 ،فذلك وجه من وجوه الخلاص له من هذا السيف ؛على اليد التي قبضه منها
 ويأخذ ما سلمه من الثمن إن كان سلم ثمنا، والله أعلم. 

  
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: السيف.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: رد.  (3)
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 في قسمة المال إذا كان له خرابالسادس عشر باب ال

لم تذكر و  ،ةكثير   ضو رضا لهم لها نقأموا وعن قوم قسّ ومن كتاب بيان الشرع: 
 ال:ق ؛ضو نقلا يليه بعض و  ض،فبعض السهام يليه نقو  ،عند القسم ضالنقو 

قد ف ؛عمري لم ضفهو بينهم، وإن كان النق ؛قد عمر قبل القسم ضإن كان النق
 هو لمن يليه :وقال من قاللكل حصته منه. : فقال من قال؛ قيل فيه قولان

ي أن الدوعسى قد حفظت ذلك عن و  يفأما رأي ،حيث لم يستثن عند القسم
 ،لقسمفيه ا رىإلى ما ج ىسى فرأيته مشوأما مو  ،لكل سهم ما يليه من النقوض

ن  لذي مى اانقضفأعطي الأرض ما يليها من النقض الذي لم يكن فيه عمران. 
 .كتاب بيان الشرع
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في قسمة الأموال إذا لم يشترط لها طريق ولا السابع عشر باب ال

 ولا مورد ولا بئر (1)ىمسق

 واها ولم يشترطمو وسألته عن أرض بين شركاء قسّ ومن كتاب بيان الشرع: 
تشرب ويسقي كل واحد  ،من حيث عودت ىتسق ؟ قال:كيف تشرب  ى،مسق

حصته بلا أن يكون ضرر على أحد من الشركاء إذا كانوا يصلون إلى أرضهم من 
وتحمل ثمرته  ،إلا كان له طريق ويمر على مائه إلى مالهو  ،طريق وأظاهر  وأواد 

 (2)غبن بينهم، وإن كان في ذلكذلك  /111/ولا يكون إلا على وجه العدل في 
 القسم وعدلوا بينهم. نظر العدول في ذلك ؛أو مضرة على أحدهم

وفيها  ،فسوهم ثلاثة أن ،فها رجل وقسموها وراثهوعن أرض خلّ  مسألة:
 ية علىاقسولأحدهما  ،ووقع للإثنين الأرض السفلى ،أرض سفلى وأرض عليا

ن الطريق لقسم أاد  يشترطوا عنلمو  ،والساقية بين الأرض العليا والسفلى ،الآخر
وا انكوإن   ؟على من تكون طريق صاحب السهم الأسفل ،تكون على أحدهم

كانت   نإو  ،فهي ما شرطوا ؛اشترطوا السواقي في موضع والطريق في موضع
 ؛ررد ضأح الطريق والسواقي على ما كانت عليه قبل القسم، فإن بان على

 انتقض القسم، والله أعلم. 
                                                 

 وفي الأصل: يسقي. هذا في ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: غين. (2)
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لى ععضهم لب ولم يشترطوا طريقا ،مت دار أو مال أو أرضوإن قسّ  مسألة:
 لذي لماال إلا أن يكون الم ،فإن القسم ينتقض ويعاد وكذلك البيع ؛بعض

 يشترط له طريق يلي طريقا جائزا إلا أن يمنع منه.
ع به جميع ينتف اممأو نحو هذا  ،وعن القسم إذا وقع الطريق أو المورد مسألة:
 ؛لنقضاهم ثم أراد أحد ،وقع في سهم أحد الشركاء بلا شرطو  ،أهل الدار

 فالقسم منتقض.
م لسهوطلب صاحب ا ،وإذا كان بستان بين جماعة فاقتسموه مسألة:

سم ند القم عولا شرط بينه ىفإذا لم يكن له طريق ولا مسق ؛الأسفل طريقه
 فيكان   لذياكان القسم منتقضا حتى تكون الطريق أو المجرى   ؛ومنعوه ذلك

علم. أالله ، وىسقلا يترك بلا طريق ولا مف ،البستان أولا بينهم جميعا /112/
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

مات و في مال له طريق  :عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي مسألة
 ،ك الأسهملمن أين يكون طريق ت ،كر الطريق عند القسمةيذ وقسم ولم  ،صاحبه

 ؟ةيالساق (1)الأسهم كلها إذا امتنع من تمر عليه الطريق إذا كان الطريق يسقي
فيه  له وليس ،لم تقسم ؛ن الطريق إذا لم يذكر في القسمة هي بينهمإ الجواب:

سهمهم من طريق، فإن كان أصل مدخلهن ذلك المكان أقرب حجة ولابد لهم لأ
يق خل من الطر اوجب عليه أن يكون هي الطريق لهم، وإن كانت لهن مد ؛إليهن

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: طريق.  (1)
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وكل يدخل حيث جاز له إلى  ،مالا بينهم (2)جاز قسم الطريق ؛أقرب (1)ادةالح
 ثبتت ولم يجز قسمها، والله أعلم.  ؛ق غيرهاي، وإن لم يكن لهن طر هقسم

فهو  ؛واقيفي الس إذا لم يقع شرط بين الشركاء وقيل: ابن عبيدان: مسألة:
الله وبل، ت من قإن السواقي تكون كما كان وقول:وهو قول حسن.  ،منتقض
 أعلم. 

  
                                                 

 ق: الجادة.  (1)
 زيادة من ق. (2)
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في قسمة المال إذا كان فيه ليتيم أو غائب حصة الثامن عشر باب ال

في جواز  ا وغيرها]نفقتهوفي ، وأعدم الشريك من يقاسمه في ذلك

 من حصصهم ءوالشرا (1)[الأكل

أبي  بخط حرو  ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن
ما  على /113/ووقفت  ،تابك رحمك اللهورد ك : الحسن ومشورته

 ،و ميتأ لا يعرف حيّ  ،ذكرت فيه من رجل له مال وله شريك يتيم أو غائب
لم ف ،ريكهة شواحتاج هذا الرجل إلى أن يخرج له حصته من هذا المال عن حص

المال،  سم هذاقلى أو وجد في البلد من لا يثق به ع ،يجد أحدا يقوم له في ذلك
ك ويتر  ،كذل ويزرع في الأرض بقدر ،ر من النخل بقدر حصتههل يجوز أن يثم

 ؟قاتثم غير لقساولو كان الذين يلون  ،أو ترى أن القسم أولى ،الباقي بحاله
 (عن أمر )خ: لا عن تراضإنا لا نحب أن يكون القسم إف :فعلى ما وصفت

ر اقدنخل بمال ره منتمنا نرى له أن يحصد إف ؛عدول ثقات، فإن لم يمكنه ذلك
 .ويدع الباقي في رؤوس النخل ،حصته

رجلا من أهل  أنّ : عن أبي المؤثر   ورفع لنا أبو الحواري
يب بن عبد الملك بن جيفر أنه كان ذمحمد بن النعمان بن ه :نا يقال لهبلد

ن ربيع بن جيفر بيقال له مرزوق  ،بن عمه لجده في شيء من النخلامشاركا له 
بو الحواري عن أبي المؤثر أنه أجاز لمحمد بن النعمان فأخبرنا أ ،وكان مرزوق غائبا

                                                 
 ق: وفي بعضهما وغيرهما وفي جواز الأكل. (1)
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ويدع الباقي  ،أن يأخذ بمقدار حصته التي له في النخل التي يشاركه فيها مرزوق
أن  قول أبي المؤثر، والله أعلم أن له على معيوالذي  ؛في رؤوس النخل بحاله

المؤنة في  ويأخذ من الباقي ما لزمه من ،الباقي (1)يأخذ حصته من الزرع ويدع
إن كان مال هذا الرجل في يد رجل من : الزرع، والله أعلم بالصواب. وذكرت

أو أرحام اليتيم أو الغائب أخذ المال إليه يزرعه ويثمره، هل  /114/ ،أرحامه
نا نرى إف :فعلى ما وصفت ؟يسع هذا الحاضر أن يأكل من المال بقدر حصته

ما لم ] ،لزارع لمال اليتيم والغائبولو كان ا ،له قبض مقدار حصته من الزراعة
مغتصبا ظالما لليتيم والغائب ما لم يكن المغتصب الظالم إنما تطرق إلى  (2)[يكن

وأما إذا كان المغتصب  ،المال لموضع صاحب هذه الحصة ومؤنته إياه على الزراعة
وعليه المؤنة  ،جاز لهذا الحاضر أن يأخذ حصته من الزراعة ؛الظالم قاهر للجميع

ولا نحب له أن يأمر بحصاد جميع الزراعة ولا يسلم  ،بمقدار حصته من الزراعة
ولا يجوز له أن يأمر في تلك  ،وإنما يجوز له أخذ حصته ،منها إلى غير أهلها

 الزراعة ما لا يحل له.
وعن قوم تجمعهم أرض اتفقوا على  (:المؤثر )خ: عن أبي الحواري مسألة

بعضها على  (3)لصوفيها مواضع يف ،سعة أطويوفيهم أيتام وأرضهم وا ،قسمها
فجمعوا ثقات  (،لهم )خ: عدموا ذراعا يقسمها بينهمأو  ،بعض في القدر والقيمة

تقوم كل أرض  ،من أهل البلد وشاوروهم في أن يقسموا هذه الأرض بالقيمة
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: يفضل.  (3)
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زوا وأقام الثقات لليتامى وكلاء يقبضون سهامهم وميّ  ،على قدر غلاها ورخصها
كل واحد منهم سهمه وقبضوا الوكلاء   أخذوأقاموا السهام و  ،ى القيمةالمال عل

عدلا بينهم، هل يكون هذا القسم  /115/سهام الأيتام إذا رأى العدول 
 (2)فإذا كان العدل فعلى ما وصفت: ؟وهل يسلم هؤلاء القسام ،تاما (1)جائزا

وعلى ذلك  ،لهو العد (3)ذلك وأهل البصر لهم معرفة فيما دخلوا فيه ورأوا أن
ونرجو  ،ونرجو أنه الحق ،نا نرى ذلك جائزا إن شاء اللهإف ؛جرى القسم بالقيمة

وبالله  ،ونرجو لهم الأجر على ذلك ،للقسام السلامة مما فعلوا ودخلوا فيه
 التوفيق.

بن إبراهيم فيما يوجد إلى الإمام سعيد بن عبد الله  أبي ومن جواب مسألة:
وكذلك مقاسمة الشركة التي ، مقاسمة اليتامىفي أمر  : محمد بن محبوب

كان الوصي   ،مره تكونفالمقاسمة بأ ؛لك عندهم إن كان لهم وصي ثقة أو مستور
وقد سمعنا إن كان الوصي رجلا أو امرأة لا يقدر على الوقوف  ،رجلا أو امرأة

أو يخبر من  ،ويكون ذلك بعلمك ،أمر من يقوم مقامه في المقاسمة ،إلى الأموال
خي كتابي فإني إلى الضعف أ برتد ،ق به من الصالحين اثنان منهم إن شاء اللهتث

اجتمع نفر من  ،وحفظنا أنه إن لم يكن لليتيم وكيل ولا وصي ،في جميع أموري
 (4)الصالحين ممن يبصر الأقسام وأقاموا لليتامى وكلاء كل واحد منهم يحصر

 ،البالغ من الورثة والأيتام ثم يتول العدول قسم المال بين ،سهمه ويقبضه منهم
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: حائزا.  (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: العدول.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: هذا ذلك.  (3)
 زيادة من ق (4)
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ولا يجمعون  ،ولا يجمع عليهم أحد من الشركاء ،ويجعل لكل واحد منهم سهما
إن كان في ذلك صلاح لليتامى جمعوا في  :وقال بعضهملليتامى في سهم واحد. 

كان   ؛وا ذلك القسم، فإذا وقعت السهمانبلغوا وغيرّ  /116/سهم واحد، فإن 
وكان لهم  ،لواض لسهام اليتامى أن يتمسكوا بما به وكّ بقللوكلاء الذين أقيموا لل

وأما ما ذكرت من تصديقك بخبر من تثق به  ،أن يدعوا ولا تبعة عليهم في ذلك
 ،ن خبرك رجلان أو رجل وامرأتانإفنحب ونذهب إلى  ؛في وصايته لليتامى

جاز لك أن تسلم إليهم  ؛وكلهم ثقات عندك، هل تقبل قولهم وتصدق عندهم
وقد عرفتك ما حفظت ونحن إلى الضعف في  ،م ومقاسمة الشركاء الذي معهمماله

فإنه بلغني  ؛من سؤال المسلمين وأهل الرأي مع ما عندك من المعرفة دزداأمورنا و 
 ك وهم أكبر منه سنا.أن فقهاء عمان احتاجوا إلى جدّ 

وعن رجل بينه وبين رجل  :عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر مسألة
 اوكذلك ثمرة الأشجار مثل الليمو  ،ئب ورق عظلم، أيجوز له أن يقسمه بالكيلغا

فأما قسمة ورق العظلم  فعلى ما وصفت: ؟والموز والنارنج والتفاح والخوخ
يحتسب للغائب ويبيع  هخشى أنه لا يصلح إلا أن يريد الشريك أننف ؛بالكيل

جاز له إن  ؛المشتري ويقاسم هو ،يبيع حصة الغائب (1)جاز له أن ؛الورق جملة
ا بالكيل والوزن مثل الليمو  (2)وكذلك الأشجار المذكورة التي تضبط ،شاء الله

زم ويقسم ثمنه ويا /117/ والموز والنارنج والتفاح والخوخ على بعض القول يباع
فيمن كانت له شركة  :وقيل ، والله أعلم.بحصة الغائب حصة الغائب (يلزم )ع:

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: لا تضبط.  (2)
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ويأخذ حصته إذا كان  ،ن له أن يقسم ذلك لنفسهإ ؛في مال يتيم أو غائب
 يبصر القسم.

ال بين في م الله ما تقول رحمك :عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر مسألة
لا يم وكييق وعدم من البلد الذي فيه المال حاكم ،شركاء وفيه شريك غائب

والثقات  لأمناءن امللغائب والجماعة من المسلمين للشركاء أن يستعينوا بجماعة 
له  يث يقعحام وإخراج حصص الغائب منه وإفرادها بالسه ،في قسمة هذا المال
 ويثبت ذلك أم لا؟
يقيم  الذي م هوفالذي عرفنا في مثل هذه المسألة أن الحاك الجواب بخطه:

قومون لذين ياين فجماعة من المسلم ؛للغائب وكيلا يقاسم له، فإن عدم الحاكم
ال سم المق ؛ر يبصر القسمضلاء وكان الشريك الحامقام الحاكم، فإن عدم هؤ 

سألة، فإن ذه الم هوهذا أرخص ما عرفنا في ،قام نفسه مقام الحاكم أو الجماعةأو 
ى ما ال علالم لقسم وميزوا هذان الم يكن يبصر القسم ووجد ثقات ممن يبصرو 

 )خ: كملحا فنرجو أن لا يضيق عليه عند عدم ا ؛يوجبه الحكم عند القسام
 ، والله أعلم. (كمالح

عة الجما حضور الشركاء الحضر في القسمة أو بعضهم مععند وإن اتفق 
 /118/أيثبت  ،ورون القسم، وإن لم يتفق لهم كلهم أو بعضهم الحضالذين يتولّ 

و لا يثبت أ ،به وهمالقسم لمن يتولى قسمها من الأمناء إذا سألوههم ذلك أو أمر 
 ؟ ذلكفيا ترى م  لنابيّن  ،م لعذر أو لغيرهإلا بحضور عندهم، وإن كان متأخره
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 وأ ضروح (1)فإذا كان القسم برأي جميع الشركاء الحضر الجواب: بخط يده،
ضوا ويستشيروا غيرهم ممن يأمنوه إذا جرى القسم افهو جائز إن تر  ؛غابوا عنه

 على ما يوجبه الحق، والله أعلم. 
قسمته يحمل كل  كيف تكون  ،وكذلك المال بعضه نخل وفسل وبعضه أرض

تقسم  (2)[عن لا]وتقسم الأرض  ،تفرد النخل ناحية وأشيء منه على الآخر 
 ؟عرفنا فيه برأيك إن شاء الله ،كون قسمة الأرض والنخل والفسلتوكيف 

نفراد والنخل تقسم على الأرض على فالمعروف أن الأرض تقسم على الا
القياس وأقيم مقام النخل  وعرفنا أن الفسل إذا أخذ مفاسلة ثبت له ،الإنفراد

فهو  ؛خذ مفاسلةؤ وما لم ي ،وحمل على النخل في القسمة على قياد هذا القول
 تبع للأرض ويقسم مع جملة الأرض، والله أعلم. 

كون تكيف   ،إن كان في هذا المال صرم فسأله بعض الشركاء الحضر وقلت:
على الأرض أم  (أيحمل)خ: أيقسم  ،حكمه، وكيف (3)قسمة الأرض وهذا الصرم

عليها أم لا؟ فأما قسمة ما نظر منه  (4)ملتحيقسم بذاته، وإن كان في المال نخل أ
وأما  ،فهو تبع للأرض ؛وما لم يبلغ هذا الحد ،قد أخذ مفاسلة حمل على النخل

فله الثمن الذي  /119/ ؛وإن كان اشتراه ،فله عناؤه فيه ؛الفاسل له من الشركاء
ثم  ،المال المشترك قبل القسم ةه وأنفق عليه يأخذه من ثمر اشتراه به مع ما غرم في

 .تقسم الثمرة بعد أخذ عنائه وغرامته
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: لحضر.  (1)
 هكذا في النسختين.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: الضرم.  (3)
 زيادة من ق.  (4)
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 ،وكذلك إن كان هذا المال على فلج واحد غير أنه في بقاع متفرقة ومنه:
القسم بالقيمة أو  من بعض، أيجوز أن يحمل بعضها على بعض في بعضها أجلّ 

أم تقسم كل بقعة على  ،ما يساوي الآخرفي الدون منها بقدر  ىويلق ،بالذرع
ومنها ما يحصل قليل لا ينتفع  ،؛ لأن منها ما يحصل للغائب ما ينتفع لهةحد

وأنت مثاب مأجور إن  ، لي ما تراه في كل ما سألتك من رأي المسلمينبيّن  ،به
فالموجود في آثار المسلمين أن أرض كل فلج تحمل بعضها على بعض  ؟شاء الله

وينقص من الفاضل ولا تحمل على الشركاء قسمة كل بقعة  ،الخسيسفيزاد على 
وكذلك النخل تحمل بعضها على بعض وتزاد  ،على الإنفراد؛ لأن في ذلك الضرر

، والله أعلم بالصواب. فانظر في (1)ثم تطرح السهام بعد التحرية والتعديل ،وتعدل
ق والصواب إن شاء جميع ما عرفتك وتأمله ولا تأخذ من جميعه إلا ما وافق الح

  الله.
ذ ن يأخن له أإ ؛فيمن كانت له شركة في مال يتيم أو غائب وقيل: مسألة:

 ذلك لنفسه ويأخذ حصته إن كان ينظر القسم. (يقسم)خ: 
وعن رجل دعي إلى قسم مال :  ومن جواب لأبي الحواري مسألة:

روا القسم ثقات كلهم بلغ إلا أنهم لم يحض  أو /120/وفيهم أيتام  ،شركاء (2)بين
أو قد حضره رجل واحد ثقة، هل يجوز لهذا الداخل أن يدخل  ،ممن يبصر القسم

جاز لهذا  ؛فإذا كان فيهم ثقة يبصر القسم فعلى ما وصفت: ؟في قسم هذا المال
جاز له أن يدخل معهم  ؛هو ممن يبصر القسم ناأو ك ،أن يدخل معهم في ذلك

                                                 
 ديل.هذا في ق. وفي الأصل: وتع (1)
 زيادة من ق.  (2)
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لم يجز له أن  ؛س فيهم ثقة يبصر القسمفي ذلك، وإن كان ممن يبصر القسم ولي
 ،لم يجز ذلك حتى يكونا ثقتين ؛يدخل في ذلك، فإن أرادوا أن يقيموا لليتيم وكيلا

 ولا يقاسم لليتيم إلا وكيل ثقة.
وسألته عن رجل مات وخلف مالا أرضا :  عن أبي سعيد مسألة

لمال فيما بينهم من وفي الورثة يتيم فقسم الورثة ا ،وأثاثا وغير ذلك ونخلا ودوابا
ورضوا بذلك من غير وكيل لليتيم ولا وصي، هل يثبت  ،غير أن يحضرهم عدول

كان إن   إنه ؟ قال:على البالغين هذا القسم إلى بلوغ اليتيم، فإن أتم وإلا انتقض
ثبت على البالغين إلى  ؛فيه صلاح للأيتام وليس عليهم في ذلك ضرر في النظر

فيما  (1)وإن لم ]يتموه؛ انتقض[ ،ذلك بعد بلوغهم تمبلوغ الأيتام، فإن أتموا 
لم تثبت  ؛وإن لم يكن صلاح للأيتام وكان فيه مضرة ،في الحكم قيلعندي أنه 

 .ام للأيتام في ذلكوكان أهل العدل هم القوّ  ،عندي مضرة على الأيتام
لا عرفوه، هل القسم و  /121/قف القوام بالعدل على هذا يفإن لم  قلت له:

 ا فعلوا منهم فيمليويحتسبوا ع ،أن يبحثوا عن فعل هؤلاء الورثة البالغين عليهم
لضرر على افيه  تبينيفع إليهم ما ر ولم ي ،إنه ما لم يصح معهم ؟ قال:هذا القسم

م وسعه ؛رهمواحتمل أن يكون فيه صلاح للأيتام فيما غاب من أم ،الأيتام
ز جا ؛تسابارفة ذلك احن التمسوا معإأنهم  ومعي ،عندي ترك الكشف عن ذلك

 .لهم ليقوموا بذلك بالعدل
ووصل إلى  ،فإن طلب أحد من الورثة البالغين نقض هذا القسم قلت له:

ما يجب له  ،ن هذا القسم في هذا المال جرى على هذه الصفةأالحاكم وادعى 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يكن صلاح.  (1)
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أنه مدع على  معي؟ قال: لم يصل أحد من الورثة غيره (1)ه في مطلبه هذا إذايوعل
وعليه البينة بما  ،م بالعدل يلزمهم القياماالورثة وعلى القوام بالعدل؛ لأن القو سائر 

يصح من الضرر على الأيتام، فإن شاء القوام بحثوا عن ذلك على سبيل 
حتى يصح بما يوجبه عليهم القيام به من صرف  هوإن شاءوا تركو  ،حتسابالا
 عن الأيتام. ضررال

وليس لليتيم وصي  ،ال يتيم أو غائبوسئل عن رجل له شريك في م مسألة:
كيف   ،ولا للغائب وكيل وليس في البلد حاكم ولا جماعة من المسلمين ،ولا له

معي أنه  ؟ قال:لهذا الشريك أن يصل إلى حصته في شركة هذا اليتيم والغائب
الأرض مؤتمنون على  /122/من  (طرف)خ:  (2)[زمان ]أهلكل   قد قيل

صنف حكام وصنف شهود على رفع  :أربعة وهم منه على أصناف ،دينهم
 (أن يقيموا )خ: وافعلى الشهود أن يشهد ؛عليه ىوصنفان مدع ومدع ،الأحكام

وعلى  ،ن يقيموا بالعدل إذا رفع إليهمأوعلى الحكام  ،بالعدل ويرفعوا شهادتهم
 .المدعي والمدعى عليه أن يسمعوا ويطيعوا للجبهة من الحكام إذا لزمهم

ما يفعل هذا الشريك لليتيم والغائب في قضية  ،هؤلاء (3)دمفإن ع قلت له:
أنه إذا صار الشريك  معي؟ قال: عدل هذا الشريك على نفسه وعلى خصمه

نتصار منه بمن ثبت وإقامة الحجة عليه والا ،إلى معنى العدم من مقاسمة شريكه
 صار بمنزلة المنتصر لنفسه عند عدم الناصر له من ؛عليه حكمه من الحكام

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 ق: هذا زما.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: غرم.  (3)
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يكون حاكما لنفسه على خصمه بمنزلة ما  أن :بعض القولوجاز له في  ،الحكام
ما يجوز له أن يحكم له به الحاكم  فينظر كل ،يحكم له به الحاكم عند عدم الحكام

حكم له به كان  ؛وأمكنه الحاكم عليه ،أن لو حضر خصمه وشريكه فامتنع
جع معناه في قبض حاكما لنفسه على خصمه بمثل ذلك في كل وجه، فإذا ر 

فقد قيل في ذلك  ؛أو من المال الذي ينقسم بالكيل والوزن ،حصته من الثمار
ن يأخذ حصته من ذلك بالكيل والوزن ويدع حصة أ: فقال من قال ؛باختلاف

حصته ولا ضمان عليه في ذلك فيما  /123/شريكه بحالها حيث أمكنه قبض 
ويأخذ  ،قدار حصته بالكيل: إنه يأخذ بموقال من قالترك ولا فيما قبض. 

ولا ضمان عليه  ،فتكون في يده على وجه الأمانة ،حصة شريكه أمانة في يده
وقال على وجه الأمانة.  ىفيها، فإن قدر على الخلاص منها وإلا أقر بها وأوص

فهو ضامن لحصة  ؛وكل ما أخذ من مال ذلك ،: ليس له شيء من هذامن قال
يؤديه إليه أو على ما يوجبه الحق من حكم  وذلك ضمانا في ذمته حتى ،شريكه

 .الضمان
وما  ،فعلى هذا القول يأخذ حصته من الثمار مثل النخل والشجر قلت له:

ويدع حصة شريكه  ،أشبه ذلك مما يكال أو يوزن وينقسم من كل نخلة حصته
؟ أو كيف الوجه في ذلك ،أو من كل صنف حصته ويدع حصة شريكه ،فيها

: إنه ومعي أنه على معنى قول من يقول ،قد مضى كفاية أنه فيما معي قال:
ويدع  ،فإنما يقدر ما يقع له من كل نخلة ثم يأخذه ،يأخذ من كل نخلة حصته

: إنه بحد ما وقال من قالثم كذلك يفعل في كل نخلة.  ،حصة شريكه في النخلة
ويأخذ حصته  ،ينقسم من النخل ويحمل بعضه على بعض ويقسمه بالكيل
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أخذ حصته من تحت النخل أو مسطاح  (1)ويدعه بحاله حيث قدر علىبالكيل 
 .أو في منزل أو حيث كان ذلك ،أو في بستان
 /124/وسائر الحطب كيف يقسمه ويأخذ  ،والخوص والعسي قلت له:

لمال من ا في العروضوقد قيل  ،عندي إن ذلك من العروض ؟ قال:حصته منه
لقيمة قسم باي: القوقال من وا في قسمه. ن اختلفإالمشترك أنه يباع ويقسم ثمنه 

بد من إلا فلاو  ،قسم بالكيل والوزن ؛وما خرج منه في الكيل والوزن في النظر
 .أو يقسم بالقيمة ،ما أن يباع ويقسم ثمنهإأحد هذين 
وأشباه ذلك على  ،هذه الثمرة والخوص والحطب (2)فأجرة من يجمع قلت له:

أنه كلما كان يلزم الشريك  ؟ قال: معيلحاضرالحاضر أو على الغائب واليتيم وا
وكان ذلك واجبا عليه في  ،ر لهحالقيام به أن لو كان حاضرا فيعمله بنفسه أو يت

كان عليه ذلك في غيبته من رأس المال عند غرمه   ؛سنة البلد أو في الحكم
 نتصار لنفسه والحكم لها على شريكه.لشريكه إذا ثبت له معنى الا

وسائر الورثة  ،وعن رجل هلك وله وارث غائب :عيدعن أبي س مسألة
، غ احتاجوا إلى قسم أموالهم وللغائب فيه حصة وأعدموا الحاكمشاهدون بلّ 

وهل يجوز لهم أن  ،ن يقيموا للغائب وكيلاأهل لجماعة من المسلمين  قلت:
وهم عماة في القسم منقطعون في مسفاة  ،يقسموا هذا المال وهم صلحاء البلد

فهل  قلت:. وخوف إبطال هذا المال ،ضطرارهم إلى ذلك الاألجأو  ،افيمن المس
الجماعة لا يدخلون إلا فيما يعرفون عدله  /125/معي أن  ؟ قال:يسعهم ذلك

                                                 
 زيادة من ق (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: الجمع.  (2)
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ويبصرونه في جميع ما ذكرت من إقامة الوكيل وقسم المال، فإذا لم يبصروا عدل 
روا عليه إن شيء من ذلك وكانوا قادرين على إنفاده سألوا عن ذلك من قد

وسعهم ترك  ؛وإن لم يمكنهم ذلك وكانوا غير قادرين ،ستدلالأمكنهم السؤال والا
وأما الغائب . ذلك مع اعتقاد السؤال عن ما يلزمهم في ذلك حتى يقدروا عليه

 ،أنه لا ينقسم ماله بالخيار على سبيل الحكم من الحاكم ولا من الجماعةفمعي 
عدم الحاكم أو الجماعة الذين يقوم أمرهم مقام وإن فعل ذلك سائر الشركاء عند 

روا له سهمه بالخيار من وكيله الذي يقيمه له الجماعة أو الحاكم على فوفّ  ،الحاكم
 .فأرجو أن لا يسعهم ذلك ؛في ذلك إن لم يتمه إذا حضر هماعتقاد منهم بما يلزم

لا و دعه يوالوكيل الذي يقبض سهم الغائب، هل له إذا قبضه أن  قلت:
إذا أقامه ائب، فالغ لشركاء ثم يدع سهملفأما مقاسمة الوكيل  (؟به )خ: يتعرض له

وإن أقاموه  ،هيدعه بحال ثم جاز له ذلك أن يقاسم ؛الحاكم لذلك أو الجماعة
 كان عليه ذلك.  ؛لمقاسمتهم وقبض ماله والقيام به

 لهم و ليسي أوللأيتام وص ،وذكرت في مال مشترك بين أيتام وبلغ مسألة:
موا لم يقسفهم وفي البلد قوم من الثقات فطلبوا إليهم أن يقسموا بين ،وصي
 . بينهم

في  /126/هل يلزم الثقات هاهنا تبعة في ضياع المال الذي لم يدخلوا  قلت:
 ذهابه (1)فما يلزمهم في ذلك، وإن لزمهم تبعة في قلت له:، قسمه ولم يضع

 
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
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؟ فإذا كان وما يثبت به القسم ،(1)موما يجب في هذا عليه قلت:، فماذا يلزمهم
ولا  ،قيةتويبصرون عدل ذلك ولا يتقون في ذلك  الثقات يقدرون على القسم،

فلا  ؛يخافون تولد فتنة عليهم في دين ولا نفس ولا مال عما تجب به التقية لهم
وأما  ،فعليهم التوبة ؛فإن تركوا ذلك ،يسعهم ترك ما قدروا عليه من إقامة العدل

وما في  ،موا بأماناتهميلا ضمان عليهم في أموالهم وعلى الشركاء أن يقف ؛الضمان
أيديهم من أمانة الأيتام على ما يوجبه الحق حتى يقدروا على من يقسم لهم 

فحضور وكلائهم وشركائهم مع  ؛وأما ما يثبت به القسم في أموال الأيتام ،ذلك
أو  ،لة من المسلمينل الذين يبصرون عدل ذلك بالسهم من أهل القبو قسم العد

، فإذا وقع القسم على في الأموال ثقات أهل القبلةالممن يؤمن على ذلك من 
إنه أقل ما يكون القسام اثنين فصاعدا وقد قيل:  .ثبت على اليتيم ؛هذا بالسهم
القسم أو ممن يدل بعضهم بعضا على ما ينقادون لبعضهم بعض في  نممن يبصرو 

 ذلك ممن يبصر عدل ذلك منهم.
ن قبل كيل مو  ولا له ،ولم يوص به وصيا ،والده مات وعن صبي يتيم مسألة:

وكيلا من قبل  أن يوكل لليتيم /127/ حاكم ولا له شركاء في منزل، هل يجوز
؟ المنزل سم هذا قفيحاكم ولا له شركاء في منزل، هل يجوز أن يوكل لليتيم وكيل 

ن هذا نهم مماحد يقع لكل و و  ،أنه إذا كان المنزل ينقسم بين شركاء معي قال:
ضر كيل يحو يم جاز عندي قسمه ويوكل لليت ؛المنزل بحصته ما ينتفع به لسكن

 .ويقبض حصته من هذا المنزل ،قسم هذا المنزل
                                                 

 ق: عليه.  (1)
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فما حد هذا السكن الذي لا ينقسم هذا المنزل حتى يقع لكل واحد  قلت:
العدول أنه سكن أنه على ما يراه  معي قال:]؟ وما يكون ينتفع به ،من الشركاء

ينتفع به في الموضع الذي سكن في موضع، فإذا وقع لأقل الشركاء  (1)[ينتفع به
 أنه يقسم على الشركاء على هذا السبيل.فمعي  ؛المنزل فيه ينظر العدول

أن  ليتيماصي ن لو ؛ إفي نخل بين بالغ ويتيم ولليتيم وصي :مسألة: وقال
 له. صلحأذلك  ىرأ ،لنظر إذايأخذ له بقدر حصته بالمثامرة من طريق ا

م، والله القس رونولا يجوز قسم مال الأيتام إلا بالعدول الذين يبص مسألة:
 أعلم.

اب م أغيفيه ف ورثةفي رجل خلّ  :أحسب أبي علي الحسن بن أحمد مسألة:
 ،بينهم ن يقسمجل أر قسم مالهم وطلبوا إلى ا وأرادو  ،وجعل للأيتام وصي ،وأيتام

الدخول  ل يجوز، هوز شيئا من المالثم رأيت كلا منهم يح ،سموهو ممن يبصر الق
 ؟قجه الحو لى أو حتى يصح معه الدخول فيه ع ،في هذا المال على هذه الصفة

إلا أن  /128/ ،للمالم يسع الدخول في هذا ا ؛فإذا كان في الورثة يتيم أو غائب
 ن يبصرمم وأقل ذلك واحد ،الذين يبصرون القسم ،مه العدوليصح أنه قسّ 

 إذا كان معه غيره، والله أعلم.  ،القسم
ممن  شترمفاشتراها  ،أرأيت إن كان قطعة أرض في يد كل واحد قدر سهم

ليتيم  يد اوفي ، فإذا في يد كل واحد قدر حصته(فنظر )خ: يبصر القسم فينظر
هل يسع  فوفاه إليها حتى كملت وسلمها إلى وصيه، ،قدر حصته أو أقلّ 

 . علمأ يبين لي ذلك إلا على ما وصفت لك، والله فلا ؟المشتري ذلك
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
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 ،قسمن العموا مالا وفيهم غائب عن قوم قسّ  سألت أبا الحسن مسألة:
 ،احدو صطلح الحاضرون على أن جعلوا سهامهم وسهم الغائب في سهم اف

ك ثبت ذلل يثم غير الغائب وأبى أن يتم ذلك القسم، ه ،موا على ذلكوقسّ 
ا إذ :ال؟ فقرا من الشركاء إذا انتقض بعض القسمالقسم على من كان حاض
ئب لغاانتقض القسم كله على ا ؛ولم يرض به ،نقض الغائب ذلك القسم

ائب رج للغخذا إلا أن يكون إ ،لأن سهم الغائب في سهام الحاضرين ؛والحاضر
 ،همسوا في جعل لة سهام الشركاء الذينجمحصته على ما يرى العدول أن له من 

 يكن ذا لمفكأنه يثبت ذلك إ ؛سائر الشركاء ضرر في سهامهملم يكن على 
 نقض القسم على كل حال. ؛عليهم ضرر، فإذا كان عليهم ضرر

  /129/م إذا في وصي اليتي :حفظت عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة:
وكيلا في  نه يقيمإ ؛وأرادوا القسمة ،كان له حصة في مال مشاع بينه وبين اليتيم

لم  اذإ: لأنه وقال ويتولى هو مقاسمة حصة اليتيم. ،م في حصة نفسهمقاسمة اليتي
 فكأنه يقاسم نفسه. ،يفعل ذلك
ثم يريدون  ،وسألتم عن وكيل اليتيم يكون شريكه في ماله من ميراث مسألة:

ويقاسم هو لنفسه أم لا؟ فقد حفظ  ،ل من يقاسم اليتيمقسمه، هل له أن يوكّ 
 ،ويثبت القسم ،ن يقاسم لنفسه ويقاسم هو لليتيمووكيله أاليتيم ن لوصي إبعضنا 

وحفظ  (،لنفسه )ع:ويقاسم هو  ،ل من يقاسم لليتيموحفظ أيضا بعضنا أن يوكّ 
باقية  (1)بعضنا أن القسمة غير ثابتة في هذا بينه وبين اليتيم في هذا، وإن الشركة

 بينهما فيما يأخذانه، والله أعلم. 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الشريكة.  (1)
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وإذا كان  : حمد السعاليأد بن من جواب أبي عبد الله محم مسألة
عة حتى الجما لاو  ،الشركاء حيث يقدر على الحجة عليهم لم يقسم الحاكم مالهم

لغائب من نزلة ابم كانوا؛  يحتجوا عليهم، وإن كانوا لا يقدرون على الحجة عليهم
عة التي الجما ذلكوجاز للحاكم أن يقيم لهم وكيلا ويقاسم لهم مالهم وك ،عمان

 الحاكم. تقوم مقام
عن مال بين بلغ  ،أفتنا رحمك الله :عن أبي علي الحسن بن أحمد مسألة

أرادوا قسم المال أو مقايضته أو  ،أحد البلّغ وكيل للأيتام من قبل أبيهم ،وأيتام
فإن كنت أردت أنه وصيهم  /130/ بيع شيء منه، أيجوز للوكيل ذلك أم لا؟

فلا يجوز  ؛وأما البيع من الأصول ،لهم اختلاف (1)ةقايضالمففي  ؛من قبل أبيهم
وأما  ،أو نفقة على الأيتام وكسوتهم ،إلا فيما لابد منه من دين على الميت

ل وكيلا في حصته إذا كان شريكا ويقاسم لأيتام بحضرة إنه يوكّ فقد قيل:  ؛القسم
 العدول الذين يبصرون القسم.

وكان يقول:  في رجل كان بينه وبين رجل مال: من جواب أبي سعيد مسألة
ن حدث بك إهذا المال من يقاسمني إياه : إنه ليس له وارث. وقال له شريكه

ويعطي خراجه وما بقي  ،هذا المال يكون في يدك ثمرته: فقال له ،حدث موت
وكل  :ثم عاد خرج إليه فقال له، قال له الذي قه عني فلم تطب نفسه بذلكفرّ 

حياته ووصيه بعد وفاته في قضاء  في فدعى رجلا فجعله وكيلا ،وكيلا في مالك
ويذهب وينظر في   يءوكان ذلك في صحة من عقله ويج ،دينه وإنفاذ وصاياه

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: المقايضته.  (1)
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وثمرته قد ذهبت وهي  (1)منه، وبقي متحيرا ثم مات ووصل الوكيل فامتنع ،كتبه
هذا وكيف يصير  بهوسألت هذا الرجل عن مخرج يخرج  قلت:، مع العامل معطلّة

وما حال هذا الذي  قلت: ،وما يجوز له من ذلك ،لإلى حصته من هذا الما
 قلت:، جعله وكيله في حياته ووصيه بعد وفاته في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه

وكذلك في جميع ما كان  قلت:، فهل لهذا مدخل في مقاسمة هذا الرجل /131/
 قلت:، يعطي خراجه وما بقي فرقه عني: الميت ما قاله لهذا ما قولك فيه في قوله

فعندي في ذلك أنه باطل ولا مدخل لهذا الوصي في  ؟ما عندك في جميع ذلكو 
مقاسمة المال على هذه الصفة، فإن صحّ لهذا الهالك وارث كان سبيل مقاسمة 

فسبيله إلى الحكام  ؛وإن لم يصح له وارث ،المال إليه على ما يوجبه الحق له وعليه
وجماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم عند  ،العدل؛ لأنهم أولياء من لا ولي له

فإن عدم  ،إلا أن يصح لهذا المال وارث أو سبب يجب فيه الحق ،عدم الحاكم
: إنه قول من قال ،اخترت له على حسب ما عرفنا من قول أهل العلم ؛ذلك

ن تلفت، فإن إشريكه معه أمانة ولا ضمان عليه  (2)حصة كونتو  ،يأخذ حصته
كان له بيعها وتحصيل ثمنها ولا ضمان عليه في ثمنها أيضا   ؛خاف عليها التلف

  حتى يفرج الله عنه. ،على قول من يقول بذلك
ن أحد بنيه إثم  ،في رجل هلك وترك مالا وترك ثلاثة بنين :وقال مسألة:

بني الهالك الأول قسما المال الذي امات وخلف ولدا صغيرا، وإن عمي الولد 
بن اوأعطيا  ،وأخذ كل واحد منهما خمسين ،متركه أبوهما على خمسة أسه

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: متجيرا.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: حصته.  (2)
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ن اب ن الولد الصغيرإ /132/ الخمس ثم (1)الأوله أخيهما اليتيم ولد الولد الهالك
ف ولدا، وإن أخيهما بلغ وغير ذلك وقهر وسكت عن ذلك حتى مات وخلّ 

وماتا وخلفا ولدين أخوين  ،قسما المال ابني الهالك الأول أو ولد أو ولدين نالذي
فلما بلغ غير ذلك  ،ل: إن غير الصبي الصغير الذي قسم المال وهو صبيفقا

هو لم يغير فما قسم من  وإن ،فهو على غياره ؛وصح غياره وقهر على ذلك
فهو على قسمته إلا أن يعلم ورثة القاسمين أنهما أخذ ذلك ظلما أو  ؛المال

الميراث الأول إذا فهو على  ؛ولم يجر فيه قسممن المال، وأما ما لم يقسم  ،حراما
 .أصح أنه مال الهالك الأول

على خمسة  ] فإن الورثة يدعون أن الهالك الأول قسم المال بين بنيه قلت له:
في ذلك الصحة إلا أن يصح أن  (2)[عليهم :فقال ؛كما قسمه الوارثان الأولان

على نحو  ،كل واحد منهم ما أعطاه من المال  (3)ازحو  ،يهنالمال قد قسمه بين ب
 هذا عرفت من قوله.

وعنده فيه شريك غائب  ،وعن رجل له مال :وعن أبي الحواري مسألة:
كيف له بذلك حتى   ،وحضرته من ذلك ثمرة أو لم تحضر أو قسم له ذلك المال

احتج  ؛فإن كان هذا الغائب يعرف موضعه فعلى ما وصفت: ؟يصير إليه نصيبه
الأصل، وإن كان الغائب على ذلك الغائب حتى يحضر قسمة الثمرة أو قسمة 

ن لهذا الشريك أن يأخذ إ فقد قال من قال من المسلمين: ؛لا يعرف له موضع
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعله: الأول. (1)
 زيادة من ق (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: جاز.  (3)
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ترك  ؛إن كانت الثمرة مثل النخل ،حصة الغائب /133/حصته من الثمرة ويدع 
وإن   ،وقطع هذا الشريك بقدر حصته من الثمرة ،حصة الغائب في رؤوس النخل

ائب حصته وكانت معه أمانة ولا ضمان عليه ع للغفر  ؛كانت الثمرة من الزراعة
 :وقد كان أبو المؤثر يقول .سلم إليه حصته ؛فيها، فإن قدم الغائب يوما ما

فلا يقسم  ؛صلوأما الأ ،يأخذ هذا الشريك حصته ويدع حصة شريكه في الخبور
يقيمون له وكيلا  ،إلا بوكيل يقاسمه للغائب يقيمه الحاكم أو جماعة المسلمين

فعل كما  ؛فإذا عجز ذلك ولم يقدروا على إقامة الوكيل ،ته من الثمرةض حصبيق
 وصفت لك.

والبالغ غائب  ،رجل له شريك في نخل وأرض وهو بالغ أو يتيم مسألة عن
والغائب في عمان ولم يكن إلى  ،واحتاج إلى ثمرة نخله ،وغاب شريكه في المال

وز له أن يثمر النخل هل يج قلت:، وقد حال بينه وبنيه خوف ،سبيل (1)لقائه
ويأخذ حصته ويضمن لشريكه حصته  ،ويقبض جميع ثمرة النخل وغلتها

وإن كان في البلد حاكم ينصفه، هل  ،كان الشريك ثقة أو غير ثقة  ،(2)بالكيل
ويجوز له أن  ،يجوز له ذلك ولا يرفع ذلك إلى حاكم ولا إلى أحد من المسلمين

 ،من حكام المسلمين أو لم يجد اجد أحدوو  ،يتيم أو غيره يقسم لنفسه والشريك
من ينصفه من  /134/ يقدر على (3)فإذا كان ؟ويضمن حصة اليتيم والشريك

لم  ؛قسمهو حاكم أو جماعة يقطع حجة خصمه أو إيصاله إلى سهمه يقبضه أ
                                                 

 ق: الغاية.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: الكتل.  (2)
 زيادة من ق (3)
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وإنما رخص له  ،ن يدخل في مضمون لا يسع الدخول فيه إلا بالضمانأيجز له 
نه لا : إدم بلوغه إلى ذلك مع أنه قد جاء الأثرفي الدخول في ذلك عند ع

ومعنا أن  ،يكون العبد حاكما لنفسه على خصمه ما وجد من يوصله إلى حكمه
والدخول في الضمان لا يكون إلا  ،ذلك من الإجماع الذي لا نعلم فيه اختلافا

وكل داخل في ضمان بغير علة  ،ولولا ذلك لم يلزمه الضمان ،دخولا في محجور
والمحجور ضد  ،فهو داخل في محجور معلق عليه الضمان ؛له فيها العذرب يج

وإنما سمي محجورا؛ لأنه محرم إلا أن يلزم نفسه ضمانا لأحد من الناس  ،المباح
 .مر المضمون له، فإن ذلك لا يدخل في هذا الباببأ

صة فظ حويأخذ حصته منها ويح ،وكذلك يجوز له أن يطني النخل قلت:
 ؛جة خصمحطع كم قسم أو قبحفإذا لم يصل إلى ذلك  ؛أو غيره شريكه من يتيم

خذ أعد فذلك جائز له إن شاء الله إذا خاف على حصة شريكه الضياع ب
عليه   ضمانة لاتكون في يده أمان ،جاز له أن يطنيها أو يحوزها إليه ،حصته
 فيها.

قسم ي ون منلغعدم البا ،وسألته عن مال مشترك بين أيتام وبالغين مسألة:
ضعها، في مو  نخلو وطرح السهام على كل أرض  ،لهم هذا المال بالمقاسمة والنظر

انب له بجه وكيلويقايض  ،يجوز أن ينظر لليتيم بقدر حصته من المال /135/هل 
ن أ عيم ال:ق؟ مهويكون ذلك ثابتا على اليتيم في بلوغه ويت ،من المال بحصته

الذي  لوجوهاة على عند عدم المقاسمإذا كان ذلك  ويعجبني ؛ذلك مما يختلف فيه
 أو ،شاركةمن الم كثرتثبت في الأحكام إذا كان في النظر يرجا صلاح هذا اليتيم أ

ك ون ذليك أن أعجبني ؛وكان لا ضرر عليه في مثل ذلك ،طلب ذلك الشركاء
 .جائزا على الاجتهاد في النظر لليتيم والشركاء
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عنية ته في فسير فكيف صفة ذلك وت ،فإذا رأوا أن ذلك أوفر لليتيم قلت له:
 ى حسبنظر علين أحسن ما يخرج في ذلك أو إ معي ؟ قال:المال والقيمة فيه

رض أن كل مله ثم يؤلف لليتيم ما ،ما يكون ذلك في القسم في الأرض والنخل
 فيوكذلك  ،فلج في موضع على حسب ما يكون القسم وكذلك في النخل

الحكم  ثبت فييا وعلى م ،لمقاسمة في الأصلالمنازل فيكون في النظر على حسب ا
ت كان  ؛كذل من قسم كل أرض فلج قسمة واحدة ونخلة كذلك، فإذا ثبت معاني

جميع  ه منلقايض لليتيم بهذا الذي يؤخذ تواجبة القياض على السبيل أن 
ستحق ا يومن أرض هذا الفلج بما يوجد له بم ،صصه من نخل هذا الفلجح

 .نازلويقايض له به وكذلك الم
يأخذ له  /136/فإن كان المال على أفلاج عدة، هل يجوز له أن  قلت له:

 ن ذلكادوا أإذا أر  ؟ قال:من تلك الأفلاجله من فلج واحد بجميع ما يقع 
 رجوت إجازته إن شاء الله. ؛له وفرأصلح له وأ
 ؛غائبما الوأ :أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر مسألة:

ماعة، ن الجمولا  قسم ماله بالخيار على سبيل الحكم من الحاكمأنه لا يفمعي 
رهم مقام قوم أمن يفإن فعل ذلك سائر الشركاء عند عدم الحاكم أو الجماعة الذي

لحاكم على اعة والجمفوفروا له سهمه بالخيار من وكيله الذي يقيمه له ا ،الحاكم
لك إن سعهم ذين أأرجو ف ،اعتقاد منهم بما يلزمهم في ذلك إن لم يتمه إذا حضر

 شاء الله.
ولم يصح له وارث بعمان ولا غير  ،وعن رجل هلك، ولم يخلف وارثا مسألة:

وترك مالا مشاعا بينه وبين رجل، وإن الرجل احتاج إلى حصته من ذلك  ،عمان
فقد دنا منها خبر ورغب هذا الرجل في قسم الأصل أو الثمرة إن لم  ،المال والثمرة
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فعلى ما  ؟كيف ترى الوجه في ذلك  قلت:، صل سبيليكن إلى قسم الأ
فالوجه في ذلك إن كان في البلد حاكم أو جماعة من المسلمين يقومون  :وصفت

ويصل كل  ،أقيم لوارث هذا المال وكيل يقاسمه له شركاؤه وثمرته ؛مقام الحاكم
 ،واحد منهم إلى حقه وتكون هذه الحصة في يد الوكيل إلى أن يصح له وارث

ولا يفرق على الفقراء،  ،ذلك (1)ل إلى حكم الفقراء لاستبراءلم إليه أو يحوّ فيس
ذلك ما لم يصح الحكم فيه على أي  /137/قسم الأصل ولو قدر على  يعجبني

يستحقه وارث أو الفقراء، وإن قسم الأصل برأي الحاكم أو الجماعة  ،الوجوه هو
لفقراء أو لوارث ولا نقض في صحّ أنه ل ،ثبت القسم ؛بنظر العدول بحضرة الوكيل

إلا أن يصح في القسم ما يكون به النقض، فإن  ،ذلك لأحد إذا ثبت الحكم
ولم يجد من يقاسمه أصلا ولا ثمرة فقد قيل فيه  ،أعدم هذا ما وصفت لك

هو ضامن لكل ما صار إليه من ثمرة هذا المال من قال من قال:  ؛باختلاف
: إن له أن وقال من قالمن يستحقها.  عليه الخلاص منها إلىف ،هذه الحصة

ولا ضمان عليه فيما  ،ويدع الباقي ،يأخذ حصته من ثمرة هذا المال كيف ما قدر
ولا في شيء منه وليس عليه أن يقبض الحصة  ،أخذ إذا كان بقدر حصته

تكون  ،: يأخذ حصته ويقبض هذه الحصةوقال من قالبضمان ولا بأمانة. 
ويكون ذلك  ،ذلك أصلح لها بدنانير أو دراهم ىن رأإوله بيعها  ،أمانة في يده

ذها على فأن ؛إلا أن يتلفه فما صحّ من أمرها ،في يده أمانة ولا ضمان عليه فيه
 .ما يوجبه الحق

                                                 
  ق. وفي الأصل: الاستبراء. هذا في (1)
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فنعم يجوز له  ؟حصته من هذا المال، هل يجوز له وللمطني فإن أطنى قلت له:
فيها  (1)ن يقمأ، و اذلك إذا أطناه من يأمنه على حصص شركائه أنه لا يخونه

وعليه ما وصفنا لك مما على رب المال الأول من  ،ويجوز ذلك للمطني ،بالعدل
في هذا ومثله أن لا  يعجبنيوأنا  ؛من الاختلافما له وله  /138/الاختلاف 
القول  ويعجبني ،هئولا يعطل حصته بغيبة شركا ،ك حصة شركائهييضيع الشر 

على وجه الأمانة فيكون يصل إلى حقه الآخر أن يكون الشريك يقبض الحصة 
لم يكن عليه  ؛وإذا أقام فيها بالعدل ،عذرا في حصص شركائه يويتل ،وحصته

 بمنزلة الأمانة. في يده ، وهيفيها ضمان
وليس له وارث وهو  ،والذي مشارك رجلا في مال ومات شريكه مسألة:

 ؟محتاج إلى ذلك كيف يعمل في المال وقسمة الأصل والغلة وهو،  محتاج إلى ماله
فقسم الأصل برأي العدول مع الوكلاء من يستحق ذلك أو وكيل من حاكم يلي 

فإن عدم ذلك وعدم من يقاسمه ثمرة ذلك المال من  ه،قبض ذلك على وجه
: إنه فقال من قال ؛ففي ذلك أقاويل ،حاكم أو جماعة أو وكيل من أحد منهم

تى يؤديها على ما يوجبه حصته ح ىسو  (2)منامن أخذ من ذلك المال فهو ض
وله أن يأخذ بقدر حقه ويدع الباقي في  ،: لا ضمان عليهوقال من قالالحق. 

ويأخذ ما سواه أمانة في يده  ،: إنه يأخذ حصتهوقال من قاليد أو غير يد. 
ولا  ،دنانير وأباعها وجعلها دراهم  ؛ولا ضمان عليه فيها، وإن خاف تلفها

 ،لزمه ضمان الحصة مما أخذ ؛ن لم يفعل ذلكضمان عليه أيضا إن تلفت، وإ
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يعم.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: ضمان.  (2)
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شريكه ولا يضمن إذا  (1)مالو أن لا يضيع ماله  يعجبني وهذا القول /139/
 اجتهد في ذلك.

سألت عن رجل معه شركة في مال لغائب في  :مسألة عن أبي الحواري
فأراد الرجل الخلاص منه فأقام المسلمون له وكيلا يشهد  ،البحرين من القرامطة

 ،وفيها زيادة فأعطوه ذلك ،فنظروا للغائب أفضل السهام ،ه بحضرة العدولسهم
وكذلك إن دخل  ،الوكيل ذلك من غير سهم يطرح، هل يجوز هذا (2)وقبل

للغائب فضل درهم أو أكثر في شيء الشاهد، أيجوز له أن يفرقه ويكون بمنزلة 
عذوق بالنظر يجوز أن تقوم ال ،وكذلك إن كان في نخل ثمرة قد نضجت ،اللقطة

فلا يجوز  :فعلى ما وصفت ؟ويودع في رؤوس النخل ،رج حصة الغائبتخثم 
إلا أن  ؛ولا يجوز الخيار للغائب ولا لليتيم ،القسم للغائب ولا لليتيم إلا بالسهم

لم يكن للبالغين  ؛فضلأاليتيم إذا اختار له وكيله وكان سهم اليتيم  )خ: لأن(
كان بالخيار إن شاء أتم   ؛تيم، فإذا بلغ اليتيمنقض في ذلك القسم حتى يبلغ الي

وأما الغائب فأقول: إن القسم بحاله ويطرح السهم، فإن  ،القسم، وإن شاء نقض
كان له ذلك وتم   ؛وقع سهم الغائب على السهم الذي اختاره له العدول والوكيل

كان له سهمه   ؛إن وقع سهمه في غير ذلك السهم وكان أحسن منهو  ،القسم
وكذلك  ،وللغائب الخيار إذا قدم ،له العدول والوكيل /140/الذي اختار  الأول

وأما ما  ،فلا يقسم إلا بالسهم ؛وإن كان المال لم يقسم بعد ،لورثته من بعد موته
 ؛للغائب في سهم الشاهد من درهم وأشباه ذلك ىذكرت من الفضل الذي يبق

                                                 
 ق: ولا مال.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وقيل.  (2)
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وكان له على أحد  ،تهبأو  افقد يوجد في بعض الآثار أن الغائب إذا كان لا ترج
إذا صحّ موته من قبل أن  :فأقول ،فرقها على الفقراء وله الخيار إذا قدم ؛علاقة
ن فرقه إه توكذلك هذا الذي وصف ،والغرم (1)كان لورثته الخيار في الأجر  ؛يقدم

قول: إن حضر هذا المفرق تولورثته من بعده و  ،كان للغائب الخيار  ؛على الفقراء
 به في ماله للغائب. يوصي ،الموت

 (جمعخ: )ع فلم يقدر الحاضر على جمي ،في شريكين أحدهما غائب مسألة:
اضر في سمة الحمقا نه لا يلزم المحتسبإ ؛فجمعه محتسب نالمال خوفا من السلطان

لغائب، ل لوكّ و يذلك ويرجع إلى الحاكم حتى يأخذ الشريك بالمقاسمة لشريكه أ
ى ذا ادعوإ ،لم يلزم المحتسب في ذلك ضمان ؛وإن تلف المال بغصب أو غيره

ا محتسب وثبت إنما: لغاصب الثمرة. وقال المحتسبمعيّن الحاضر أن المحتسب 
 .ضمنه ؛فظهفالقول قول المحتسب؛ لأنه لو تركه وهو يقدر على ح ؛للغائب

للشركاء  ولم يجز:  عن أبي الحسن علي بن محمد البسياني مسألة
اعة مه جم يقيحتى يقام له وكيل ثقة ولي ،هم يتيمالقسمة إذا كان مع /141/

 ؛اءالعلم ه بينوصمة واختلاف فيففيه  ؛المسلمين، وإن كان غير ولي وهو ثقة
 منهم من أجاز ومنهم من لم يجز.

وفي أيتام بينهم عبيد ودواب  :ومن أحكام الشيخ أبي سعيد مسألة:
موا قسم العبيد وقسّ  فتولى الأوصياء ،همؤ وصياأ واحتاجوا إلى قسم ذلك وحضر

أيجوز ذلك أم حتى يقسم ذلك  قلت:، همؤ ايأوص ن همالدواب بين اليتامى الذي
وإذا حضروا قسم العبيد والدواب فيقسمون بينهم العبيد  قلت:، العدول

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الآخر.  (1)
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فمن أراد من الشركاء أن  ،أم يباعون فتقسم بينهم أثمانهم أم يقومون ،والدواب
إنه فقد قال من قال:  :فعلى ما وصفت ؟هيأخذ من العبيد شيئا أخذه بقيمت

لا يجوز قسم العبيد وجميع ما لا يوزن أو يكال من العروض إذا كان الشركاء 
إنه يجوز أن وقد قال من قال:  .وإنما يباع ذلك كله ويقسم ثمنه بالوزن ،أيتاما

فلا يكون إلا  ؛من يجيز ذلك فعلى قول ،العدول (1)نظروبيقسم بالقيمة 
وأقل ذلك واحد من العدول غير الأوصياء والوكلاء الذين  ،عدولال (2)نظرب

وهذا المذهب في الحكم وأما فيما يجوز،  ،الحجة للأيتام (3)يلزمهم النظر ودفع
موا بينهم ذلك فإذا كان الوكلاء والأوصياء ممن يبصر عدل ذلك أو قيمته فقسّ 

ض والحيوان الذي وأحب إلينا في جميع العرو  ،جاز ذلك بينهم /142/ ؛بالقيمة
أن يباع  ؛وكان فيهم يتيم أو غائب ،لا يكال ولا يوزن إذا اختلفوا فيه الشركاء
فمن أراد أن يأخذ من الشركاء من  ،ذلك فيمن يزيد ويقسم ثمنه بين الشركاء

وإلا   ،فهو كغيره، فإن أمكن مقاصصته ؛كثر من ذلكأذلك شيئا بقدر ماله أو 
 لمال ويأخذ حصته من الثمن.كان عليه دفع الثمن في جملة ا

 ي ولاه وصلعن مال بين شركاء فيهم يتيم ليس  سألت أبا سعيد مسألة:
 ميقيقد قيل:  ؟ قال:والمال مشاع، كيف ترى السبيل في قسم هذا المال ،وكيل

ام بالعدل ن القسمول ويقسم المال بحضرة الوكيل برأي العد لليتيم، الحاكم وكيلا
  .وطرح السهام

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: وينظر.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وينظر.  (2)
 الأصل: ودقع.  هذا في ق. وفي (3)
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 :أعني ،نهمموا المال فيما بيوقسّ  ،فإن احتسب لليتيم محتسب قلت له:
 فعندي ؛كمفي الح مافأ ؟الشركاء ولم يرفعوا ذلك إلى الحاكم، هل تراه قسما تاما

دول من أي العبر  فر لليتيم وكانو وأما إن كان عدلا وكان أ ،أنه لا يجوز ذلك
 .ذلك غيرفيإلا أن يبلغ اليتيم  ،رجوت أن يسع ذلك في الجائز ؛القسام

الحكم ثم  في زيج ولم ،أرأيت إن وقع على هذا وكان جائزا في الواسع قلت له:
 (البيع خ:) لقسمى ا القسم، هل تر فلما بلغ اليتيم غيّر  ،باع أحد الشركاء حصته

 ،المال ن جملةمبه ويقسم له نصي ،ثابتا للمشتري ويكون المشتري شريكا للشركاء
 ؛سمل القإذا بط فعندي أنه ؟ قال:اليتيم القسمأم يبطل البيع بتغيير  /143/

قدر ي بيثبت للمشتر  :وفي بعض القول عندي .بطل البيع في بعض القول
ركاء لى الشعرر ضالبائع من الموضع لا من جملة المال إن لم يكن في ذلك  ةحص

 لضرر.أجل ا من فعندي أنه يبطل البيع فيه ؛فإن كان فيه ضرر ،في أمر القسم
إلا  ،غلهم بلّ ك  ون رجل دعي إلى قسم مال بين شركاء فيهم أيتام أوع مسألة:

لهذا  ل يجوزهد، وقد حضره ثقة واح ،أنه لم يحضر القسم ثقات ممن يبصر القسم
قة يهم ثن ففإذا كا فعلى ما وصفت: ؟الداخل أن يدخل في قسمة هذا المال

 يبصرن ممو ه ناأو ك ،جاز لهذا أن يدخل معهم في ذلك القسم ؛يبصر القسم
كان   ولا م،لقس؛ جاز له أن يدخل معهم في ذلك، وإن كان هو لا يبصر االقسم

م يموا لليتيأن يق واأراد ذالم يجز له أن يدخل في ذلك، فإ ؛معهم ثقة يبصر القسم
 ثقة. كيللم يجز ذلك حتى يكونا ثقتين ولا يقام لليتيم إلا و  ؛وكيلا

ا يس لهلة وفيهم يتيم ،لهم موا قطعةوعن إخوة رجال ونساء قسّ  مسألة:
، فإن عدول فيقف ؛فأما اليتيمة ،القسم جائز إذا تراضوا: فقال من قال ؛وكيل

 جاز القسم. ؛رأوا أن الذي وقع لها خيار
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ام تى يقحهم وليس للشركاء إذا كان معهم يتيم أن يقسموا لأنفس مسألة:
لهم  /144/س ليو  ،ويكون الوكيل ثقة يبصر القسم ،لليتيم وكيل يقبض له سهمه

 ،ة أميننبي ثقأج موا لأنفسهم بلا وكيل لليتيم حتى يكون لليتيم وكيلأن يقسّ 
نا يبصر قة أميء ثفإن عدموا ذلك وأقام الشركا ،ويكون إقامته من غير الشركاء

 ؛يريم وغتيفإذا بلغ ال وأما في الحكم، ،جاز لهم ذلك فيما بينهم وبين الله ؛القسم
 انتقض القسم.

وبقي  ستعملالم وعن عامل استعلمه رجل أو امرأة في زراعة، ثم هلك مسألة:
 ،ل يد العامفيزراعة ال وكان فيهم يتيم وتركوا ،ثم وقع بين الورثة منازعة ،العامل
ا مفعلى  ؟بورأخذ حصته من الحب ويترك ما بقي لشركائه في الخالعام وأراد 

 صي منو يم ولليت ،فإن كان شركاؤه بحضرته يقدر على الحجة عليهم وصفت:
وا قبض ن يحضر أ منهم ويعلم البالغين ،أبيه أو وكيل من المسلمين فيدوس الحب

فع ر  ؛كامالح ويعلم وكيل اليتيم أن يحضر، فإن كان بموضعه أحد من ،حصصهم
ظر ن ؛كامن الحمإن لم يكن بحضرة أحد فإليه ذلك حتى يأخذهم بمقاسمة حصته، 

 ،شاهدينمع ال غينتج على وكيل اليتيم والبالاثنين من الصالحين من البلد فاح
تركت  و أخذت حصتي ،لم يحضروا حصصكم وتقاسموني وتخرج حصتيإنن و ويقول

ه علمهم فيأ لذي قدم االباقي في الخبور، فإذا قامت الحجة عليهم ولم يوافوه لليو 
اهدين على ش /145/أخذ حصته وترك الباقي، وإن لم يقدر  ؛بدوس الحب

ة ولا وصي كيل ثقو يم حتج عليهم فيما بينه وبينهم، فإن لم يكن لليتا ؛يحتج بهما
 ل وكانلكيوقبض حصة اليتيم معه با ،احتج على البالغين في حصصهم ؛ثقة

 وإن لم يقدر عدل،ن يضيع هو، والله أعلم بالأأمينا فيها ولا ضمان عليه إلا 
 عجز أو غابوا فلم يقدر عليهم ولا على وكيلبعلى شركائه 
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صته حخذ تار في ذلك أن يدوس الحب ويكون أمينا فيه ويأنخفالذي  ؛لهم
 بغير هذا وبهذا نأخذ. وقد قيل ،بالكيل

ويتيم غائب من عمان حيث تعرف غيبته أو لا تعرف  :عن أبي سعيد مسألة
واحتاج الرجل إلى زراعة أرضه أو بنائها، هل تعلم أن  ،له في أرض رجل حصة

الذي يقيم لليتيم وكيلا يقبض له  (1)إذا عدم الحاكم أحدا من المسلمين قال: إنه
هو ممن يبصر القسم أو يحضر معه جماعة من المسلمين ويقسم  نافك ،حصته
 ،ويخرج لليتيم أو للغائب حصته من الأرض بالسهم وما عندك في ذلك ،لنفسه

 لي فأما في الحكم فلا يبين ؟ولا تجوز في شركة اليتيم ،وإنما تجوز في شركة الغائب
أو الجماعة الذين يقومون مقام  ؛وأما في الجائز، فإذا عدم معنى الحاكم ،ذلك

وأبصر الحكم الذي يحكم به  ،الحاكم واضطر إلى أن يكون حاكما لنفسه
فلا يبعد عندي إجازة ذلك له لأن لا تبطل الأحكام لعدم أحد من  ؛الحاكم
فيما يسع  (بعينه)خ: فسه ولا من يقوم مقام الحاكم؛ لأن الحق قائم بن ،الحكام
 .ويجوز

هذه الأرض جماعة من المسلمين ممن يبصر  /146/رب  يوكذلك إن دع
القسم فقسموا له هذه الأرض وأخرجوا للغائب سهمه أو لليتيم الغائب أو 

 ؟ قال:الحاضر سهمه بلا أن يقيموا لليتيم وللغائب وكيلا، هل يجوز ذلك ويثبت
لزم ذلك ولم  ؛وصول إليه بمعنى ما تثبت الأحكامإذا أمكن الوكيل أو الحاكم ال

وأما  ،القول في الجائزمعنى فقد مضى  ؛عدم ذلك أو شيئا منهأيؤمر إلا به، فإذا 
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
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ولعل معنى هذا القول على معنى  ،فعلى وجهها ينبغي أن تكون ؛ثبوت الأحكام
 ولعله قليل في قول أصحابنا. ،الجائز إنما هو في بعض ما قيل

 و غيرل أمن دعي إلى حضرة قسم مال نخل أو أرض أو مناز  وعن مسألة:
وفي  ،قسموالذين يقسمون يبصرون عدل ال ،وهو لا يبصر عدل القسم ،ذلك

ر وينظ ،عهمالمال حصة ليتيم أو غائب، هل يسعه أن يحضر معهم أو يحسب م
 إذا لمإنه  معي :قال والذي يلي القسم غيره؟ ،ما يقع لليتيم أو الغائب والشركاء

سام كن القي ولم ،يكن يبصر القسم ولا يستدل عليه إذا أوقفه عليه من يبصر
عنى قسم بما الأن يدخل في أمر هذ يعجبني )خ: لم( يؤمنون على القسم، ولا

سابه حينظر  ما الحكم به ولا الشهادة عليه ولا القسم له، وإن حضر على وجه
 حد هذهأ لا دخول فيأو يكون في جملة الحاضرين ب ،أو ينظر ما يستدل به

فأرجو أن لا  ؛اءلحجة أحد من الشرك /147/الوجوه ولا غيرها مما يكون قاطعا 
 .يضيق عليه ذلك

شرقي  حدهماأ ،فإذا أراد الذي يقسم الأرض المشتركة يجعل سهمين قلت له:
لأي  ،لسهامه افأيهما ندر علي ،والآخر أسفل ىأو أحدهما أعل ،والآخر غربي

تى يفرغ حلثالث  اكاء قاسم له حصته ثم الثاني ثم مما يليه ثمسهم ندر من الشر 
دل أن تع أنه يكون هكذا بعدفمعي  ؟ قال:أو يكون يجري القسم ،القسم

 فيها ويحكم النظر فيها. ىوتلق ،الأرض
وعن مال بين شركاء فيهم يتيم  :جواب أملاه محمد بن عثمان مسألة:

 ،ووصي اليتيم على قسم المال (1)ونلغلبااتفق ا ،ولليتيم وصي من قبل أبيه ،وبالغ
                                                 

 ق: الباقون.  (1)
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وا بعضه على ما رأوه في أنفسهم ر فج ،وحضر من حضر ممن له معرفة بقيمة المال
ومن المال  ،فاختار الوصي لليتيم وقبض البالغون سهامهم ،عدلا ووقع الخيار فيه

ومنه شيء كانت قسمته النخل  ،شيء لم يوقف فيه على التراضي ومعرفتهم به
ن أحد إثم  ،وجاز كل سهمه ،على الأرض بالتحرية من غير وقوف محمولة

ما ترى  ،البالغين طلب النقض وادعى الغبن في سهمه بعد أن ثمر سنة أو أكثر
فالذي يوجد في الأثر في قسم مال اليتيم  ؟ثابت أو غير ثابت ،في هذا القسم

م ويكون : لا يثبت في الحكفقال من قال ؛بالخيار اختلاف في قول أصحابنا
: إنه يجوز ذلك وقال من قالويصلح المال من المال وتقسم الغلة.  ،المال بحاله

النظر واليتيم بالخيار إذا بلغ، فإن رضي بما  /148/إذا كان ذلك أصلح لليتيم في 
أنه قد اختلف فيه  ومعي ،كان له ذلك  ؛فذلك له، وإن غير اليتيم ؛صار إليه

: لا يقع القسم ولا يجوز إلا ال من قالفق ؛على قول من قال به وبإجازته
أنه قد قيل فيه بالخيار  ومعي ،وهذا عندي أحوط على سبيل الحكم ،بالسهم

وأما علة  ،على سبيل ما مضى من التوقيف إلى بلوغ اليتيم على قول من قال به
انتقض القسم ولو كان من البالغين.  ؛إذا صحّ الغبنفقد قيل:  ؛البالغ بالغين
فلا خيار له  ؛: يثبت عليه ولو كان فيه غبن؛ لأنه قد رضي بذلكالوقال من ق

 ؛في الغبن عندي باختلاف: وقد قيل ،للصبي إذا بلغ ذلك رفيه ويكون الخيا
فانظر في  ،: ما لا يتغابن الناس في مثلهوقال من قالبالعشر.  :فقال من قال

 .ذلك وتدبره ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب
أنه أشار عليه في  من لا أتهمه عن الشيخ أبي القاسم لي ي وقد رو 

دخل في قسم مال وكان فيه أنه وقد بلغنا عنه  ،قسم مال الأيتام فأجاز له ذلك
والفعل عندي  ،ولم يغير عليهم ذلك ،يتيم فكانوا يختارون لليتيم بلا سهم بحضرته
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بيل ما يخرج من قولهم التوقيف إلى بلوغ اليتيم على س ويعجبني ،د من الكلامأكأ
ولو رجع إلى  ،سع فيه الكلامهذا باب يتّ  إذا خرج ذلك صلاحا لليتيم؛ لأن

وأكثر المأمور به أنه  ،عليه المضار (1)لتدخل ؛الاقتصار على ترك أحوال اليتيم
بالقيام به  (2)وقد خوطب /149/ ،ينظر له ما هو أصلح له في جميع أحواله

فلهذا الحال  ؛ن تقوموا لليتامى بالقسطأو  :قالف ؛الكافة ممن يقدر على ذلك
فتدبر ذلك  ،أعجبني التوقيف على سبيل النظر والمصلحة لا على سبيل الحكم

 . ولا تأخذ منه إلا الصواب
 ؟ قال:فإن كان في المال حيوان وأثاث ومتاع، كيف يقسم هذا قلت له:

 ،ء إذا أمكن ذلكواحدة ويباع بالندا (3)عندي أنه ينادي عليه في السوق جمعة
ولا يترك لليتيم حيوان إلا ما يحتاج إليه لسماد أرضه أو لسقي زرعه مثل حمار أو 

لا يتركه له شيء من الحيوان إلا وقد قال من قال:  ،ثور أو عبد مغل له صنعة
وخيف  ،ما يحتاج إليه لخدمته إذا كان ممن يخدم، وإن لم يكن له النداء في السوق

في شيء كان خلفه رجل  د حضرت مع أبي القاسم فق ؛على مال اليتيم
فكان يخرجون الآنية وسائر ما  ،وله وصي فحضر معه رجلان ،بين أولاده يتامى

وكنت أنا ممن  ،وينادي عليه في البيت فمن زاد من الورثة أخذه ،ف من الرثةخلّ 
ر ولعله رأى ذلك أوف ،واشترى هو أيضا شيئا ،اشترى منه شيئا من الرثة بحضرته

                                                 
 ق: له حلت.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: حوطب.  (2)
 ق: جميعة.  (3)
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واحتج إلى بيع ما  ،إذا كان أيتام يعجبنيوعلى هذا  ،النظر (1)لليتيم وأصلح له في
خلفه الهالك من الحيوان والآنية على ما فعل أبو القاسم بحضرة من يبصر ذلك 

الحاضرون أن ذلك أصلح لليتيم وأوفر له في  ىورأ ،إذا لم يكن النداء في السوق
 /150./النظر

با، هل ا غائيرهغء من الحيوان غائبا أو الآنية أو فإن كان له شي قلت له:
لا يل: ققد نه ي أعند ؟ قال:ل الوصي لليتيم وكيلا يقبض له حصتهيجوز أن يوكّ 

 شاء في من إلا أن يكون الميت قد جعل له أن يأمر في ذلك ،يجوز له ذلك
نهم  يمكلمم إذا ل من يقبض لليتامى حصصهإنه يجوز أن يوكّ وقد قيل:  .حياته

 .ه ذلكعندي أنه لا يجوز له إلا أن يجعل ل وأكثر القول ،إلا ذلك
وللأيتام وصي  ،في مال مشترك بين أيتام وبلغ (وذكرت)خ: وسألت  مسألة:

وفي البلد قوم من الثقات فطلبوا إليهم أن يقسموا بينهم فلم  ،أو ليس لهم وصي
ال الذي لم يدخلوا هل يلزم الثقات هاهنا تبعة في ضياع الم قلت:، يقسموا بينهم
وما يلزمهم في ذلك، وإن لزمهم في ذهابه فماذا  قلت:، يضع (2)في قسمه ولم

فإذا كان الثقات  ؟وما يجب عليهم في هذا وما يثبت به القسم قلت:، يلزمهم
ولا يخافون  ،ولا يتقون في ذلك تقية ،ون على القسم ويبصرون عدل ذلكر يقد

فلا يسعهم ترك ما  ؛لا مال مما تجب به التقيةتولد فتنة عليهم في دين ولا نفس و 
فلا  ؛وأما الضمان ،فعليهم التوبة ؛قدروا عليه من إقامة العدل، فإن تركوا ذلك

 وما ،بأماناتهم اوعلى الشركاء أن يقومو  ،ضمان عليهم في أموالهم
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: من.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أو لم.  (2)
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على من  /151/ في أيديهم من أمانة الأيتام على ما يوجبه الحق حتى يقدروا
هم وكلائ ضورفح ؛وأما ما يثبت به القسم في أموال الأيتام ،ذلكيقسم لهم 

هم من لسوشركائهم وأوصيائهم مع قسم العدول الذين يبصرون عدل ذلك با
 قبلة فيال أو ممن يؤمن على ذلك من ثقات أهل ،أهل القبلة من المسلمين

ا م نه أقلإ: وقد قيل .ثبت على اليتيم ؛الأموال، فإذا وقع القسم على هذا
هم دل بعضع أو يبصر ،يكون القسام اثنين فصاعدا ممن يبصر عدل ذلك القسم

 .نهممبعضا على ما ينقادون لبعضهم بعض في ذلك ممن يبصر عدل ذلك 
ذلك  فيف ؛هما بالسهم أو الخيارفي يتيمين قسم بينهما وصيّ  مسألة:

 لا م:هعضبوقال فالقسم جائز.  ؛إذا كان الوصي عن أبيهما :قول ؛اختلاف
 نتقض.مالقسم ف ؛يجوز إلا بأمر الحاكم إذا كانت القرعة بالسهم وأما الخيار

ولا  صي لهو  ولا ،فقسمه بنو عمه ،وإذا كان مال فيه شركة ليتيم مسألة:
فإنه  ؛لقسمةاقض ثم عاد يطلب ن ،فلما بلغ اليتيم رضي بسهمه وباع منه ،وكيل

بعض  يع علىلبوإن كان ا  ولم يحتج،يتم عليه إذا بلغ وقبض وباع ولم يغيّر 
 نقض فيه فله حجت ؛ولم يكن قبض ولا رضي ،الأسباب التي له فيها الحجة

 القسم، والله أعلم.
 ،ده فيهيم عنيتقد ورث ال ،في رجل عنده شركة ليتيم قد ورث في مال مسألة:

رجل ذا الهعل كيف يف  :قلت ،وقد جعله والد اليتيم وصيه ،ووصي اليتيم فاسق
 ،لحيوان والأصلرثة واو الوصي له في ال /152/ذا اليتيم ومقاسمة في مقاسمة ه
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 (1)ة اليتيم[حص]هل يجوز له أن يقاسم هذا الوصي ويقبض الوصي  قلت:
إنما يحضر في المقاسمة ما ينظر العدول وقسم  فإذا كان الوصيّ  ؟ويأخذ هو حصته

ن هاهنا إن مقاسمة الخائ قيل في بعض القول:أن ذلك على ما فمعي  ؛العدول
في هذا الموضع ثابتة؛ لأن الحجة هاهنا العدول والقسم هاهنا يكون مع نظر 

؛ لأن نظر العدول هو الحجة في القسم، وأما إن كان شيء لا يقسّم العدول
ولا  ،فلا حجة من خائن ؛قع الحجة في مقاسمة الوصيتوإنما  بنظر العدول،

فانظر إلى هذين  ،و الحجةمن الخائن فيما يكون فيه ه تثبت المقاسمة هاهنا
رج من أحد تخفلابد أن  ؛الأصلين في كل ما عرض من المقاسمة في هذا الوجه

: إنه لا تجوز المقاسمة في مال اليتيم إلا بنظر ولعل بعضا يقول .هذين الوجهين
العدول أو وصي ثقة أو وكيل ثقة في جميع ما كان من المقاسمة مما يخرج بالنظر 

فلا يجوز إلا بمقاسمة الوصي الثقة أو  ،الوزن من جميع ذلكوما يخرج بالكيل و 
 الوكيل الثقة.

لليتامى  ألقواو هم وقاسمهم وكيل ،وعن قوم اقتسموا أرضا وفيهم أيتام مسألة:
 لشركاءن اوباع من باع م ،وقبض كل واحد من الشركاء حصته ،سهما واحدا

مهم برأي دإم و سوتههم وكبيع ما كان لهم لنفقتيفأراد وكيل اليتامى  ،أو لم يبع
لا  ؟ قال:م لالحال قسمه أه المال لمن اشترا /153/أيسع شراء هذا  ،الحاكم

د قبعضهم و  ،إلا أن ينقض بعض الشركاء ،بأس بشرائه وهو حلال لمن اشتراه
  .أصلح المشتري هذا السهم من وكيل اليتامى

                                                 
 ق: حصته.  (1)
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و أيتامى ال على ،ن عمره المشتري وفسل على من يكون الدركإأرأيت  قلت:
سموا أو قد ق انواكلا أرى له في المال نقض قسمه إذا   ؟ قال:على جميع الورثة

أي اليتيم بر  ج إليهتا يحأو لم يبيعوا أو باع وكيل اليتامى فيما  ،باع من باع منهم
رة لا الإثا قسم وكذلك :ثم قال ،فلا أراه منتقضا وهو تام على قسمه ؛الحاكم

لم لقسم و ا ثبت ؛ها ومات على ذلك من مات منهممو نرى قسمها، فإذا هم قسّ 
 ينتقض.

م ن يقسأن له إ ؛فيمن كانت له شركة في مال يتيم أو غائب وقيل: مسألة:
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعذلك لنفسه ويأخذ حصته. 

رثة ف و وفي رجل، هلك وخلّ  : عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
فوكل  ،ملهخلفه  ما وأراد البالغون قسم ،وتاوخلف لهم مالا وبي ،يتامى وبالغين

ون رضي البالغو  ،اماسه أو وكلاء ليختاروا لهم ،لليتامى وال من ولاة الإمام وكيلا
ن يدفع  أالغون لبوأراد ا ،وبقي ما بقي من السهام ،فاختاروا لهم سهاما ،بذلك

لصفة ه اكل واحد نصيبه لصاحبه، أيجوز للكاتب أن يكتب بينهم على هذ
، فإن كان الغينى والبأما القسم في الأموال التي بين اليتام ؟ قال:أم لا /154/

مام أو من إ ،مينأقام لليتامى وكيلا في مقاسمة شركائهم حاكم من حكام المسل
نقض  غوا فيا بلن لليتامى حجتهم إذإفعندي  ؛قاض أو وال فقاسم لهم بالخيار

 ون به غيرم عالمأنه واوأقرّ  ،بسهمهوأما البالغون إذا رضي كل واحد منهم  ،القسم
 ،فوهن أتلإوكذلك  ،ليس لهم نقض في ذلك أكثر القولفعندي أن  ؛جاهلين

ن القسم ك؛ لأض ذلأرجو أن لهم نق :وفي بعض القول. ولو كانوا غير عالمين به
يضيق  فلا ؛معضهوأما أن يكتب الكاتب مدافعتهم لب ،معتل بخيار الأيتام فيه
 الصفة، والله أعلم.  ذلك عندي على هذه
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في قسم الأموال بين البالغين والأيتام بالخيار على قول من الصبحي:  مسألة:
قبل بلوغ الأيتام إذا احتج  (1)لغيرا النظر أجازها على نظر الصلاح، هل للبالغ

له النقض ولا أعلم عليه يمينا؛ لأن الحجة  :قول ؟ قال:وهل عليه يمين ،بالجهالة
لا نقض  :وقولفلذلك ثبت له النقض ولو لم يدع جهالة.  ؛تيمعليه من قبل الي

 والنقض لليتيم وهذا موضع الخصومة، والله أعلم.  ،له إلا بسبب
وقد باع أحد من البلّغ  ،إذا نقض اليتيم القسم بعد بلوغه ومنه: مسألة:

فهي للمشتري، وإن لم  ؛سهمه، فإن صحّ للبائع حصة من ذلك المال الذي باعه
بما سلم من الثمن.  (2)ئعالبا /155/رجع المشتري على  ؛شيء فيه يصح له

 تمام من اليتيم، والله أعلم. الإلا يثبت هذا البيع إلا بعد  :وقول
ثم غير بعد ذلك في مال بينه  ،واليتيم إذا بلغ وأقام زمانا الزاملي: مسألة:

إن كان حين بلغ  ؟ قال:أله الغير أم لا ،كانوا قسموه قبل بلوغه  ،(3)وبين شركائه
ولم  ،أو صحّ أنه بلغ وهو عالم بالقسم ،عيه أنه مالهوالمال في يده يستغله ويدّ 

إلا أن  ،فلا غير له عندي بعد ذلك ؛يظهر منه إنكار حين بلغ مع علمه بالقسم
يكون غيره من طريق الجهالة إذا ادعى منها الوجه الذي يجوز له به الغير، والله 

 أعلم. 
ولم يصح  ،واليتيم إذا طلب النقض وأراد الغير :ه جمعة بن أحمدالفقي مسألة:

وقوله  ،فله الغير في ذلك ؛ولا استغل ما وقع له بالقسم ،منه حوز ولا قبض
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: النظر الغير.  (1)
 ق: البالغ.  (2)
 . وفي الأصل: شركاء. هذا في ق (3)
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فسبيله في هذا سبيل البيع، والله  ؛ولو بلغ وسكت ،لم يرض بذلك (1)أنهمقبول 
 أعلم.

 ل تجوزهم، تاوفي ورثة هالك فيهم أي :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
 جائز.  :قال ؟تسبمحلأيتام ولا وكيل ولا لالمقاسمة فيما يكال ويوزن بغير وصي 

ل  وكيج إلىتا تحلكن  ،جائز القسم :بن بشير الصبحياوقال سعيد لعله 
 لأجل القبض لحصة الأيتام. 

من  أمونالم لا يضيق ذلك إذا قبض حصة الأيتام :وقال الشيخ عبد الله
 و غير ذلك، والله أعلم. والدة أو محتسب أ

المسلمين إذا  /156/وفي جماعة  :زكويالشيخ سرحان بن سعيد الإ مسألة:
فحضر من  ،أراد منهم أهل البلد أن يحضروا عند قسم مال بين أيتام وبالغين

 ،واختار لليتيم من قسمة المال لم يكن وكيل ثقة يقبض سهم اليتيم ،حضر منهم
جائز لمن له بصر في  ؟ قال:ا قبضه غير ثقة أم لاأيلزم من اختار السهم شيء إذ

 (2)ولا يلزمه ،ويختار من الأسهم للأيتام ،قسمة الأملاك الحضور عند القسم
ولا يضره قبض من قبض للأيتام كان القابض ثقة أو غير ثقة،  ،القبض للأيتام

 والله أعلم. 
قعت له وأما الذي زرع أرضا و  :عن الشيخ عامر بن محمد السعالي مسألة

 ؛ولما بلغ الأيتام غيروا القسم، فإن كان هذا الغير وقع وقد أدرك الزرع ،بالقسم
                                                 

 ق: إن.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يلزم.  (2)
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فالزرع للورثة  ؛فالزرع لمن زرعه على قول بعض المسلمين، وإن كان الزرع لم يدرك
 وللزارع بذره وغرمه وعناه، والله أعلم. 

لع طذي يبن الوفي هذا الغ :عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس مسألة
ظ حر مثل لذكلللأيتام عند قسمة الأصول يكون الذكر والأنثى فيه سواء أم 

م ن تبرعوا لهة، وإلورثإن هذا الشيء غير لازم على البالغين من ا ؟ قال:ثييننالأ
نهم يما بيفون ويك ،فذلك إليهم ؛الهم على وجه التطوع منهم لهمو مأبشيء من 

ا يكون على م هوف ؛ليتامى في الأصلإلا ما كان فيه من حق ل ،على ما يجعلونه
 .عليه الميراث في قسمه لا غير ذلك

 :قال ؟فإن أخرجوه من مالهم محتاطين عما يلزمهم في القسمة لهم] قلت له:
 . (1)[فهو فيما بينهم على حسب ما يكون عليه ميراثهم

كون يهم فيما ف :قال ؟فإن كان منهم على وجه العطية لهم /157/ قلت له:
 بالغين سواء.منه لل

الغ الغير و البغير أوهل للولد الص :الشيخ عبد الله بن محمد القرن مسألة:
 غير لك ولاذلا غير و فثابت عليه ذلك  ؛أما الصغير :قال ؟أبوهفيه سم له قافيما 
 فله الغير في ذلك، والله أعلم.  ؛وأما البالغ ،له فيه

غين ويتامى وقسمت ن الأموال إذا كانت بين بالإابن عبيدان:  مسألة:
ثم أراد أحد البالغين نقض  ،واختار المسلمون للأيتام ،الأموال بالخيار لا بالسهم
للبالغ النقض إذا أراد  :قول ؛ففي ذلك اختلاف ؛القسم قبل بلوغ الأيتام

لم يكن للبالغ نقض قبل بلوغ اليتيم ولا بعده إنما النقض لليتيم  :وقولالنقض. 
                                                 

 زيادة من ق.  (1)



 نالثاني والخمسو الجزء  176  قاموس الشريعة

 

وأما إذا كانت القسمة بضرب  ،إلي وهذا القول أحبّ  ،نقضبعد بلوغه إذا أراد ال
ولا تكون القسمة الصحيحة إلا بضرب  ،فلا نقض لليتيم بعد بلوغه ؛السهم
والقسمة بضرب السهم لا تكون إلا بعد أن يصح عند الحاكم موت  ،السهم

 الورثة، وإن القسمة تجري بينهم على كذا، فإذا نصيب الميت ومعرفة المال ومعرفة
أمر الحاكم أن تعدل الأسهم ثم يطرح عليها السهام، فإذا  ؛صحّ هذا عند الحاكم

وأما  ،فلا نقض له بعد بلوغه ؛صحّ لليتيم شيء من الأموال بضرب السهم
وللأيتام الخيار  ،فقد أجازها المسلمون على نظر الصلاح للأيتام ؛القسمة بالخيار

بيع خيار متقدم وقسم الورثة  وأما إذا كان في الأموال /158، /بعد البلوغ
 ءولو كان الفدا ،إذا أراد أحد من الورثة النقض ،فالقسمة منتقضة ؛الأموال

ففي القسمة  ؛وكذلك إذا ظهر بيع الخيار بعد القسمة ،مشروطا على الجميع
ويكون فداء  ،وأما إذا أرادوا تمام القسمة ،إذا أراد أحد من الورثة النقض ،النقض

ورأى المسلمون صلاحا للأيتام في  ،وكان في الورثة أيتام ،الجميع بيع الخيار على
وجائز للوالي وللجماعة إتمام  ،فجائز ذلك على نظر الصلاح ؛إتمام القسمة

  القسمة على نظر الصلاح للأيتام، والله أعلم.
بل  ،ولم يحضر كل الشركاء ،وفي الناس تقاسموا أموالا بينهم ومنه: مسألة:

 ،وقسموا الأموال ومات بعض الشركاء الذين لم يحضروا ،منهم (1)حضر البعض
ن له من أوقد أعلمه شركاؤه أنهم قسموا، و  ،ولم يظهر منهم تغيير إلى أن مات

ثم غير بعض الشركاء الذين حضروا  ،ولا إنكار ىفلم يصح منه رض ،الأسهم كذا
ن أوه، و واحتجوا أنهم جاهلون بما قسم ،القسم بعد موت من مات من الشركاء

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: لبعض.  (1)
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ف هذه الأموال ن الهالك الذي خلّ أالقسم كان بغير محضر من جميع الشركاء، و 
ما ترى في  ،نها باقية في مال الهالكأو  ،عليه حقوق ووصايا لم ينفذها الوصي

إن القسم لا يصح إلا بمحضر  ؟ قال:أهي ثابتة في الحكم أم لا ،هذه القسمة
اضرون الأموال التي بينهم وبين شركائهم م الحجميع الشركاء أو وكلائهم، فإذا قسّ 

وعرفوهم سهامهم ورضوا  /159/ ،الغائبين، فإذا حضر شركاؤهم الغائبون
ولا  ى،فالقسم ثابت، وإن كان لم يكن من الغائبين رض ؛بسهامهم وتمموا القسم

وكذلك إذا كان على الهالك  ،فالأموال مشاعة بين ورثة الهالك ؛إتمام للقسم
 تنفذ ولم تعزل الورثة شيئا من المال لقضاء دين الهالك وإنفاذ ديون ووصايا لم

فالقسم لا يثبت، وإن كان الشركاء الغائبون رضوا بسهامهم حين  ؛وصاياه
 بعض الشركاء في القسم من قبل ثم غيّر  ،ثم مات أحد من الشركاء ،حضروا
ثم  ،إذا كان القسم معتلا من وجوه الجهالة :قول ؛ففي ذلك اختلاف ؛جهله

 وقول: .فإن القسم ثابت إن لم يكن على الهالك دين ؛مات أحد من المتقاسمين
 أحب  والقول الأول  ،إن القسم لا يثبت بموت أحد المتقاسمين إذا كان فيه جهالة

 ؛ذتنفّ لم وأما إذا مات أحد المتقاسمين وكان على الهالك ديون ووصايا  ،إلي
إن  وقول:من الدّين.  هالورثة قسط ويسلم كل واحد من ،: إن القسم ثابتفقول

أحب وهذا القول  ،القسم لا يثبت إذا كان على الهالك ديون ووصايا لم تنفذ
 ، والله أعلم. إلي

وهل  قلت له: :من مسألة كبيرة ،عن الشيخ عامر بن علي العبادي مسألة
ما  ،لا ؟ قال:على الحاكم أن يأخذ شريك اليتيم يقسم المشاع من الأصول أم لا

فليس له منعه عن أخذ حصته بالقسم  ؛لم يطلب شريك اليتيم ذلك، فإن طلب
 إلا إذا رأى ،به /160/فلا له ولا عليه أخذه  ؛وما لم يطلب ذلك ،الصحيح
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فعليه الأخذ بذلك  ؛وكان مما يمكن قسمه بالعدل ،اليتيم ضررا في حصته على
 .شركاء اليتيم

 أيكون الطلب شاع من الأصول،وإذا طلب شركاء اليتيم القسم للم قلت له:
م في ن يقو مأو  يكون مع الحاكم ،نعم ؟ قال:منهم لذلك مع الحاكم أم مع من

 .الدار مكانه من جماعة المسلمين اللازم عليهم ذلك إن شاء الله
لى ال عم المفقس ،ه الحاكم أصلح لليتيمآر  وأإذا طلبوا القسم  قلت له:

ل من لأصو لالعلم والبصر بالقسم  قامه لذلك من أهلأمحضره أو محضر من 
 ،ه نصيبلغينواختار كل من له قسم في ذلك المال من البا ،الثقات العدول

و أ ،ذا بلغواذلك إ في واختاروا وكلاء الأيتام لكل منهم نصيبه، هل للأيتام الغير
عد بقرعة وال أما إذا كان القسم قد جرى بالسهم ؟ قال:أحدهم غيره فنقضه

فلا  ؛لسهامضرب اممن أقاموه من القسام و  وأ ،زنها من الحكامتعديل السهم وو 
 ما إذا جرىوأ ،ئبلغايبين لي على هذا إلا ثبوته على البالغ واليتيم والشاهد وا

ه من لن يجب وم وبقي للأيتام والأغياب ،فقد ثبت فيه الخيار ؛القسم مخايرة
ك تيم ذلليا ولو اختار وكيل ،الشاهدين الجاهلين بالإحاطة بتلك الأصول

 .اء اللهن شالنصيب الذي قبضه له باجتهاد النظر منه في مصالح اليتيم إ
فجاز الغير والنقض لليتيم بعد بلوغه كما ثبت  /161/وإذا ثبت  قلت له:

لغيره قبل إقراره بالعلم منه بالذي أخذه من ذلك المال، هل يصح التصرف من 
م وحضور الأغياب وإفاقة المجنون البالغ فيما أصاب من الحصة قبل بلوغ الأيتا

والوقوف عن  ،لا يبين لي جواز التصرف فيه قبل ما ذكرته ؟ قال:من الشركاء
اجتهد و  ،له أوبة عقله اإلا إذا كان المجنون لا يفيق ولا يرج ،ذلك أولى وأحزم
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ولا يضيق على الشركاء التصرف  ،إتمام ذلك فيعجبني ؛النظر وكيله في اختياره له
 .م على ذلكفي سهامه

ب أن أيج ،ةلحصفإذا تصرف الشريك لليتيم فباع ما صار إليه من ا قلت له:
 ى،بل :ال؟ قإن استحق عليه بوجه حق وييشترط عليه المشتري المثل والشر 

 .القسم نقضإن بلغ اليتيم و  واهولابد منه أنه عليه رجوعه أو مثله وشر 
إن  مثلهمك  شركاؤهم فهل يكون ه،لغائب نقضاوإذا ثبت لليتيم و  قلت له:

 حّ ص أو ،طة بهالإحايه و بالعلم بما صار إل ولا فرق إلا من أقرّ  ،نعم :قال ؟أرادوه
 . فلا له نقضه بعد ذلك ؛ذلك عليه

ون دصة وهل من وجه يوجب صحة العلم بما صار إليه من الح قلت له:
ا ممف ال:ق؟ لكإقراره به مع الحاكم أو الشهادة من العدلين على إقراره بذ

ان بحرثه إليه إذا صحّ أن الذي أخذه ك /162/يوجب عليه ثبوت ما صار 
 ه شيء أقوىه؛ لأنبلة فيسقيه ويثمره فهذا مما أرجو أنه يبطل دعواه الجها ،وزرعه

 .ء اللهحجة عليه من هذه المحجة إذا احتج عليه بها في النظر إن شا
ض القسم ن ونقنو لمجأرأيت إذا بلغ اليتيم أو حضر الغائب أو فاق ا قلت له:

لسهم بارة لا اينته لك من وقوعه مخوكان القسم على ما بيّ  ،الجاري بالجهالة
؟ ه أم لاشركائ بينو داد الغلة بينه ر وثبت له النقض والغير، هل يجب ت ،والقرعة

ن ظر؛ لأنح جه لي في رجيولا أعلم من أثر ولا يتّ  ،لا يبين لي ذلك قال:
 .هلا على محجور لظهور حرام ،واسعالدخول فيه قد جرى على وجه 

لأي علة أحببت ثبوت ذلك على المجنون الذي لا ترجى له إفاقة  قلت له:
منهم  افما الفرق بينه وبين غيره من الأيتام والأغياب الذين يرج ،وأوبة من عقله

س من إفاقته حكمه  ويلأن زائل العقل الذي أ ؟ قال:وكمال العقل رو ضالح
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اني، وإن أولياءه عليهم النظر فيه وفي ماله كسائر كالميت في بعض المع
ولا يكلف شركاؤهم الضرر  ن يجتهدوا هم في ذلك والمسلمون معاأ، و (1)فالأوقا

ولا يكلفوهم تبعة يتبعون بها بعد  ،بترك حصصهم في حصة إن طلب منهم ذلك
 ،فيه ويأو إلتزام المثل والشر  ،اجتهادهم حتى يشترطوا ذلك المنع عن التصرف فيه

مَا عََلَ ﴿ /163/ :ولا عليهم أكثر من الاجتهاد في النظر لهم لقوله تعالى
ُ غَفُور   وَٱٱلمُۡحۡسِنيَِن مِن سَبيِل     .[91]التوبة:﴾ رهحِيم  للَّه

أوه في ر  ،لضعفاو وإذا صحّ القسم بالخيار لعدم المعدلين للسهام أ قلت له:
؟ المال ن جملةمنا ج للأيتام غبأنفسهم عن القيام بذلك، هل على الحاكم أن يخر 

 إلا لحكم بهري ا يجلالا يبين لي ذلك أنه مما له ولا مما عليه؛ لأن القسم  قال:
 .ليهعتراضي الصطلاح به و فلا يحتاج إلا على وجه الا ؛، وأما الخياربالسهم

اكم ولا م الحلز فلا ي ،وإذا لم يقع من الشركاء إخراج غبن لليتيم قلت له:
صلح ما رأوه أ ا لهمتارو إذا اجتهدوا في النظر للأيتام واخ ،لا ؟ قال:الجماعة شيء

 .لهم وأوفر
 ؟ قال:فما حده ومقداره ،وإذا وقع التراضي بإخراج الغبن لليتيم قلت له:

ذكرا كان أو  ،نصيبه من المال (2)[بربع عشر] قد قيلوعسى أنه  ،فالله أعلم
 . بالعشر، والله أعلم قد قيلوأرجو أنه  ،أنثى

لا في  ؟ قال:فهل يبطل غيرهم بعد البلوغ ،وإذا أخرج لهم ذلك قلت له:
بل هو ثابت لهم إن طلبوه أو أحدهم حين ما يبلغ الحلم من غير ما  ،الحكم

                                                 
 ق: الأوقات.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: بالعشر.  (2)



 نالثاني والخمسو الجزء  181  قاموس الشريعة

 

حجبه حاجب من خوف على دين أو نفس أو إذا  إلا ،هنالك مهله له فيه
و دونهم من فليشهد على غيره من قدر عليه من العدلين أ ؛مال، فإن كان ذلك

ثم  ،نعم إذا بلغ ورضي به ،سرا كان أو جهرا حسب طاقته وقدرته ،الشهرة
فله ذلك إن صحّ  ؛له به /164/استبان له في حصته عيب مما يوجب الغير 

به طرفة عين حسب ما  ىفيرض (1)تغيروأنه لم يقف عليه قبل أن ي ،بالبينة العادلة
 .والله أعلم ،بان لي

رى القسم بحكم من الحاكم بضرب السهم على يد أرأيت إذا ج قلت له:
وقبض كل من  ،القسام المتخذين لذلك لعلمهم وعدالتهم وبصرهم بالقسم

ثم صحّ  ،حصصهم (3)وكلاء الأيتام قد قبضوا للأيتام (2)ذلككالشركاء حصته  
في سهمه،  (4)م عيب لما يوجب النقض لمن صحّ وقوعهابعد ذلك في بعض السه

نعم،  ؟ قال:يتيما كان أو بالغا أم لا ،معه ذلك النقض والغيرهل ترى لمن وقع 
 .طلاع عليه من أحدهماله ذلك مهما صحّ فيه بباطله كذلك مما لا 

 (5)ذإ فيما ،ن لا غير فيما قسم بالسهم على هذه الصفةأوهلا قيل  قلت له:
ن م زنعم قد قيل في ذلك كذلك؛ لأنه لم يج ؟ قال:(6)له الغير في هذا المعنى

 ،الحاكم كلا ولا القسام المخرجين لذلك من الحاكم حتى يصح معهم موت الميت
                                                 

 ق: يعتبر.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: لذلك.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: الأيتام.  (3)
 من ق.  زيادة (4)
 ق: ذا.  (5)
 بيده.  كتب في الهامش العبارة الآتية، ولم يعرف موقعها من النص: لبش بعشك فادرجي، يحيى  (6)
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وقضاء ما ثبت من  ،وتصح معهم تركته من المال بعد وفاء ما عليه من الدّين
السهم و وما لكل منهم من الجزء  ،وصحة العلم بالورثة ،وصاياه وضماناته وتبعاته

وما فيه من العيوب وما عليه من  ،والإحاطة منهم بالعلم بالمال وحدوده وحقوقه
واجتهد القسام في  ،يجري /165/الحقوق، فإذا كان الأمر في ذلك كذلك 

إلا  ،صار ذلك حكما ثابتا على الشاهد والغائب والبالغ واليتيم ؛تعديل السهام
 ؛إذا صحّ معنى موجب نقض ذلك القسم بشيء من العيوب الباطنة عن علمهم

صحّ النقض والغير؛ لأنه لا يكلف الحاكم ولا القسام ن في ذلك إن إ قلت:فقد 
ولا الذي نابه عليه تكليف في قبوله بعينه؛ لأنه  ،علم ما قد غاب عنهم واستتر

والله على  ،على مال امرء مسلم، والله أعلم. فانظر فيه واعمل بعدله (1)ىلا نو 
 .ما نقول وكيل
يتيم فيما نابه من النصيب وما الحجة للقول بإبطال الغير والنقض لل قلت له:

وفيما أرجو أنه من  ،فالله أعلم: قال ؟(2)رةخايإذا وقع القسم بالسهم لا بالم
في  (3)هادتفانقضى من ثبوت الحكم به من الحاكم والاج ،الحجة له ما مر ذكره

فمن هذه المعاني صحّ  ،النظر منه ومن القسام البصراء بذلك من الثقات العدول
والشاهد والغائب والبالغ  ،فيقوي والضعيف والدنيء والشر ثبوت ذلك على ال

 ،لثبوت الحكم به من الحاكم الجاري حكمه على الكافة والخاصة والعامة ؛واليتيم
ومقارعة السهم هي ضرب من ضروب الأحكام التي لا يجوز نقضها حتى يصح 

                                                 
 ق: ىوى. ولعله: توى.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: الجائرة.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: والاجهاد.  (3)



 نالثاني والخمسو الجزء  183  قاموس الشريعة

 

ة بين أزواجه فصار ذلك سنة متبع وقد قارع  ،عيبها الموجب الرجوع فيها
 قولا وعملا، والله أعلم.  ،وأهله /166/وسيرة جارية في الإسلام 

وهلا يمكن فيه قسم الأموال إذا دخل فيها الأيتام إلا حتى يقيم  قلت له:
قام لهم يحتى  ،لا ؟ قال:أو من يقوم مقامه من الجماعة وكلاء للأيتام ،الحاكم

وثقة  ،(1)كمهل علم وحوعليهم بصراء فيما يدخلون فيه أ ،وكلاء أكفاء فيما لهم
 .وأمانة

؟ مانةو الأذلك فهل يدخل في ذ ،وإذا لم يوجد العدول ولا الثقات قلت له:
 .وهو رأي حسن إن شاء الله ،في بعض الرأي أنه جائز ،نعم قال:

من التهمة بالخيانة فيما  ئمن بر  ؟ قال:الأمين :أعني ،وما صفته قلت له:
مع   يعجبني في غيرها بخلاف الحق لكنه مما ولو عرف منه ،ن عليهاؤتمأدخل فيه ف

له أحواله في  عياااحتاج لمثل هذا أن يكون معه في النظر مر  (2)كون الحاكم إن
قيها بيده، فإن كان نعته وصفته دون الثقة لأمر ذلك القسم وتلك الأمانة التي ي

ل من لك يعجبنيوهكذا  ،له التغافل عنه لزوال اسم الثقة منه ولا يعجبنيالعدل، 
صحّ نعت حاكم قد لو ن أابتلي بمثل هذه البلوى من الناس أن يكونوا كذلك 

ريرة أو دار لكنه في هذا الزمان جوجبت طاعته على أهل مصر أو قرية أو 
والإياس منه  ء لهولو جاز قطع مواد الرجا ،ن أشبه بالمعدوم جزمااو لأاوالعصر و 

 ،من روح الله إلا القوم الخاسرونولكنه لا ييأس  /167، /لملنا إليه قصدا وعزما
 كذلك العدول بل  ،لا فدع عنك ذكر الحاكم الذي يكون من صفتهأ

                                                 
 ق: وحلم.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: ن.  (2)



 نالثاني والخمسو الجزء  184  قاموس الشريعة

 

لما على  ن وجههع ليالذ إلى من يكون وصفه أنه من أهل الأمانة الذي يمكن التو 
ه لشك فيس اوأنك بتركه وإياها ساكن القلب من هواج ،بقل فما فوقها ةحب

فالدار  وإلا ،موره إلا على الندور في بعض الأك أن لا تراذلوأحرى ب ،والريب
 والله المستعان. ،من مثله خالية

مالا ورثاه من  (1)اتموفي امرأتين قسّ  :عن الشيخ حبيب بن سالم مسألة
وأرادت الغير بعد  ،(2)[فيه القسم]هما الجهالة فيما جرى احدإادعت ف ،أمهما

إن لهذه المرأة  ؟ قال:أم لاخمس سنين أو أقل وأكثر، هل لها في ذلك غير  يمض
إلا بموت أحدهما أو  ا،علم في ذلك حدنالنقض والغير، وإن طالت المدة ولا 

فعليها البينة  ؛يصح أنها سقت هذه الأرض وعمرتها، فإذا سقتها أو عمرتها
فعليها اليمين بما تدعيه من  ؛وإذا لم يصح عليها ذلك ،العادلة أنها جاهلة بذلك

 لم. الجهالة، والله أع
 (3)وإذا كان القسم بين البالغين بضرب السهم أو ابن عبيدان: مسألة:

فثابت لا نقض فيه،  ؛إن كان بالخيار ؟ قال:أله نقضه بالجهالة أم لا ،بالخيار
فللمدعي الجهالة فيه حجة إن صحت له، والله  ؛كان بالسهم  /168/وإن 
 أعلم.

                                                 
 تسما. ق: اق (1)
 زيادة من ق.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: و.  (3)
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 ،غ المال بعد القسموإذا عمر البال :عن الشيخ مسعود بن رمضان مسألة
له  :(2)قول :قال ؛ثم بلغ اليتيم غير ما يجب لهذا ،(1)درحو  ىوفسل وسمد وسق

له  :وقولين. سمله فضل ما بين الق :وقولويحاسب بما استغل.  ،قيمة عماره
 ن لم يكن من المال، والله أعلم.إقيمة صرمه 
واحد قسمه  وفسل ،في رجلين تقاسما أرضا بينهما نصفان الزاملي: مسألة:

 (3)وكذلك ،وأثبت له الغير ، الذي لم يبن بالجهالةفبعد ذلك غيّر  ،فيه بيتا وبنى
 الآخر، كيف الحكم في الذي بناه إن كانت أرضا وفسل واحد قسمه وغيّر 

 يرم كأنها غسّ قعلى معنى ما سمعته من الأثر أن الأرض ت ؟ قال:الرجل وفسله
 ؛سهم صاحب العمارة فيما عمر إن وقعف، القسمولا تدخل العمارة في  ،معمورة

 صاحب خيّر  ؛عمارته في سهم شريكه فلا يتبع صاحبه بشيء، وإن وقعت
فإن اختار قلع وبين أن يقلع عمارته، العمارة بين أن يأخذ قيمة عمارته، 

الآخر أن يدفع له قيمة  (4)واختار ،نظر فيها، فإن كان في قلعها ضرر ؛عمارته
وخذ أنت هذا  ،ئت فادفع إليه هذا النصيب بعمارتهإن شف :قيل له ؛عمارته

 ؛(5) هذامن الأرض، فإذا أجاب إلى ذلك وأجاب الأخير إلى /169/الخراب 
 على أخذ قيمة عمارته إذا لم خيّر  ؛فسبيل ذلك، وإن أبى الآخر ولم يرد إلا قلعها

 يرض شريكه بقلعها من قبل الضرر عليه، والله أعلم. 
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعله: جدر.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: ولك لك.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: واحتار.  (4)
 زيادة من ق.  (5)
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يل أو بالك قسمه ا سمعنا من الأثر أن كل ما لا يدركفعلى م ومنه: مسألة:
 ك قسمهدر يوالذي  ،فإن الشريك يجبر على بيع حصته مع حصة شريكه ؛الوزن

ى بيع ريك عللشلم يجبر ا ؛بالكيل والوزن ولا ضرر فيه على الشركاء في قسمه
 حصته مع حصة شركائه، والله أعلم.

الغير وأراد البالغ  ،والأيتام مالا وإذا قسم الورثة البالغون :الصبحي مسألة:
أنه جاهل بحصته  (1)القول قول البالغ ؟ قال:أله ذلك وهل يمين عليه ،بالجهالة
لا يمين عليه،  :وقولويقيم الحاكم وكيلا للأيتام في تحليف شريكهم.  ،مع يمينه

له  :فقول ؛وإن أراد النقض بلا جهالة بسبب الغلة التي عليه لشركائه الأيتام
 ليس له ذلك، وإنما الحجة عليه للأيتام بعد بلوغهم، والله أعلم. :قول .كذل

وسئل عن  :أحسبعن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي فيما  مسألة
تاب كى حكم  عل فه من الأموالفقسموا ما خلّ  ،غارجل، هلك وترك أيتاما وبلّ 

في  /170/تام يلأاولم يصح حيف على  ،الله على أيدي أكابر أهل البلد والحياة
يجوز أامهم، سه وحاز البالغون ،القسم مع أهل الورع العارفين بقسم الأموال

 ؟لصفةه اللمتورع أن يشتري من البالغين شيئا من هذه الأموال على هذ
 تثبتأن المعمول به معنا أن الغير موقوف إلى أن يبلغ اليتيم، فإذا إ الجواب:

انتقض  ؛بت له، وإن غير اليتيم القسمةفالبالغ قد باع سهمه؛ لأنه ث ؛القسمة
إلا إذا ثبت في القسمة الثابتة بعد بلوغ  ،البيع؛ لأنه بما صار للبائع غير ما باعه

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: البائع. (1)



 نالثاني والخمسو الجزء  187  قاموس الشريعة

 

إلا في رأي من يقول  ،هو الذي باعه فيجوز؛ لأنه يثبت بيعه (1)إذ للبائع ؛اليتيم
 بذلك.

ين ف أيتاما وزوجتوذكر لنا أن رجلا، هلك وخلّ  ابن عبيدان: مسألة:
وأرادت أحد الزوجتين القسم وأبت  ،وأموالا، وإن الأيتام قد احتاجوا كثيرا للنفقة

ن المرأة التي أبت إ ؛وأرادوا بيع شيء من مال الأيتام لنفقتهم وكسوتهم ،الأخرى
 الأيتام بعد لا تجبر على القسم؛ لأن القسم لا يثبت إذا غيّر  ،،عن القسم
شريك  (2)برعند القسمة فمن أجل هذا لا يجن الأيتام يعطون غبنا لأبلوغهم، و 

فإنهم يجبرون على القسمة  ؛الأيتام على القسمة، وأما إن كان جميع الورثة بالغين
 إذا طلب أحدهم القسمة، والله أعلم. 

وطلب  ،وبالغين /171/ وفي رجل مات وخلف ورثة يتامى الزاملي: مسألة:
فأبى شركاؤه  ،من الأموال والأرض فه الهالكأحد الورثة من البالغين قسم ما خلّ 

 (3)ةلا نقسم قبل بلوغ اليتامى، هل يحكم عليهم بالقسم بالمخاير  :البالغون وقالوا
 ؛ورفع أمره إلى الحاكم ،إذا طلب أحد الورثة القسم ؟ قال:إذا لم يتفقوا جميعا

أن يأمر ]والقسمة التي تكون من قبل الهالك  ،فيجبر الحاكم الورثة على القسم
 ؛ويساوون بين السهام، (4)[مون الأموال التي خلّفها الهالكلحاكم عدولا يقسّ ا

ضرب عليها بالسهم، فإذا   ؛السهام (5)لئلا يزيد بعضها على بعض، فإذا استوت
                                                 

 ئع. هكذا في النسختين. ولعله: البا (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يجيز.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: بالمجايرة.  (3)
 زيادة من ق (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: اسوت.  (5)
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ولكن ضرب السهم  ،لم يكن للأيتام غير إذا بلغوا ؛كانت القسمة على هذا
وصحة  ،وكذا من السهامللحاكم لا يكون إلا بعد صحة الميراث عنده على كذا 

ففي الحكم لا تثبت على  ؛المال أنه للهالك وصحة الورثة، وأما القسمة بالخيار
وإذا وقعت القسمة بالخيار، فإذا بلغ الأيتام وأرادوا  ،الأيتام إلا على نظر الصلاح

فلهم الغير ولا يحكم على الورثة بقسم شيء لم يكن في الحكم ثابتا، والله  ؛الغير
 أعلم. 

 ،الم في ميتالأوإذا كان البالغ شريكا  :الشيخ مسعود بن رمضان مسألة:
هو إذا أ ،صيبهذ نوحضرت ثمرة مالهم، كيف حيلته في أخ ،ولم يكن للأيتام وكيل

ذا ه :له الوق ،جاءه أحد بشيء وهو لم يحضر بنفسه المقاسمة لهذه الثمرة
 ؟يجوز له أخذه منه ،نصيبك

 علم.أوالله  /172/ل بعض المسلمين، يجوز له ذلك على قو  الجواب:
فسهم ن بأنلبالغو امنها الورثة اثوإذا كان ماعون أو صيغة ت ومنه: مسألة:

 واجتهدوا في ثمنها، هل يجوز ذلك أم لا؟ ،هم أيتامئوشركا
، والله بيعه أو لا يجوز بغير إقامة وكيل للأيتام في قبض نصيبهم الجواب:

 أعلم. 
 ،نقضلل العفيه  القسم والبيع والقياض إذا كانإن  من غيره: وقيل: مسألة

عه ولم بت جميث ؛ثم تلف جزء من ذلك ،مثل الرهن أو البيع الخيار أو الجهالة
 وهو أكثر القول، والله أعلم.  ،يكن فيه نقض

ولم  ، القسم بعد بلوغهواليتيم إذا غيّر  :عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
 ؛ر في سهمه أو باعهر من عمّ وعمّ  ،ميكن القسم بحكم الحاكم بطرح السها
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له  :وقولله فضل ما بين القيمتين.  :وقولله غرمه ويحاسب بما استغل.  :فقول
 قيمة صرمه إن لم يكن الصرم من المال، والله أعلم. 

فا يمنع ن إتلايكو  وبيع الخيار بعد القسمة من الشركاء ابن عبيدان: مسألة:
 علم. أالله وف، فليس بإتلا ؛وأما الإثباتيختلف في ذلك،  ؟ قال:النقض أم لا
ضها لى بعقسم ع: وتحمل الأموال والأفلاج وغيرها في الومن غيره مسألة:

 ،ذا بلغإتمام الإو  ،في النقض تهولليتيم حج ،بعض إذا كان في ذلك صلاح لليتيم
 ولا على من دخل في هذا القسم إثم ولا ضمان، والله أعلم. 

أو  كة ليتيموفيمن له مال فيه شر  :بي نبهانعن الشيخ أ /173/ مسألة
صة حا من فيه له ن يأخذ من غلته ماأ قول فليس له على ؛غائب لا يقدر عليه

ن له إ يل:وقلا بأمر من حاكم أو وصي أو وكيل أو محتسب ثقة إن أعدمهم. 
 وقيل: لضمان.ايه فيكون مشتركا وعل ،إذا لم يقدر على الحاكم أن يأخذ الجميع

ال. في الم غائبويدع ما لليتيم أو لل ،مع عدم الحاكم أن يأخذ حصتهله  إنّ 
 اءبر ن إموجه نه بمكون مالهما في يده أمانة حتى يخرج يف ،يأخذ الجميع :وقيل

 به.
فاقتسم الورثة ما تركه في مدة غيبته أو  ،فيمن فقد أو غاب ومنه: مسألة:

 ثمر قسمه حتى ماتاف ،وأحرز المشتري ،وباع أحدهم سهمه فأكل ثمنه ،فقده
أراد البالغون من ورثته أن  ،ولما انقضى أجله المسمى في الغيبة أو الفقد له ،جميعا

فأبى ورثة المشتري من تسليم ما  ،يقسموا جملة المال ما قد بيع أو ترك فلم يبع
ه عليه ولا وما غيرّ  ،عوا أنهم ورثوه من مشتريه فقسموه فيما بينهمبأيديهم وادّ 
 ؛؛ فإن صحّ هذا في مالهمن أولياء هذا الغائب أو المفقود ولا أنكرهعليهم أحد 

فالقسمة باطلة، والبيع فاسد لحرامهما، فالمال له باق على حاله ما دام في المدة؛ 
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أو ينقضي أجله الذي أجل له عن  ،فيها حكم الحياة حتى يصح موته لأن له
ي مختلف في مقداره لا لما به من رأ ،الأمر في مثله ولابد /174/حكم من له 

ولا على من صار لهم  ،وليس في ترك النكير من أوليائه ما يجيزه عليه ،يرد لعدله
فتركه منهم في هذا الموضع كفعله ولا ضير،  ،لهم في أصله لا ميراثا من بعده؛ لأنه
 فإنه من حق الغير. 

 ز جوالااسد ففالقسمة باطلة والبيع  ؛هذا صحّ إن ف :وقال في موضع آخر
 شيء.بضع فليس من الحجة في هذا المو  ؛وما احتج به ورثة المشتري ،له

ى يتام ورثة فيمن مات وترك :الفقيه مهنا بن خلفان الشيخ عن مسألة
  ووجدنا ،مهكرك هالتا موا من ورثة فلان قسّ أ وترك مالا وسمعنا في البلد ،وبالغين

 ،ل أم لالعدلى ان القسمة وقعت عأولم نعلم  ،ز سهمه ويستغلهو كل واحد يح
 وهل يجوز الأكل من يد بالغ أو بعطية أو بيع أم لا؟

 ن كلالأ ففيما عندي حسب ما أرجوه أن الأكل من ذلك جائز؛ الجواب:
ضاق لكذلك   لكذولولا  ،ولم يصح باطله ،أولى بما في يده إذا احتمل فيه حقه

 الأمر، والله أعلم. 
زه ويمنعه و ه عند رجل آخر يحوكذلك فيمن علم بمال لرجل ثم وجد قلت له:

وصاحبه الأول حاضر  ،بأي وجه انتقل إليه ىولم يعلم هذا المبتل ،عيه ملكاويدّ 
 (1)فهذه ؟ قال:ية أم لاطع بيع أوبأو غائب، هل يحل الأكل من هذا المال 

 والله أعلم. /175/لتقارب معناهما،  (سواء )ع:والأولى 
                                                 

 ق: فهذه هي.  (1)
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واشتهر في  ،غا وأيتاما وأغيابابلّ  ت وترك ورثةوإذا مات ميّ  وعنه: مسألة:
وحاز  ،ومن قاسم للغائبين والأيتام ،البلد قسم ماله بين ورثته الحاضرين البالغين

أعلى من أراد الدخول في حصة أحد من البالغين بشراء أو  ،البالغون حصصهم
له جرى  ما به غير ذلك أن يتفحص عن صحة القسم حتى يبين له وأ ،هبة

أم يجوز له الإقدام على ذلك حتى يبين له فساد  ،ى الوجه الجائزعلفساد القسم ]
 ؟بين لنا ذلك (1)[القسم

كل منهم ما صحّ له بالقسم   ،از الورثة ما خلّفه هالكهمحفإذا  الجواب:
فكل أولى بما في يده وجائز  ؛هم تغيير في ذلكمن ولم يصح من أحد ،الواقع فيه

ء أو غيره من سائر الوجوه التي تجري الدخول فيه لمن احتاج إلى ذلك من شرا
وليس على الداخل التفحيص عن  ،بعضلعليها معاملة الناس من بعضهم 

وما لم يصح فيه ما ينقضه؛ لأن معاملة  ،حقيقة القسم أنه جرى على وجهه أم لا
لضاق الأمر على الناس في  ؛ولولا ذلك كذلك ،الناس لا زالت على ذلك

ما قد وسعهم لقوله  هوأرحم من أن يضيق على عباد (2)فأبل الله أر  ،معاملاتهم
ِينِ مِنۡ حَرَج   ﴿: تعالى من ضيق،  :أي ؛[78]الحج:﴾وَمَا جَعَلَ عَليَۡكُمۡ فِِ ٱلد

 والله أعلم.
ولم يدخل معهم أحد  ،موا الأصولوشريك الأيتام إذا قسّ  الصبحي: مسألة:
سهمه لم يكن أصلح مما ولم يكن له بصر بمعرفة تمييزها ويرجو أن  ،من الثقات
له التمسك بسهمه أ ،أصلح /176/بل يرجو أن سهم الأيتام  ،وقع للأيتام

                                                 
 زيادة من ق (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أوف. (2)
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ح القسم فيما لا يكال ولا للا يص ؟ قال:والأكل منه وبيعه والتصرف فيه أم لا
 ،(1)بعدل :وعن أبي الحسن .في قول أبي سعيد ،إلا بحضرة عدلين فصاعدا ،يوزن

 موال والأوصياء والوكلاء، والله أعلم.والشاهر بعدلين غير أصحاب الأ
مضاه عة فأغير قر بورثة وفيهم أيتام الم المال بين وإذا قسّ  ومنه: مسألة:

ار ص ؛رأيم بإذا حكم حاك ؟ قال:الحاكم، هل يبطل غير الأيتام إذا بلغوا
 ؛هيمختلف ف قَسم ،سموما قُ  ،حكمه بمنزلة الدّين ولا حجة عليه لخصم ولا غيره

ف ه مختلكرتذ وهذا القسم الذي  ،وثبت ىفقد جاز ومض ؛كم بثبوتهفحكم الحا 
 وفي ثبوته وجوازه على الأيتام، والله أعلم. ،فيه

ة مال قاسمبمقيام وهل قيل: إن الوالد كغيره من الناس في ال ومنه: مسألة:
 أعلم لم ال:؟ قىأولاده الصغار وغير ذلك، وإن أمرهم إلى الحاكم مثل اليتام

نه لعدل ما خّ وتو  ،الوالد له في مال ولده ما للحاكم من النظرذلك، وإنما 
 ؛هزمه لأولادأرش ل من والمشاهدة والمناظرة فيما يوافق المصلحة، وأما براءة نفسه

ن وقال مده. لأولا زمهل لأرش لا يبرأ، وإنما براءته غيره قول المسلمينففي عامة 
 غيره ئن يبر له أ وزيج: لا ن قالوقال مته لغيره ويبرأ من أبرأه. ء: يجوز براقال

  /177/من أرش أولاده، والله أعلم. 
 ،بالخيار مالا مواسّ قوأسألك في الورثة البالغين والأيتام إذا  ومنه: مسألة:

كون القول ام، أييتوأراد أحد البالغين نقض القسم بدعواه الجهالة قبل بلوغ الأ
ويحكم له  لأيتاما ليه قبل بلوغأم لا يمين ع ،قوله في دعواه الجهالة مع يمينه

 ذلك؟ في أم كيف صفة الحكم ،ؤجل اليمين إلى بلوغ الأيتامتو  ،بالنقض
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل:  (1)
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يقيم الحاكم وكيلا  ،القول قول البالغ أنه جاهل بحصته مع يمينه الجواب:
ع مدّ  (1)وهكذا في جميع البيوع ،لا يمين عليه :وقولللأيتام في تحليف شريكم. 

القول قوله ولا يمين عليه، وإن أراد النقض بلا جهالة  :لوقو الجهالة مع يمينه. 
ليس له  :وقولله ذلك.  :فقول ؛املأيتالتي عليه لشركائه ا (الغبن )ع: (2)سببب

 ذلك، وإنما الحجة عليه للأيتام بعد بلوغهم، والله أعلم.
قسم  لبلّغاأراد و  ،غوفي مال بين أيتام وبلّ  :أعني الصبحي ومنه: مسألة:

غ من البلّ ن محد وباع أ ،وأحضروا جماعة البلد واختاروا للأيتام سهما ،المال
لذي ايكون  ماف ،وبلغ أحد من الأيتام ونقض القسم ،نصيبه شيئا من الأموال
أنه ك  ،لذي بيعابمثل  المن بعد أن يقسموا الم واوإذا أراد ،باعه البالغ ثابت أم لا

تيم اح لليإن طثبت البيع، و لهم ويضاف في شيء من الأسهم، فإن طاح للبالغ 
 /178/يفعل  ما ه على من باعه أمؤ فله شرا ،أو لأحد من بقية الورثة البلّغ

 ؟بالذي باعه البالغ
 ؛عهذي باال هو كما ذكرت، فإن صحّ للبائع حصته من ذلك المال الجواب:

لم من سع بما بائرجع المشتري على ال ؛له شيء فيه يصحّ  فهو للمشتري، وإن لم
 علم. أالله م، ولا يثبت هذا البيع إلا بعد الإتمام من اليتي :وقول. الثمن

أنه أصلح  ايرج ،إذا كان لم يقسم هوفي القسم بين اليتيم وشريك ومنه: مسألة:
وإذا انفرد سهم اليتيم يخاف عليه  ،لأجل قيام الشريك بالجميع ؛لسهم ليتيم

                                                 
 في الأصل: علامة البياض.  (1)
 ق: سبب.  (2)
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ذه الصفة إذا أخذ اليتيم الضياع من قلة القيام به، أيجوز القسم بينهم على ه
 السهم الأصلي والأوفر من قبل ما ذكرت لك أم لا؟

اكم لححكم ا ؛إذا طلب الشريك البالغ قسم ما يحكم بقسمه الجواب:
 بقسمه، والله أعلم.

أم  ،ليتيمسهم ايام بوالمقاسم لليتيم على هذه الصفة يلزمه الق ومنه: مسألة:
 ؟اسمةلمقيء من قبل دخوله في اه بشيكون كواحد من المسلمين ولا يخصّ 

 لم.، والله أعقاسمةالمإلا أن يقيمه الحاكم للقيام و  ،لا يلزمه القيام الجواب:
 ،وهتسمه ما اقمن لم ير لشريك اليتيم النقض في وعلى قول ومنه: مسألة:

قوله  يكون القولالة، ألجهالبائع ا ىفادع ،لة الخيار لليتيمعواليتيم بالخيار من قبل 
أم يؤجل  ،ين عليهيم ويكون له ذلك مع يمينه أم لا ،هالة ويحكم له بالنقضفي الج

هل يحتاج إلى و ، في ذلك /179/ أم كيف صفة الحكم ،اليمين إلى بلوغ اليتيم
 ؟كذل بين لي جميع ،إقامة وكيل لليتيم للحكومة عنه في ذلك أم لا

 ؛غ اليتيمل بلو قب وأراد النقض ،البائع الجهالة في نصيبه ىإذا ادع الجواب:
 أقام الحاكم وكيلا لليتيم يخاصم له، والله أعلم. 

لا و  ،اكمن حغ وأعجم اقتسموها بغير حكم مازل بين أيتام وبلّ مسألة من
 تري منشوأراد الم ،وباع أحد البالغين سهمه ،حضر معهم أحد من الثقات

 يعجبني :قال ؟ولالبائع بيع ما اشتراه، أيجوز لأحد أن يشتري من المشتري الأ
شراء، وإن له ال ازج ؛إن أراد الشراء لينظر هو وعدول البلد، فإن رأوه متساويا

ا إذا لم في هذ جةالبلد ليسوا بح ةوجبا ،فلا يجوز له الشراء ؛رأوه غير متساو
 ،ثابت يروفي الحكم غ ،ونظره هو يكفي في ذلك في الواسع ،يكونوا ثقات

 .وللأيتام نقضه إذا بلغوا
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لكون يمن لا الذيمن على الشركاء و ؤ يجوز بيعه مشاعا على من ي :قال الشيخ
 .فلا على هذه الصفة ؛أمرهم، وأما مقسوما
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 في مقاسمة الأعجم إذا كان شريكاالتاسع عشر باب ال

 :سانن غبومن كتاب بيان الشرع: جواب من أبي الحواري إلى مالك 
وذكرت أن  ،اك منعمأصلحك الله صلاحا دائما ولا زال الله علي ،سلام عليك

 للهوإنا  فإنا لله ،موسى محمد بن موسى مات فقد أفجعنا ذلك وأوجعنا أبا
خيك هي ابنة أو  ،هنأنه ترك من الورثة ابنته وابنة اب /180/وذكرت  ،راجعون

 أرأيت وقلت: ،ت بهأإلا ما أوم ،وليس يفهم منها الكلام ء،وهي امرأة عجما
أة ه المر هذف ؟لكم الدخول فيه (يجوز خ:) إن أرادوا قسم المال، كيف يكون

ن  فإ ،الغائبو ليتيم ة اوهذه عندنا بمنزل ،العجماء يقام لها وكيل ويشهد لها سهمها
أت أومف ،م بهليكإ ئما توم مأنت نإليها وتفهمو  مؤفهم ما يو تكانت هذه المرأة 

ت أن أوموإ ،الله فذلك جائز إن شاء ؛إلى زوجها أن يقوم مقامها في قسم مالها
كم(، ع ل، )خ: فذلك وهو واسفذلك جائز وهو أوسع لكم ؛إلى غير زوجها

 ،لى نفسهبه ع قرّ إلا فيما ي ،فهو جائز وأشباه هذا ،الأعجم في مثل هذا وإنما
اء )خ: والشر  بيع، وأما في مثل القسم في ال،فلا يجوز ذلك عليه إلا بالكلام

 .شاء الله ائز إنج فذلك ؛ه بهإلي ؤإذا كان يفهم ما يومئ به وما يوم (والشهادة
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

وفي الأعمى إذا قاسم شريكه :  عن الشيخ ناصر بن خميس مسألة
ثم  ،ثم أقام سنين راضيا بقسمه ،مالا أو ماء أو بيتا من غير وكالة من الأعمى

لماء أيثبت غيره إذا كان من قبل أن يذهب بصره يعرف المال وا ،غير من القسم
إن مقاسمة الأعمى  ؟ قال:، هل عليه رد الغلة أم لاالغير وإذا جاز له ،والبيت

 ؛وأما في الأصول /181، /في الماء ثابتة من غير وكيل لشريكهالحر البالغ العاقل 
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 ،وإذا نقضه انتقض وله الغير في ذلك ،فلا يصح ذلك بغير وكيل له وغير ثابت
ولم يغير الأعمى قبل  ،الشريك وأعمى تلف شريكه نصيبه أو مات الأأوإذا 
وإذا غير  ،المسلمين (1)ففي إثباته اختلاف على ما حفظته من معاني آثار ؛ذلك

وأكثر  ،ففي رد الغلة عليه اختلاف ؛غير منهالالأعمى من القسم الذي يجوز له 
  .ما عرفت لا يرد الغلة غير الغاصب والخراج بالضمان

لشريكه في  العاقل قاسمة الأعمى الحر البالغالذي عرفنا أن م: قال المؤلف
إذا لم يغير الأعمى من القسم  ،الأصول من غير وكيل منه في ذلك اختلاف

ولم  ،نه يجوز القسم إذا كان ذلك نفعا له: إفقال من قال ؛ورضي بذلك وأتمه
وقال من ولكن يدخله النقض من طريق الجهالة.  ،ينقض أن ذلك ليس بحرام

ولو كان هذا الأعمى قد أقر بمعرفة  ،وز ولا يثبت وهو حرام محرم: إنه لا يجقال
وكذلك لا يثبت  ،حدود هذه الأموال التي قاسم شريكه فيها من غير وكيل منه

ومعرفة  ،ولو أقر الأعمى بمعرفة حدود هذه الأموال ،عليه القسم من غير وكيل
كانت الأموال مما   فلا يثبت عليه القسم إذا ؛خيارها من شرارها قبل ذهاب بصره

كثر ما قد عرفنا أنه لا تجوز مقاسمة الأعمى في الأصول إلا أو  ،تزيد وتزيد وتنقص
ثبت عليه جميع ما يأخذه وكيله من يو  ،له شريكه /182/قاسم ببوكيل منه 

السهام إذا صحت وكالة الأعمى لوكيله، وأما إذا غير الأعمى من القسم الذي 
ولا نعلم  ،فله الرجعة والغير على شريكه ؛هو حيورجع فيه و  ،قاسم فيه شريكه

لأن القسم منه غير جائز ولا  ؛في ذلك اختلافا إذا رجع في حياته وصحة عقله
وأما إذا قاسم الأعمى شريكه في الأصول  ،ثابت من غير وكيل وهو على أصله

                                                 
 ذا في ق. وفي الأصل: أثر. ه (1)
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ثم غير من القسم  ،،ورضي بقسمه وأقام سنين راضيا بقسمه ،من غير وكيل
 منه غلة ه بوجه من وجوه الحق وكان قد استغل من المال الذي قد غيّر وثبت غير 

ففي رد الغلة عليه اختلاف وأكثر ما عرفناه لا يرد الغلة إلا  ؛هأو كثير  هقليل
تلف شريكه نصيبه أو مات الأعمى أو أوالخراج بالضمان، وأما إذا  ،الغاصب
قال من  ؛ليه اختلافففي إثبات القسم ع ؛ولم يغير الأعمى قبل ذلك ،الشريك
 ،: من طريق الرباوقال من قالإن القسم يدركه النقض من طريق الجهالة. قال: 

ولو أتلف الشريك نصيبه أو مات الأعمى  ،ولا يثبت القسم عليه من غير وكيل
فقد ثبت القسم ولا يدركه  ؛ولم يغير الأعمى من القسم قبل ذلك ،أو الشريك

 .كثر قول المسلمينوهذا القول الآخر هو أ ،النقض
وكذلك بيع الأعمى في الأصول من غير وكيل يجري فيه الإختلاف على ما 

])ع:  فهي ؛وأما مقاسمة الأعمى لشريكه في الماء /183/ قدمنا ذكره في القسم،
من غير وكيل على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندهم؛ لأنه  (1)[ثابتة غير(

 عليه، والله أعلم.   ولا يوقفينلا يبصر القسم بالغ

  
                                                 

 ق: ثابتة.  (1)
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 في قسم المال إذا كان في الورثة حملالعشرون باب ال

يقسم أ ،خروعن رجل مات وأمه حامل من رجل آومن كتاب بيان الشرع: 
فعلى  ؟هامه حملع أأم ينتظر بميراثه حتى تض ،ميراثه من حين ما مات على ورثته

لها ضعت حمن و ، فإفلا يقسم المال وينتظر به حتى تضع أمه حملها :ما وصفت
لها ضعت حمو إن دخل المولود في الميراث، ف ؛لأقل من ستة أشهر منذ يوم مات
د جقد يو  :وقال اث.لم يدخل المولود في المير  ؛لستة أشهر أو أكثر منذ يوم مات

وم منذ ي شهرعن بعض الفقهاء ينتظر به إلى تسعة أشهر، فإن ولدت لتسعة أ
ا  نما هذا إذخذ، وإنأ القول الأول معنا أكثر وبهو  ،دخل المولود في الميراث ؛مات

إن كان لكه، و م والمرأة في والزوج حيّ  ،كانت أم الميت حاملا من زوج لها آخر
نذ مات مسنتين لها الزوج ميتا أو مطلقا للمرأة أو بائنا عنها، فإذا وضعت حمل

شهر أ ن ستةمكثر ولو جاءت به لأ ،دخل المولود في الميراث ؛و المطلقأالزوج 
كون حملت من أن ي /184/والفرق في ذلك؛ لأنها إذا كان معها زوجها فلعله 

ه ليس ل انوكذلك إن ك ،فافهم الفرق في هذا ،بعد أن مات ولدها الموروث
 فهو على ما وصفت لك، والله أعلم بالصواب. ؛وارث غير أمه

، فادعت المرأة أنها حامل ،ف زوجة وابنة وعصبةرجل توفي وخلّ  مسألة:
وإن لم يقبل  ،أم حتى يصح ذلك ،يوقف المال بدعواها أنها حامل هل قلت:

فلا يوقف المال بدعواها أنها حامل إلا  ؟فما الصحة في ذلك ،قولها إلا بالصحة
فيقلن أن فيها  ،أو يصح ذلك أن ينظرها الثقات من النساء ،أن يصدقها الورثة

ن مقبول فيما استتر إذا لهوقف المال؛ لأن قو  ؛علامات الحمل، فإن قلن ذلك
وكذلك النفقة على المطلق هو كذلك على ما  ،تبين علامات ذلك فيما ظهر
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فهو إلى سنتين كانت مميتة أو مطلقة وكل  ؛وصفت، وأما الحد الذي يلحق فيه
لحق  ؛ذلك كثير، فإذا جاءت به لسنتين أو أقل مذ يوم طلقت أو مات عنها

انقضى فافهم ذلك.  ،فلا يلحق به ؛ذلكالولد به، وإن جاءت به لأكثر من 
 .الذي من كتاب بيان الشرع
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في قسمة المال إذا كان في الشركاء الحادي والعشرون باب ال

 لم يكن له وما أشبه ذلك وأ صبي كان له والد

فقسم  ،وسألته عن رجل وصبي شريكان في المالومن كتاب بيان الشرع: 
 ،يقسم بينهم العدول إلا بالخيار منهما /185/أب الصبي والرجل المال بلا أن 

فالذي عرفنا أن الصبي والغائب والمعتوه لا  :فعلى ما وصفت ؟أيثبت هذا القسم
وكلائهم أو أب الصبي، حضرة ولا يثبت إلا بنظر العدول مع  ،يجوز قسم أموالهم

كان   ،فذلك لا يثبت على الصبي ؛فإذا لم يقع القسم في هذا المال بنظر العدول
نه إذا وقع إ :المسلمين من قد قال من قالإلا أنه  ؛أو لم يكن فيه غبن غبن فيه

أن  (1)لىفليس لهم بعد ذلك نقض إ ؛ورضي البالغون بسهامهم ،القسم على هذا
ولم  ،نقضه فينتقض؛ لأنه شيء قد أثبتوه على أنفسهمييبلغ الصبي فيتم القسم أو 

إلى بلوغه، وإن احتسب ثبت عليه وهو موقوف  ؛تقع فيه حجة على الصبي
 ،انتقض القسم ورد فيه القسم برأي العدول ؛أو قام له قائم ،محتسب للصبي

: يقف في ذلك القسم العدول، فإن رأوه وقال من قالوليس الأول بشيء. 
 ،ثبت ذلك عليه برأي العدول مع نظرهم بما قد تقدم من القسم ؛أحظى للصبي

قسم المال لم يكن في نظرهم يقع له أفضل  وأنه لو إذا رأوا أن ذلك أحظى وأوفر،
ثبت برأي الحاكم والعدول؛ لأن ذلك أحظى للصبي، وإن لم يكن  ،من هذا

 رد القسم في المال.  ؛للصبي ظهنالك ح
                                                 

 ق: إلا.  (1)
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 )خ: ىاستو و قضه لم يقربوا إلى ن ؛: إن رأوا ذلك أحظى للصبيوقال من قال
 ؛إذا بلغ وأتم ذلكف /185/فوه إلى بلوغ الصبي، قذلك على البالغين وواوأثبتوا( 

كون ا أن يجو ور  ،انتقض، وإن رأوا في ذلك وضيعة على الصبي ؛تم، وإن نقضه
من  ة أفضلقسمأعادوا القسم، فإن وقع للصبي في هذه ال ؛القسم أوفر للصبي

ل على م الأو قسأثبتوا ال ؛فله ذلك، وإن كان في الأولى أوفر للصبي ؛الأولى
وكل  ،نتقضمقسم : إن الوقال من قالار إذا بلغ. وكان للصبي الخي ،البالغين

نقض ل أن ين قبكان له ذلك ما لم يبلغ الصبي م؛  من أراد من الشركاء النقض
ي سم ورضق وقد كان ،أحد من الشركاء فيتم ذلك، فإن بلغ فأتم ذلك القسم

صبي بعد تمه الأذا فليس لهم ولا لأحد منهم نقض ذلك إ ؛بذلك الشركاء البالغون
 وليس له ،لالعدو  رأيبفله أن يقاسم له الشركاء  ؛والصبي إذا كان له والد ،غهبلو 

  بغير رأيولا ،ارلخيولا لوكيل اليتيم ولا لوكيل الغائب أن يقاسموا الشركاء با
 ،يملوكيل لليتوصي واال العدول، وإنما يقوم الوالد في المقاسمة لولده الصغير مقام

 يوزن كال ولا يقسم الأموال من جميع ما لا ولم نعلم أن ،على حسب هذا عرفنا
بصر يا ممن اعدثنان فصاوأقل ما يكون ذلك  ،يثبت ويحكم به إلا بنظر العدول

  في المال. عدل ذلك من غير الشركاء أو والد شريك
لم يثبت ذلك  ؛فإذا كان أحد العدول شريكا في المال أو والد شريك المال

ن يكون في القسام رجل ثقة عدل يبصر عدل وأقل ما عرفنا أ ،القسم في الحكم
نه من حضره من تمام العدول من تمالقسم مأمون على ما دخل فيه يأ /186/

تباع له على موضع معرفته على ما دخل فيه على وجه الا ،واحد فما فوق ذلك
نانته قلوبهم إلى عدل ما دخل فيه تمام ئفيكون دخولهم معه واطم ،وبصره وأمانته

 إلا أناّ  ،ولعل هذا قول غير مجتمع عليه ،ثنان فصاعداام القسم وهم الجماعة به
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سعة و لتمس في ذلك اولعله  ،قد عرفنا هذا من قول الشيخ أبي الحسن 
لموضع العدم، وأما الآثار والحكم المتقدم أنه لا يثبت حجة في قسم لا يدرك 

ن يبصرون ثنان فصاعدا مماوأقل ذلك  ،عدله بكيل أو وزن إلا بنظر العدول
ذلك كمثل من أصاب صيدا في الحرم أو هو محرم في  (1)عدل ذلك، وإنما مثل

وهو يبصر عدل  ،الحل فأراد الخروج من ذلك وهو يبصر ما يلزمه الحكم في ذلك
إلا  ،فليس له أن يهدي ما لزمه من الكفارة في ذلك ؛ما يخرجه من ذلك الجزاء
عدلين حتى يكونا بصيرين بما حكما ولا يجوز حكم ال ،بحكم العدلين عليه بذلك

لم يقع  ؛الصيد اءبه، فإن حكما العدلان بمخالفة الأثر المجتمع عليه من جز 
ولو زاد على  ،هذا ما وافق الأثر عما لزمه من الكفارة وإن ،حكمهما ولم ينفعه
 .ذلك لم ينفعه ذلك

أنه أتاه آت وقد أصاب من الصيد  وقد روي عن عمر بن الخطاب 
 سرّ أف :قال ،حضره فيما أحسب بكبش /186/فحكم عليه عمر ومن  ؛شيئا

سر إلى صاحبه ذلك إن ذهب أف ،إلى صاحب له وأحسب أنه كان غنيا مجتهدا
فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر  ،نحرها أو لم ينحرها ،فاشترى بقرة وأنحرها فالله أعلم

وقال  فأحسب أنه علاه بالدرة. ،أعلمه هو بذلك (2)أو ، بن الخطاب
فليس إلا إتباع الأثر   (،الحق )خ:وأبطلت الحكم  (الحق)خ: سفهت الحكم  :له

 ،وليس لأحد أن يعمل بمخالفة الأثر على حسن ظنه ،كما جاء به أهل البصر
ولا على ما يجتهد فيه إلى التقرب إلى الله  ،ولا على ما يرجو أنه أقرب إلى الحق

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: و.  (2)
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في كل ما يكون مثله من الأحكام التي  وكذلك الحكم في الأقسام ،بمخالفة الأثر
فلا يكون فيه الحكم من  ،لم يتقدم فيها بعينها حكم معروف أو أثر معروف

المسلمين إلا بنظر العدول ممن يبصر ذلك الأثر أن أصل الأحكام كلها إنما هي 
هم في ذلك للإمام الذي تثبت به تثبت من الرعية من وجه نظر العدول بتحريم

ن نظر العدول ممن يبصر ذلك عند عدمه حجة على جميع من وكا ،الأحكام
ن لو لم أولم يكن قبل ذلك، و  ،غاب أو حضر من الأعلام والخواص والعوام

الرأي الذي اجتهدوه ورأوه لهذا الإمام حجة على أحد من  (1)يجتهدوا لذلك
ليه مع ت الحجة لموضع اختيارهم له ومبايعتهم له على ما بايعوه عتبثالرعية، وإنما 

إذ جاء الأثر أنه لا يدرك عدل  ؛بذلك فصار حجة لهم وعليهم /187/رضاه 
وأنه ليس  ،(2)بصرذلك إلا بالنظر، وإن النظر في ذلك لا يكون إلا من أهل ال

غاب عن ذلك أو  نممن يثبت نظره في ذلك الأثر حجة لمالنظر بعد وقوع 
وليس كل من نظر   ،بالنظر فلا يثبت إلا ؛كانت الحجة فيه بالنظر  (3)فما ،حضره

 .حتى يجتمع له الفقه والبصر فيما جعل له فيه النظر ،كان له النظر
لح فصا ،د قوموعن رجل له ولد وجب له ميراث عن :عن أبي الحواري مسألة

 كان بالغا  أو ،لغبين أو قاسمهم ثم أنكر الغلام ح ،أبوه القوم على شيء من المال
أما ف :فعلى ما وصفتلقسم أو الصلح؟ وأنكر حين علم، هل يثبت ذلك ا

 تميفلا  ؛الصلح، فإذا نكر الولد كان صغيرا فبلغ أو كبيرا فعلم
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ذلك.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: النصر.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: مما.  (3)
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سم لذي قام اتم ذلك القس ؛ذلك الصلح، وأما القسم، فإن كان الولد صغيرا
 لغا، فإذابيرا باكلد  وليس لولده تغيير في ذلك إذا بلغ، وأما إن كان الو  ،والده

  ذي منى الانقض .كان له ذلك  ؛الولد فغير ذلك الولدقاسم والده بلا رأي 
 .كتاب بيان الشرع

بنه كاء ااسم شر فجائز له أن يق ؛بأوإذا كان للصبي  :ابن عبيدان مسألة:
 علم.أالله ومين، إن الصبي يقاسم له أبوه برأي المسل وقول:في أكثر القول. 

ن مغيره د كالإن الو  :وهل قيل: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي مسألة
 ك، وإن أمرهم إلىمال أولاده الصغار وغير ذل /188/الناس في القيام بمقاسمة 

م ه ما للحاكل ولد مافيلا أعلم ذلك، وإنما الوالد له  ؟ قال:الحاكم مثل اليتامى
  .صلحةالم من النظر وتوخي العدل فيه والمشاهدة والمناظرة فيما يوافق

وقول الصدق ما قاله شيخنا الصبحي هذا الحق.  :عامر بن علي العبادي
، أو غير مأمون على نظر الصلاح  ،ما لم يكن الأب سفيه العقل

ن إن يقوم بأمر ذلك في أولاده الحاكم أو  (1)فلابد ؛لأولاده، فإذا كان أمره كذلك
 ىوأخش ،به من أهل النظر في مصالح الإسلام وأهله علمه فصح معه أو من يقرّ 

 ال قدرتهم عليه، والله أعلم. أن لابد لهم من ذلك ح
ففي عامة قول المسلمين لا  ؛نه لنفسه من أرش لزمه لأولادهآوأما بر  (رجع)
 ،ه لغيرهائبر إوز يج :فقال من قال ؛نه لغيره من أرش لزمه لأولادهآوأما بر  ،(2)يبرأ

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فلا يد.  (1)
 اء. هذا في ق. وفي الأصل: ير  (2)
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، والله : لا يجوز له أن يبرأ غيره من أرش أولادهوقال من قالويبرأ من أبرأه. 
  أعلم.
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 في المقاسمة في الوكالةالثاني والعشرون باب ال

عن  سئل : ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي سعيد محمد بن سعيد
 ،الهنمقاسمة م فيلن النساء أن يوكّ  نفأرد ،رجل هلك وترك أولادا رجالا ونساء

 ،لشهودارفهما يع ولا يعرفهن أحد إلا بالشهرة والسماع أن للهالك ابنتين ولا
ليس في  :؟ قالالهملحيلة في إثبات وكالتهما لأحد من الناس لمقاسمة مافكيف با
 .هذا حيلة

 ،ثلاث والأربعامرأتان ثقتان أو أكثر من ال /189/فإن عرفتهما  قلت له:
؟ لوكيلالا مع و كم فما فوق ذلك لم تثبت شهادتهن بمعرفة ابنتي الهالك مع الحا 

جل و ر هما شاهدا عدل ألا يثبت في الحكم حتى يشهد على معرفت قال:
 .وامرأتان

اجوا إلى واحت اوهما أختاهم ،فإن أقر الورثة أن معهم هاتين المرأتين قلت:
 ،ذا المالهقيمة  في حضرة العدول في تقويم المال، أيجوز للعدول أن يدخلوا معهم

ذا يمة هقفي  نعم يجوز للعدول أن يدخلوا معهم ؟ قال:وكيف الوجه في ذلك
ولا  ،شيءهذا ب كم فيشهد لكم ولا علينويعلمونهم أنا لا  ،تهير وتحالمال وقياسه 

لوجه هذا ا لىعن القسم فيه أ ولكن معنا ،يدخلوا في هذا على وجه القسم لهم
قع هنالك ا أن يافو العدول ما لم يخ ذلك ويسع ،وهذا تعنيه معنا في القسم ،يصح

 ؛لهم وا ذلكافخفإن  أو يكونوا أعوانهم على ظلم في ذلك، ،بطلان حجة الورثة
 .لم أجز لهم ذلك أن يدخلوا فيه

ويقوموا المال  ،فإن أمرت هاتان المرأتان شركاءها أن يدعوا العدول قلت:
ففعل  ،فما وقع لهم بالسهام فقد أثبتاه على أنفسهما ،ويقسموه ويطرحوا السهام
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ذلك  ىتر  ذلك الورثة وطرحوا السهام بحضرة المرأتين أو بغير حضرة المرأتين، هل
إذا كان ذلك بحضرتهما أو بحضرة من قد جعلتاه وكيلا  ؟ قال:ثابتا على المرأتين

ثبت ذلك كله عليهما  ؛والمقاسمة /190/لهما أو رضيتاه من بعد طرح السهام 
  .الحكم فحتى يصح ذلك عليهمافي فيما بينهما وبين الله، وأما 

هالة يا الجدعاثم  ،رضيافإن طرح السهم بحضرتهما أو بغير حضرتهما و  قلت:
 ك حجة لهماكون ذل، أينهما غير عارفتين بهذا المالإوقالتا  ،بما طرح عليه السهم

 نعم. ؟ قال:ويبطل القسم
و أعتهم اإلا بحضور جم ،علم أن القسمة لا تصح بين الشركاءاو  مسألة:

ليس و  ه،دودحفة ية من جميعهم للمال وإقرارهم بمعرفته ومعر اوالرو  ،وكلائهم
 لك.إلا بإذن من وكله في ذ ،للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه

قسم في بت التثو  ،وسألته عن المريض، هل تجوز مقاسمته لمن يقاسمه مسألة:
 .فجائز ؛متساوية ةإن كانت القسم ؟ فقال:الأصول وغير ذلك

سم له ا يقاإنم هما سواء؛ لأن الوكيل ؟ فقال:فإن وكل من يقاسم له قلت:
 هو سواء في ذلك.ف ؛بأمره

لاثة ثأقام ف ،لهم رادوا قسم مالأوأما الشركاء الذين  :عن أبي سعيد مسألة
سم إنما ن الق؛ لأفذلك جائز في بعض قول المسلمين ؛ثنان وكيلا واحداامنهم أو 

 فافهم ذلك. ،نظر العدول أو محضر الوكيلبهو 
ر الرجل ثم حض ،ه وبين رجل أرض مشاعةنوسألته عن رجل كان بي مسألة:

وله أيتام وأبى أحد أن يتوكل  ،ن يقيم له وكيلا يقاسمهأفطلب إليه شريكه  ،الوفاة
إن كانت القسمة مضت في  فقال: ؛فوكل في مقاسمة الأرض وحدها ،له في بنيه

فقد  ؛فقد جاز ذلك، وإن لم يقسموا حتى مات الموكل ؛الموكل /191/حياة 
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وكلت هذا من بعد موتي في قسمة  قد :انفسخت الوكالة إلا أن يقول الموكل
رأيتها وكالة ثابتة إذا كان ورثة غير بالغين، فإن   ؛تلك الأرض، فإذا قال هكذا

  لم تثبت وكالته على البالغين وتثبت على غير البالغين. ؛كان من ورثته أحد بالغ
ما  ،وعن رجل مات وخلف أيتاما وفيهم أخ بالغ فطلب أن يقسم له مسألة:

لكل واحد منهم  ؟ قال:(1)[أم لكل واحد وكيل ،واحد]كلهم وكيل   ترى لليتامى
 وكيل مع نظر العدول في القسم بالعدل.

في بلد  (2)هئبين شركا (مال)خ: ل رجلا في قسم ماله وعن رجل وكّ  مسألة:
أو يشهد أنه قد  ،فينبغي أن يحد المال الذي وكله في مقاسمته ؟آخر فكيف يشهد

 في كل مال له في بلد كذا وكذا. له في مقاسمة شركائهوكّ 
ولو  ،هموغير  لورثةن المريض لا تجوز قسمته في ماله لإ :وقال الشيخ مسألة:

 لاف.يه اختة فولغير الورث ،قبض كل واحد منهم سهمه وحله للورثة غير جائز
ه إذا  و غير أمال  إن مقاسمة المريض إذا قاسم شركاؤه في أصل وقال: مسألة:

 نه جائز.إ ؛كان ذلك بالعدل
ه قاسم لي ،هلل رجلا في قسمة مال وسألته عن رجل وكّ  :مسألة من الأثر

يخاير  كيل أنل للو الأمر في قسم ذلك المال يقوم مقامه، هجائز وجعله  ،شركاؤه
 .لا ؟ قال:صالحيو 

 .(3)[نعم ؟ قال:مقامه في المقاسمة وطرح السهام موإنما يقو  قلت له:]
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: شركاء.  (2)
 زيادة من ق.  (3)
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؟ أن يخاير هو ويختار، هل له أن يصالح (له جعل)خ:  (1)جعلهفإن  قلت له:
 .لا قال:

 ؟ قال:أن يخاير (2)إن جعل له أن يصالح، هل له /192/وكذلك  قلت له:
وحد  ،ولا يجوز على الموكل من الوكيل إلا ما جعل للوكيل ،إنما له ما جعل له ،لا

 فهو له. ؛له فيما جعل له
 ؟مهل يتم القس د المقاسمة،فإن كان وكيل الغائب خاير عن قلت له: مسألة:

 ؛هو خاير وإن ،هملم يجز القسم إلا بالس ؛إن كان الوكيل من قبل الحاكم قال:
لى إع ذلك رفيوإذا لم  ،نقضه ؛وإذا رفع ذلك إلى الحاكم ،انتقضت المخايرة

 .قضانت ؛تم، وإن نقضه ؛الحاكم حتى يقدم الغائب، فإن أتم القسم
 قاسمته.ائز ملك جن ذإ ؛ر من يقاسم له مالهإذا أم :في المريض وقال مسألة:
اسمته صح مقت ولا ،فلا تصح قسمته ؛وإذا وكل المريض في قسمة ماله مسألة:

 هو لنفسه، والله أعلم. 
ثم يريدون  ،وسألته عن وكيل اليتيم يكون شريكه في مال من ميراث مسألة:

 ؟لقسمابت ويقاسم هو وث ،ل من يقاسم لليتيم لنفسهقسمته، هل له أن يوكّ 
وحفظ أيضا  ،ويقاسم هو لنفسه ،ل من يقاسم لليتيموحفظ أيضا بعضنا أنه يوكّ 

 غير ثابتة في هذا بينه وبين اليتيم، وإن الشركة باقية (4)أن القسمة (3)بعضنا لليتيم
                                                 

 ق: خلعه.  (1)
 زيادة من ق (2)
 زيادة من ق.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: القسم.  (4)
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 نه، والله أعلم. ابينهما فيما يأخذ
 ،ئهاشركا بينوعن امرأة وكلت زوجها في مقاسمة دار لها بينها و  مسألة:

 ،يارته بالخم امرأوأخذ سه ،الزوج وخاير ولم يطرحوا بينهم السهام /193/فقاسم 
 ه أن يخايرعل لوتج حتى توكله ،نعم ؟ قال:فلم تجز خياره زوجته، أيكون لها ذلك

 .الأمر فيه جائزفهو  ؛أو يطرح السهم أي ذلك فعل
ضيت ر و  ،ازوجته إلى سهم أختهسهم فإنه لما خايرهم واختار ضم  قلت:

ة أختها  مقاسمفيها ثم إنها وكلت زوج ،ولم ترض هي بالمخايرة ،أختها بالمخايرة
لك  علتجكن أثم رجعت فقالت لم  ،فقاسمهما وطرح السهم ،من ذلك السهم

لها  كونيوطلبت نقض القسم، هل  ،وقد خايرت وغيرت أنا ،الخيار الأول
 ارالخي يرتغعد أن إذا أمرته بمقاسمة أختها ورضيت بذلك من ب ؟ قال:ذلك
انقضى  أعلم. ولا رجعة لها في النقض، والله ى،فإني أرى هذا منها رض ؛الأول

 .الذي من كتاب بيان الشرع
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في تأليف الشركاء سهامهم عند الثالث والعشرون باب ال

 القسم

 ،سمهدوا ق أراوفي خمسة شركاء أو ستة في مال ثمومن كتاب بيان الشرع: 
قل أو أهم أو من اجعلوا سهامنا واحدا أو ثلاثة :د القسمفقال أربعة منهم عن

  ؟أكثر، هل يجوز هذا على شركائهم وكرهوا ذلك أو لم يكرهوه
ليس ف ؟وهل في هذا مضرة على الشركاء من بعضهم بعض /194/ قلت:

ء ذلك جاه بذلك على الشركاء، وإنما يقسم لكل واحد منهم سهمه على حيال
و على أ ،ذلك ل علىأصحاب العقو  ،بالغين اويكونو  ،يعاأن يتفقوا جمإلا  ،الأثر

 .شيء منه ثبت ذلك بينهم إن شاء الله
 ز ذلكو فلا يج ؟وهل يجوز لهم منع ذلك ،وهل عليهم في ذلك ضرر قلت:

قضى انرر. لضوذلك من ا ،ولهم منع ذلك في الحكم ،على الشركاء إلا برأيهم
 .الذي من كتاب بيان الشرع
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 أحد الشركاء (1)في القسم إذا امتنع منهالعشرون الرابع وباب ال

 ا إلىطلب أحدهمو  ،وعن رجلين بينهما مالومن كتاب بيان الشرع: 
يجوز  عل، هليف فأبى واحتج عليه برجلين من الصالحين فلم ،صاحبه أن يقاسمه

وز لا يجف :تفعلى ما وصفن يقيموا للرجل وكيلا يقبض له حصته؟ أللمسلمين 
ان ك إذا  لمينان الرجل الشريك حاضرا، وإنما يجوز ذلك للمسهذا كله إذا ك

فعل حتى ي بسح ؛وإذا كان حاضرا فامتنع عن ذلك ،غائبا حيث لا تناله الحجة
 نأيكه شر لم يكن ل ؛الحق، فإن لم يكن أحد يحبسه (من )خ: ما يطلب منه

ثم يقسم  ،كهولكن يزرع الأرض كلها ولو كره شري ،يقسم الأرض ويزرع حصته
صته من بعد إلى شريكه ح /195/ثم يسلم  ،ويأخذ مؤنته من الثمرة ،الثمرة
ذا زرع ه ،رعةالمزا عن وذلك له إن أبى ،إلا أن يحييه شريكه إلى المزارعة ،المؤنة

اسمه أن يق بىإن أ ،وكذلك النخل والثمار وخدمة العبيد ،وفعل كما وصفت لك
قدر لعبد با هدمبقدر حصته وخالنخل ولا المنازل ولا العبيد سكن في المنزل 

 .حصته
ن أشريك تنع المن يقوم مقامه إن ام وأإن أراد الحاكم  ومعي :قال غيره

ريك لى الشن عجاز ذلك لئلا يكو  ؛يقاسم شريكه أن يقيم له وكيلا يقاسم له
 ن وخيفلسجضرر كما قيل له أن يبيع ماله ويقضي غرماؤه إذا تماجن في ا

 ك.ذل نع عن تزويج نسائه وأشباهتمن ام جوكذلك له أن يزوّ  ،الضرر
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
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 (1)في)خ: وعن الذي يزرع في البلد  :ومن جواب محمد بن سعيد مسألة:
فيدوسها ويدعو  ،في الزراعة (ويكون له شركاء خ:وفي )وله شريك  (البدو

 قلت:، ولم يجد من ينصفه منه في ذلك الموضع ،شريكه إلى قسم الحب فيمتنع
وفي  ،وما يحتال في الذي له ،لذي له أو يتركه بحالهفهل له أن يقسم ويأخذ ا

ولا يخاف على ماله  ،فإذا كان يقدر على من ينصفه منهم ؟الذي لشركائه
وإذا  ،انتصف منهم إلى من ينصفه ؛إلى الحال الذي يصل إلى الإنصاف (2)تلف

ممن أمكنه من أهل العدل والثقة، وإن  (3)احتج عليه ؛أعدم ذلك من ينصفه منه
، فإن لم (وبينهم)خ: بينه فيما بينه  (عليهم )خ: احتج عليه /196/ ؛يمكنه لم

ويحد لهم في  ،قال له أنه يأخذ حقه من هذا الحب ويدع لهم حقوقهم ؛ينصفه
وإلا قسم لنفسه  ،رته، فإن حضرهضذلك حدا أو أجلا على قدر ما يمكنه ح

 .ولا تبعة عليه في ذلك ،وأخذ حصته
 ،لقسمعن ا كاءوامتنع أحد الشر  ،لزراعة في القريةوكذلك إن كانت ا قلت:

أن لا  تنعوان امفما يحتال هذا في حب شركائه الذي قلت:، وقد صار في الخبور
واء سالبدو و ة والقري ،فقد مضى الجواب في ذلك ؟وامتنع عن قبضه ،يقسموا له
 في الحق.

لك ذوا لبطذا وعلى الحاكم أن يحكم على الشركاء بقسم أموالهم إ مسألة:
 وليس عليه أن يتولى القسم بينهم. ،إليه

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يلف.  (2)
 زيادة من ق.  (3)
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 ،فطلب ورفع عليه في القسم ،وإذا كان للرجل شريك في مال حاضر مسألة:
الحق، فإن لم يكن  (1)حبس حتى يفعل ما يطلب إليه من ؛فامتنع عن مقاسمته

ثم قسم الثمرة ثم سلم إلى شريكه حصته  ،زرع شريكه الأرض كلها ؛أحد يحبسه
سكنه  ؛استعمله بقدر حصته، وإن كان منزله ؛ؤنة، وإن كان عبدمن بعد الم

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعبقدر حصته. 
ن لمن إ ؛وفي الورثة إذا كان فيهم أحد غير بالغ : الصبحي مسألة:

أو  (2)ىولو كان الطالب واحد منهم كانوا يتام ،طلب القسم أن يقسم له
الوصول إلى حصته من  لغإذا طلب البا /197/فلا حجة تمنع من ذلك  ؛صبيانا
جاز ذلك والصبي بمنزلة  ؛ل لهوالصبي يقوم مقامه أبوه، وإن شاء أبوه وكّ  ،شركائه
وطرح السهم وحضره  ،وله حجته بعد بلوغه إذا لم يكن القسم بحكم ،اليتيم

فلا حجة له ولا  ؛عدلين غير أصحاب الحصص، وإن كان فيه هذه الشروط
ن يدعي أحدهم الجهالة، فإن له ذلك مع يمينه، وإن رد أإلا  ،ركاءلغيره من الش
 .بالعلم (3)اليمين مفعليه ؛عليهم اليمين

ذلك سواء  لّ كُ أَ  ،وإن كان طالب القسم ولي الأيتام أو أب الصبي قلت:
لا أحفظ فيه فرقا، وأما مقاسمة الأب لشركاء ابنه  :راشد ةبنا ؟ويجاب إلى ذلك

ففي جبر الحاكم  ؛اختلاف، وإن امتنع أب الصبي عن المقاسمةففي ثبوتها  ؛الصبي
  له على ذلك اختلاف، والله أعلم. 

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 أيتاما.  ق: (2)
 زيادة من ق.  (3)



 نالثاني والخمسو الجزء  216  قاموس الشريعة

 

في قسمة المال إذا جعل أحد الشركاء الخامس والعشرون باب ال

 نصيبه للسبيل 

ريكه عل شفج ،وسألته عن رجل له حصة في نخلومن كتاب بيان الشرع: 
ضرر ك الدي أنه إن أراد بذلعن :قال ؟حصته للسبيل، هل يثبت ذلك منه

ذلك  بتث ؛لم يثبت ذلك، وإن كان أراد بذلك الفضل ؛يدخله على شريكه
 .ب بعد ذلك على شريكهعندي إذا لم يعرف ما يتعقّ 

ه ؤخذ لينه أعندي  ؟ قال:فإن أراد شريكه المقاسمة، كيف له بذلك قلت:
فعليه أن  ؛لضررا /198/حصته؛ لأنه أدخل عليه  يبين لهحتى  ،شريكه بالمقاسمة

 .يصرف ذلك عن شريكه
تى حاسمه  يقعندي أن الحاكم يقيم له وكيلا :قال ؟فإن كان قد مات قلت:

  .هكذا إذا ثبت فيها معنى السبيل ، قال:يبين له حصته
 ،إذا قصد بالمنع لحال حصته ؟ قال:فله أخذها كلها إذا منعها قلت له:

لم يضق عليه في ذلك؛ لأن  ؛وأخذها كلها بما يجب له من التوسع في ذلك
على شريكه المضاررة  (1)دخلأ: إن كان وقالحصته متعلقة في كل بسرة منها. 

 .أخذ له بمقاسمة الأصل ؛أخذ له بمقاسمة الثمرة، وإن كان في الأصل ؛في الثمرة
كان أن يأخذها كان غنيا أو   ،أخذ الثمرة كلها لما منع حصته فإن قلت له:

هو كواحد ممن يتوسع في  ؟ قال:يعطي غيره منها شيئا وليس عليه أن ،فقيرا
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: أداخل.  (1)
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وليس عليه أن  ،فقد صار ملكا له ؛ذلك، فإذا توسع وقبض ذلك على أنه له
 يعطي غيره من ذلك شيئا، والله أعلم. 

قاسمته بمأخذ  ؛ةوأراد شريكه المقاسم ،وإذا جعل الرجل نخلة للسبيل مسألة:
 حتى يبين له حصته.

 لي في ة التيلثمر ا :أحدهما فقال ،نخلة أو شركة بين رجلينوإذا كانت  مسألة:
أو  ،لمسجدو لأو الشيء الذي لي في شركتك للفقراء أو في السبيل أ ،شركتك

ريكه قاسم شين أفعليه  ؛ا، فإن كان المتقرب بالشيء حيّ جعله في أبواب البرّ 
 ؛ماتد قان كفيدفعه في الوجه الذي جعله فيه، وإن   ،ويقبض الذي يقرب به

 ؛الحاكم وذلك يقوم مقام الميت، فإن عدم] /199/ ،فالحاكم يتولى ذلك
ريك ان للشكذي  فيأخذ الذي له ويدفع ال ،فالشريك يقوم في ذلك مقام الحاكم

 الذي كان في ذلك الوجه.
ين سألت عن مال مشترك ب:  عن الشيخ صالح بن وضاح مسألة

سلمين أن د والملبلاأيجوز لجبهة  وأراد الشركاء قسم المال، ،المدرسة وبين قوم
لا أن إ ،ذلك وزيجيقاسموا شركاء المدرسة أم لا؟ فالذي وجدته في ذلك أنه لا 

 لمدرسةم لفله أن يأخذ حصته بالقس ؛يكون الذي جعل المال للمدرسة حيا
 ولا يجوز لغيره ذلك، والله أعلم.  ،حيا

 لم أناعف ؛هوتأمل الخادم وفهمه من قسمة نصيب المسجد وغير  مسألة:
 ؛ا عدموإذ ،بنصيالذي نجده لا يقسم المشاع من مال المسجد إلا من ترك له ال

 كاء فيلشر الم يقسم وهذه القسمة في هذا المال إن كان جميع من حضر من 
عف إني أضف ؛مففيه الغير، وإن مات أحد من الشركاء بعد القس ؛القسمة حيا

 ن لك صوابه.فسل المسلمين وخذ بما با ،غير هذا القسم
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سجد بعد ولا يجوز قسم مال الم : عن الشيخ أحمد بن مفرج مسألة
 موت المعطي أو المقر، والله أعلم. 

شترك ل الملماافجعل أحدهما نصيبه من  ،وسألته عن شريكين في مال مسألة:
زيل ى المت عليثب :فقال ؟بينهما لفقراء سيراف، كيف الحكم بينهما في ذلك

 .راءويكون الشريك الآخر شريكا للفق ،ء ما فعللملكه إلى الفقرا
إلى  لأولايرفع على شريكه  :قال ؟فكيف السبيل له إلى أخذ حقه قلت:

 .يهمعل وقبض للفقراء وحفظ غللهم ،الحاكم حتى يحكم عليه بالمقاسمة
 .نعم ؟ قال:كان ثقة أو غير ثقة  قلت:
 ل:؟ قاتهولاي علىولاه الحاكم  ،كان وليا على مال لا يملكه  أينمن  قلت:

ن مه إلى لمإلى أن يس ،فهو على ولايته ؛لأن ولاية ذلك المال كانت إليه
ن لا يكو و  ،يستحقه ممن يصح له القبض والحفظ على ما يسلم إليه من ماله

ن أ،  أعلمندي واللهع. وبالله التوفيق ،إخراجه المال من ملكه بمزيل لولايته عليه
انوا ثقات كى إذا  وتل وكلاء الأيتام وأوصياء المسبيل هذا الرجل عند الحاكم سبي

ل الحاكم دخأ ؛ةيانخولم تتبين منهم  ،ثبتهم على ولايتهم، فإذا كانوا غير ثقات
وإذا  ،ولايةال وأثبتهم على ما هم عليه من ،معهم من يحفظ عليهم من الثقات

 ات.ن الثقما بهوأدخل فيها من يقوم  ،خلعهم من تلك الولاية ؛ثبتت خيانتهم
وقد ذكر الأخ ما ذكره :  ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج مسألة:

وطلب هو قسم  ،وبين نسيبه في المال الذي ورثاه مرهونا (1)من الخصومة بين
 ولحقك منه الضرر في أمره ،فلم يثبت فيه قسم ،ذلك وحاكمته أنت فيه

                                                 
 هكذا في ق. ولعله: بينه.  (1)
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ك فلم تستطع ذلك فتركت نصيبك من البيع الخيار من ذل ،بالكسرة عليك
 ،فاعلم أيها الأخ لازلت بالخير معلوما؛ (1)[وأنه احتج عليك بكتابي ،للمسجد

ولم يوافق سبيل الماضين  ،وعن المكاره معصوما إن كتابي إذا خالف منهاج الأبرار
ة في القسم الذي تركه بالتراضي في ز فلا عمل عليه، وأما في الإجا ؛الأخيار
لما كان عليك في ذلك  ،د الذي تركتهفي المسج (2)هتفجائز ولو قاسم ؛المرهون

ولو كان ذلك أصلا لئلا يدخل  ،رج؛ لأنه بعد موتك ولا يجوز لأحد يقاسمهح
انقضى الذي من كتاب والأجر لمن صبر، والله أعلم.  ،على نسيبك منه ضرر

  .بيان الشرع

  
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: قاسمه.  (2)
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 في قسمة الوالد ماله بين أولادهالسادس والعشرون باب ال

 ،وعن رجل اعتل وله أربعة أولاد ذكران وابنتان ومن كتاب بيان الشرع:
للذكرين كل واحد منهما  ،ثم قسم ماله بين أولاده ،وكان في صحة أو في مرضه

في صحته أو ويتم فهل يثبت ذلك  قلت:، بنتين كل واحدة منهما ربعوللا ،ربع
يتخلص من ذلك ويتم لكل واحد  (1)فهل ،في مرضه، وإن أجاز له أولاده ذلك

فكيف القول الذي يتم به ذلك وهو  ،ذلك بقولهم ولفظهم م له، وإن تمّ ما قس
فجائز ذلك إذا  ؛ما في الصحةأف ؟وينجو بذلك ،يسلم بذلك فيما بينه وبين الله

ما في أف ،من الذكرين ىرضببنتين أو أعطاهم ذلك بغير حيف بحق عليه للا
 وذلك منتقض إلا أن يتموه بعد موته. ،فلا يجوز ذلك ؛المرض

؟ حياته /203/وعن رجل يجوز له أن يقسم ماله بين أولاده في  مسألة:
له  ، هلفإن استغبن أحدهم قلت:، جائز إذا عدل بينهم على ما قسم الله قال:
 ؛فليس لهم ذلك، وأما في المرض ؛إن كان في صحته وهم بالغون ؟ قال:ذلك

لباقين في ا ىعطأو  ،(2)بعضهم وأحرز ىأعط ؛فلهم ذلك، وإن كان في الصحة
خلطوا  (3)ان شاءو إفالأولون لهم الخيار  ؛الأولين ىالمرض بدل ما أعط

 وأخذوا ما في أيديهم، وإنما يجوز (5)مانهخو ، وإن شاءوا أتموا العطية لإ(4)وقسموا
                                                 

 ق: فهل من.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: وأجرز.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: شاء.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: وأقسموا.  (4)
 ق: لإخوتهم.  (5)
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 د دونهم.الأولا ىعطولا يجوز على غيرهم من الورثة ما أ ،مانهخو إذلك للأولاد و 
كر مثل حظ ا للذ يم ماله بين أولاده في المحوسألته عن الرجل إذا قسّ  مسألة:

 .لا يثبت ذلك عليه ؟ قال:الأنثيين، هل يثبت ذلك عليه
أو  ،فاتهأو أ يهج علأو تزوّ  ،فإن أقر كل واحد منهم بالذي وقع له قلت له:

ا كان قد إذ ؟ئاشي ولم يفت منه شيئا، هل لوالده أن يتزوج منه (قبضه )خ: قضاه
 .هها مالفي يحل له ؛إلى أن يحتاج إليه حاجة شديدةأفاته الميت أو الحي 

؟ لكهو كذف ،وكذلك إن مات أحدهم ورجع ماله إلى الوالد ميراثا قلت له:
صغار  م وهمه بينهوأما إذا قسم: قال ،هذا ما قد استحقه من ميراث ،نعم قال:

لا خ: )تثبت  لا فلا يثبت ذلك عليه؛ لأن عطية أولاده الصغار ؛وأعطاهم إياه
 والله أعلم. (وزتج

ذلك  ؟ قال:عن رجل قسم ماله بين ورثته في صحته /203/وسألته  مسألة:
 .وإنا لا نجيزه في المرض ،جائز

أو  ،مالقس يرغفلما بلغ  ،وكان فيهم يتيم ـفإن قسمه بينهم في صحته قلت:
لم  ؛واوحاز  ينهمكلا سهمه وسوي ب  ىإذا قسم بينهم وأعط ؟ قال:غير بعد موته

 .م في ذلك رجعةيكن له
 ؟ قال:ن ماتألى إفإن أعطاهم ولم يحرزوا أو كان المال في يد الوالد  قلت:

ضى الذي من  انقم. ينهكان المال ب  ؛إذا لم يحرزوا وكان المال في يده إلى أن مات
 .كتاب بيان الشرع

طرا أن را مخد سفوهل للرجل إذا أرا :عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان مسألة
 ذلك. عليهم شقوي ،رثته أن يقسموه بينهم خوفا أن لا يصح موتهيكتب ماله لو 
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ع ذا من الور ليس هو  ،لم يرجع إليه ماله ؛إذا كتبه لهم واقتسموه ورجع الجواب:
 ،يرهاغه ولا قسمفي شيء ولا هو مما لله تعالى؛ لأنه إذا مات لم يتعبد هو ب
لا و  ،سيلةو  لاة و بوأخاف أن يكون هذا من حب الدنيا الذي ليس لله فيه قر 
 إليه، والله التقرب و شك أن تركه أولى ويترك ماله يستعين به على طاعة الله تعالى

 أعلم. 
لك ذفي ف ؛ومن قسم ماله بين ورثته في حياته ابن عبيدان: مسألة:

في  د سهمهاحوز كل و إلا أن يح ،قسمه ليس بحجة وأكثر القول: إنّ  ؛اختلاف
لأب المال إلى أن ا /204/، وأما إن كان يحوز فيكون بمنزلة العطية ،حياة الأب

 فقسمه ليس بحجة على ورثته، والله أعلم.  ؛مات
 د والولد.الوال زءج : فمن أراد الزيادة من معنى هذا الباب يطالعقال المؤلف
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 في الورثة إذا ادعوا أن المال لم يقسمالسابع والعشرون باب ال

 واحد د كلت وله نسول في يفي رجل ما :ومن كتاب بيان الشرع: وقيل
نيه بحد من أام دنه ما إ ؛فادعى أحدهم أن المال لم يقسم ،منهم شيء من المال

 سل آخرناء فله ذلك ما لم يصح القسم، فإذا انقرض جميع أولاده وج ؛حيا
 يده إلا فيهم ما من وأثبت لكل واحد ،لم يلتفت إلى قوله ؛عى أن المال مشاعفادّ 

 شاع إلى اليوم.أن تقوم بينة أنه م
قال ف ،واتلففقسماها بينهم ثم اخ ،وعن رجلين بينهما أرض ونخل مسألة:

 ؛لقسمقر باا أإذ :قال ؛قسمناها مأكلة :قسمناها أصلا. وقال الآخر :أحدهما
كلة مأ ةسمقنه أإلا أن يأتي المدعي  ،ولكل واحد منهما ما في يده ،فهو أصل

 .بينة على ما ادعى في قسم المأكلة
ول قوله؛ فالق تصلاهذا إذا لم يقر بالقسم بغير استثناء مأكلة م غيره: قال

كان   ؛لةبالقسم وسكت ثم ادعى أنه قسمه مأك لأن ذلك يمكن، وإن أقرّ 
 مدعيا.

وعن رجل مات وترك أولادا، وإن أولاده : مسألة: جواب عن أبي الحواري
 ،مة تجري بينهمأخذ كل واحد منهم جزءا من المال الذي خلّفه والدهم بلا قس

از حوكل إنسان من أولاده قد  ،بالغون /205/ولا دخل في المال عدول وهم 
ومنهم من فسل  ،ومنهم من أصلح الجزء ،شيئا من المال ونسب إليه وعرف به

نهم طلبوا أن إو  ،إلى أن مات من أولاد الرجل الميت رجل وخلف أيضا بنين
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واحتج  ،(1)جدهمنة بذلك بمال وأصحوا البي ،هميقسم المال الذي خلّفه جدّ 
فعلى ما الذي أصلح المال الذي في يده أن والدهم قد مات وماتت حجته؟ 

وطلب قسم هذا المال  ،الميت أحد (2)[أولاد ذلك]فإن كان بقي من  وصفت:
نه جرى في هذا المال أر بينة أنهم ما يعلمون ضحأو  ،الذي خلّفه الميت الأول

ال يقسم ولا ينظر إلى ما حاز كل واحد من الأولاد إن هذا الم :فقد قالوا ؛قسم
البينة أن كل واحد منهم قد رضي بما أخذ أخوه وحازه  (3)مإلا أن تقو  ،من المال

لم يكن لأولادهم  ؛من المال، وإن كان أولاد الرجل الميت الأول قد ماتوا كلهم
 ،أبيه يوكان كل رجل منهم أولى بما أدرك في يد ،حجة فيما في أيدي أولادهم

، فإذا ماتوا  حيا فافهم هذا، وإنما الحجة لأولاد الميت الأول ما دام أحد منهم
إلا ما كان من مال  ،كان كل واحد من أولادهم أولى بما في يد أبيه منهم  ؛كلهم

فأولاد أولاد الميت شرع في ذلك المشاع على  ؛مشاع لم يكن في يد أحد منهم
 مواريث آبائهم.

ال في يد ن الما مفادعى بعض الورثة شيئ ،ن المال قد قسموإذا علم أ مسألة:
لم أنه قسم وادعى أنه لم يقسم، وإن لم يع /206/فعليه البينة  ؛غيره لم يقسم

 م.دعي المدعي بالبينة أن المال قد قسّ  ؛بعض الورثة أنه قسم
ثم  ،وحاز كل واحد حصته وثمره ،م الشريكان أرضا بينهماوإن قسّ  مسألة:

؟ ما يكون القول فيه لم يجز عليه القسم، خر أن في تلك الحصة شيئاادعى الآ
                                                 

 ق: أحدهم.  (1)
 ق: أولاده وذلك.  (2)
 في النسختين: تقول.  (3)
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لم  ؛عى الآخر شيئا منه في يد هذاثم ادّ  ،أنه إذا تقاررا على قسم المال معي قال:
وكان الآخر مدعيا وعليه البينة.  ،كان هذا أولى بما في يده  ،يجز فيه القسم

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع
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 ام وطعامهم وشهادتهمفي كراء القسّوالعشرون الثامن باب ال

أن  ، إلاوللقسام أخذ الكراء على القسم بين الناسومن كتاب بيان الشرع: 
بين  (المقاسمة)خ: يكون الإمام أو القاضي نصب من عدوله من يتولى القسمة 

وأزاح عللهم من بيت مال المسلمين إذا رأى  ،والنظر فيما شجر بينهم ،الناس
وإذا عارض من لم ير للقاسم ما كان من عناه أجرة  ،مصالح المسلمينذلك من 

: كان دليلنا عليه وحجتنا على إيجاب ذلك قول الله تبارك وتعالى  ؛فطلب الدليل
والذكور والكبير وأجر قاسم الإمام على الصغير  [60]التوبة:﴾وَٱلۡعََٰمِليَِن عَليَۡهَا﴿

بما كان حساب القليل ر  الأجرة؛ لأنه والكثير النصيب والقليل سواء في ،والإناث
على عدد أصحاب الأرض  (1)حسابا من نصيب الكثير، وإنما الأجر أشدّ 

أن كل  /207/ اوشهد ،بين قوم بأمره ةقاسماه على قسم ؛والدار، فإذا شهد
فإن شهادتهما جائزة من قبل أنهما لا يجران إلى  ؛نصيبه ىاستو  قد إنسان منهم

الإمام أشرك بينهما ليكونا شاهدين على  أن ومن قبل ،أنفسهما بذلك شيئا
الناس فيما وليا من القسمة بينهما، وإن ادعى أحد عليهما أنهما غلطا في 

ولكنه يجيز شهادة  ،فإن الإمام لا ينبغي له أن يأمر بإعادة القسمة ؛القسمة
إن مضاها الإمام، فأ ؛شهدا بالقسمة على غير ما ادعى من الغلطإن ف ،القاسمين

على أنهما قد غلطا؛ لم يلتفت الإمام إلى قوله، أقيم البينة  (2)قال الذي ادعى أن
كل ذي حق حقه؛   (3)همااوأعط ،مع شهادة الشاهدين بالقسمةولا إلى البينة 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الآخر.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: أنا.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: وأعطى بهما.  (3)
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وادعى بعض الشركاء  ،م ثانيةذلك بادعاء الغلط ثم قسّ  (1)جازألأن الإمام لو 
ولكنه يجيز  ،وهذا ما لا ينقض ،أيضا القسمة أيضا لواجب على الإمام أن يردّ 

. وقال بعض بعدها تهاتر غير مقبولة ينةثم يجعل كل ب ،شهادة القاسمين
وذلك أنهم جعلوا  ،سئل البينة على ما ادعى ؛إذا ادعى الغلط :المتفقهين

 ،وليس قولهم في ذلك بشيء ،لا تجوز شهادته وحده :وقالوا ،القاسمين واحدا
 وقد عرفنا من النقض.

ا قاسمين يقسمان بين الناس ذتخين أوينبغي للإمام أو القاضي  مسألة:
ولا ينبغي أن يجعل  ،أروضهم ودورهم رجلين مسلمين عدلين جائزة شهادتهما

في قذف ولا أحد  /208/يين ولا عبدين ولا مكاتبين ولا محدودين قاسمين ذمّ 
ماه من شيء فيما قسّ  أشرك بينهما ؛ممن ذكرنا أنه لا تجوز شهادته، فإذا اختارهما

ولا يجيز قول الناس  ،(2)ماه جميعاوليكونا من بين الناس فيما قسّ  ،قسماه جميعا
فينبغي للإمام أن يجيز  ،ولكن إنما قوم اصطلحوا على رجل يقسم بينهم ،عليهما

وبعد أن يكون الذي اصطلحوا  ،ن لا يكون بعضهم صغيرا ولا غائباأذلك بعد 
 م بينهم.مام أن يأمره أن يقسّ فينبغي للإ ،عليه عدلا
 ،ولم يحضر ذلك القسم العدول ،وإذا قسم رجلان مالا بينهما مسألة:

فإنه في  ؛ثم جحد أحدهما الآخر ،ورضيا بذلك ،الله تعالى بينهما (3)اشهدأف
 فهو جائز. ؛الحكم لا يجوز إلا بالبينة، وأما فيما بينهما وبين الله

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: جاز.  (1)
 زيادة من ق. (2)
 في النسختين: فأشهد.  (3)
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غياب م والألأيتان يقسم بين اأفي القسم  نه يجوزإ :وقال أبو محمد مسألة:
في  شهاداتال وكذلك في ،لم يكونوا أولياء في الدينلو و  ،الثقات من الناس

ن ن قومنا فإانوا مك  ولو ،أولياء ولو لم يكونوا ثقاتا ،الأموال والحقوق والبيوع
 الحاكم يحكم بشهادتهم.

: إنه قد أخذ  (1)لوقا ؛فقسما مالا بين قوم ،وإذا أقام الحاكم قاسمين مسألة:
فبعض  ؛انة أن فيه غلطقام أحد الشركاء بيّ أو  ،كل واحد منهم حقه ولا غلط فيه

وهو قول أبي المؤثر أيضا فيما  .أجاز شهادتهما ورد فيه القسم وهو أحب إلينا
: لا تقبل شهادة الشهود على الغلط وتقبل شهادة وقال من قالجد. يو 

 .بهذا نأخذ :قال أبو الحواري .يضاأالحواري وهو قول أبي  /209/ ،القاسمين
 نقض القسم. ؛إذا صحّ الغلط بشهادة الشاهدين :المؤثر أبو قال

ما  على وتجوز شهادة القسام :من كتاب أخذ من أبي جعفرو  مسألة:
  ه.مو قسّ 

أنكر بعض و  ،اللممنا هذا اوإذا شهد القاسمان أنا قسّ  :ومن جامع ابن جعفر
 .وكذلك كل من شهد على فعل نفسه ،ماسقطت شهادته ؛الشركاء

قبِل  ؛سمك القذللالسلطان  إذا كان القاسمان قد أقامهما :قال أبو الحواري
 .هكذا حفظنا قولهما السلطان الذي قد أقامهما،

 ؛مه لهقسّ  نهأولم يذكر  ،وإذا شهد القاسم بسهم أنه لفلان: ومن غيره
 فشهادته جائزة.

                                                 
 في ق. وفي الأصل: وقالا.  هذا (1)
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نه لا إ: لن قامفقال  ؛ام أيقبلها القاضيقسّ واختلفوا في شهادة ال مسألة:
غير  شهادة لاولا تجوز إ ،تجوز شهادتهم على فعلهم ولو جعلهم القاضي لذلك

قاضي هم الا جعلموا إذعلى ما قسّ : تجوز شهادة القسام وقال من قال. القسام
اضي إذا دة القهاشوقد أجازوا  ،مرهم بالقسم؛ لأن القسم بمنزلة الحكمأقساما و 

لذي ضائه ا قوكان عدلا على حاله إذا كان معه شاهد غيره في ،ل عن حكمهعز 
 ى،و الدعا من قضي به وهو فعل منه؛ لأنه ليس فعلا مثل ما يجري بين الناس

 عين.وكذلك القسام إنما هم أمناء وشهود ليس بالمدّ 
منهم  واحد دعىفا ،في الشركاء إذا كان بينهم مال :قال أبو محمد مسألة:

أنا قسمناه  فشهدوا ،عند الحاكم اعلى ذلك شهود /210/موه وأحضر أنهم قسّ 
 هادتهمشن إ ؛وقد صار كل واحد منهم إلى سهمه ،بينهم على كذا وكذا سهما

 .لا تجوز
ء هؤلا نأن يشهدو  ؟ قال:فكيف يشهدون إذا كانوا هم الذين قسموه قلت:

 ،هلى سهمم إوصار كل واحد منه ،القوم اقتسموا مالهم على كذا وكذا سهما
ظين للفوثبتت في موضع لاختلاف ا ،فافهم كيف بطلت شهادتهم في موضع

 قسمناه واقتسموا.
 يأخذ قوموالرجل يحسب لل ،ويكره أجر الذين يقسمون الأرضين مسألة:

 .على ذلك أجرا
وأخذ الأجرة على  ،جرة القسامأ: وقد أجاز من أجاز من المسلمين ومن غيره

 وليس ذلك من التعليم. ،لعم (1)الحساب؛ لأن ذلك
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
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 عموهمطأو فقسموه  ،رجالا يقسمون بينهم شيئا اوعن شركاء دعو  مسألة:
سا لك بأذم في ليهلا أعلم ع ؟ قال:يأكلونه معهم، أيجوز لهم ذلك أم لا طعاما

 ؛لإكرامة اوإذا أطعموهم من طريق ،رجاء الحيف ؛ما لم يكن رشوة من بعض
 لك، والله ذولا شيء عليهم في ،ائز لهمج ؛والذين يقسمون بالأجرة ،فجائز
 أعلم. 

يجوز للذين  : (1)[محمد بن الحسن]قال أبو الحسن  مسألة:
جعلا  ن يأخذواأل وغير ذلك من الأقسام ييقسمون بين الناس الأرضين والنخ

 ويكون الجعل على رؤوس الشركاء لا على قدر سهامهم. ،على الذي يقسم له
 /211/فلا أعلم أن في طعامهم  ؛ا بين قوم شيئامو والقسام إذا قسّ  مسألة:

فذلك  ؛سنة ولا نصا، فإن وقع شيء من ذلك استحبابا على وجه الإكرام لهما
. ةولأن القسم قد يكون قليلا وكثيرا ما يشتغل قسام ؛(2)يحبقبحسن وليس 

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

  
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يقيح.  (2)
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 باتهافي القرعة والحجة في إثالتاسع والعشرون باب ال

بين  أقرع النبي » :ومن كتاب بيان الشرع: قال أحمد بن حنبل
قال  .(3)«أسهما» :للرجل . وقال (2)«أقرع بين ستة مملوكين»و ،(1)«هئنسا

 ،يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في كتابه في موضعين من كتابه :أبو زياد
إذِۡ ﴿ :. وقال تعالى[141ت:]الصافا﴾فسََاهَمَ فَكََنَ مِنَ ٱلمُۡدۡحَضِينَ ﴿ :قوله

هُمۡ يكَۡفُلُ مَرۡيَمَ  يُّ
َ
َٰمَهُمۡ أ قۡلَ

َ
يجعل  :وقال الشافعي. [44]آل عمران:﴾يلُۡقُونَ أ

ثم  ،سم ذي السهم حتى يستوعب أسماؤهمارقعة مويكتب في كل  ،رقاعا صغارا
 ]لم ثم يلقي في ثوب رجل ،ثم يستخف قليلا ،يجعل في بنادق طين مستوية

وينظر من صاحبها  ،بندقه (5)ثم يخرج يده فيجر ،تاب عليه ثوبهالك (4)[يحضر
لو » :أنه قال ن رسول الله أثبت يو  ،فيدفع إليه الجزء الذي أقر عليه حتى ينفذ

وجاءت  ،عواقتر أي ا (6)«يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليها
                                                 

؛ ومسلم، كتاب التوبة، 2593أخرجه البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، رقم:  (1)
 .2138؛ وأبو داود، كتاب النكاح، رقم: 2770رقم: 

؛ والنسائي، كتاب الجنائز، رقم: 1668الأيمان، رقم:  أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب (2)
 .19826؛ وأحمد، رقم: 1958

؛ والطحاوي في شرح 26717؛ وأحمد، رقم: 3616أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، رقم:  (3)
 .755مشكل الآثار، رقم: 

 ق: يحضر.  (4)
 هذا في ق. وفي الأصل: فيجز.  (5)
؛ ومسلم، كتاب الصلاة، 615ري، كتاب الأذان، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: البخا (6)

 .671؛ والنسائي، كتاب الأذان، رقم: 437رقم: 
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 ،(1)«بين نسائه قرع النبي أ» :وفي أخبار كثيرة ،القرعة في وجوه سبعة أو ثمانية
وقال  ،(4)«(3)أسهما» :للرجل وقال  ،(2)«أقرع بين ستة مملوكين»وروي أنه 
: «والمداهن فيها كمثل قوم  /212/ ،القائم فيها كالقائم على حدود الله

لو يعلم الناس ما في النداء » :أنه قال وثبت عنه  ،(5)«استهموا على سفينة
استعمل القرعة في الزبير:  وفي حديث ،(6)«عليهما والصف الأول لاستهموا

وقد أصيب من أصيب من  ،لما انكشف المشركون على أحد :قال ،لموتىاان فأك
فوجدنا إلى جنبه  :قال ،ةز حمن فيها المسلمين، فإن صفية جاءت بثوبين ليكفّ 

فوجدنا أحد الثوبين  ،وللأنصاري ثوب ،ة ثوبز ملح :قتيلا من الأنصار فقلنا
الثوب الذي وقع في ا كل واحد منهما نّ ثم كفّ  ،فأقرعنا عليها ،ع من الآخرأوس

ن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إ» :وفي حديث زيد بن أرقم .له
نتم شركاء متشاكسون وإني أفقال:  ،واحد (7)في ولد وقعوا على أمه في طهر

 يهوعليه لصاحب ،فله الولد ؛فمن قرع منكم ،مقرع بينكم
                                                 

 تقدم عزوه. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 ق: استهما.  (3)
 تقدم عزوه. (4)
« مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة...»أخرجه بلفظ:  (5)

. وأخرجه البخاري 18361؛ وأحمد، رقم: 2173اب الفتن، رقم: كل من: الترمذي، أبو 
 .2493بلفظ قريب منه، كتاب الشركة، رقم: 

 تقدم عزوه. (6)
 هذا في ق. وفي الأصل: ظهر.  (7)
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فضحك رسول الله  ،فجعله لمن أقرع ،فأقرع بينهم ،ةلكل واحد منهما ثلث الديّ 
 (1)«حتى بدت أضراسه ونواجده. 

ما وق فيلحقاوفي اختلاف أهل  ،والقرعة جائزة في الأمر المشكل مسألة:
م حك ؛عةلقر افمن خرجت له  ،فيقرع بينهم ،استحقه كل واحد منهم في الأول

 سول الله علها ر  فوالأصل في القرعة التي ،اني ثم الثالثله بذلك الشيء ثم الث
 نهن معنام أو ما كان ،ويجعل في بنادق من طين أو شمع ،أن يكتب في رقاع

عطى ثم ي ،جلمتساوية ويكتب في كل رقعة اسم ر  (البنادق /213/ )ع:وتكون 
على  سمهوقع ا منمة فالذي لم يحضر تسوية الرقاع فيطرحها على الأموال المقسّ 

ذين تة الد السأول قرعة كانت في العبي :وقيلفهو له فهكذا القرعة.  ؛شيء
 .فأقرع بينهم رسول الله  ،عتقواأ

 :؟ قالابه وسألته عن القرعة التي ذكرها المسلمون، كيف يعمل مسألة:
لأخرى ا ، ويكتب فييكتب في واحدة أول ،تكتب في ثلاث قطع من القرطاس

 طوي كليثم  ،وفي أخرى رابع على هذا النحو ،ثالثخرى الأويكتب في  ثاني،
ع إلى  ن فيدفسامر إنثم يأ ،عل في بندقة من العجينيجو  ،منهن على حدة ةواحد

الثالث  اني ثملثثم ا ؛ فهو أولكل واحد من المتقارعين بندقة فمن خرج له أول
 .على هذه الصفة

                                                 
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه،  2269أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الطلاق، رقم:  (1)

في الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، رقم:  ؛ والبيهقي31470كتاب الفرائض، رقم: 
21282. 
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كتب في رقاع أن ي : الأصل في القرعة التي فعلها رسول الله قال غيره
 ،تساويةنادق ملبوتكون ا ،وتجعل في بنادق من طين أو شمع أو ما كان من معناه

ع الرقا  ويةثم تعطى الرجل الذي لم يحضر تس ،ويكتب في كل رقعة اسم رجل
هكذا  ،هلفهو  ؛فمن وقع سهمه على شيء ،مةفيطرحها على الأموال المقسّ 

 القرعة، والله أعلم. 
لد ك الب ذلأمر الحاكم من غير ،وفيهم يتيم ،مالوعن شركاء في  مسألة:

، (يمة اليتحص)خ: الشركاء حصته يقاسم حاكم من حكام المسلمين رجلا ثقة 
 ،دافصاع الثلاثة شركاء وصلحاء البلد منالومعه  ،الرجل الثقة خرج /214/وإن 

شريك  قع لكلفو  ورموا السهم ،وقسموا المال ورأوا عدل السهام ولا غبن فيها
 في القسمة وكيلا اكمووقع لليتيم نصيب رآه الثقة الذي أقامه الح ،يبا رضي بهنص

ركاء حد الشأب وطل ،ولم يتناقلوا ،أو أخذ كل ذي حق حقه الذي وقع له ،جيدا
ناقلة نعت المو امتأ ،أم ينتقض إذ لا مناقلة ،القسمة وتثبتهذه تتم أ ،نقض هذا

  ؟لسبب من الأسباب
 وأعمل عليه أن القسمة لليتيم إذا كانت من وصيّ عندي ما أحفظه  :جوابه

ن القسمة أالعدول  ىورميت السهام بعد أن رأ ،أبيه أو وكيل من قبل الحاكم
فالقسم تام لا غبن فيه، وإنما ترد القسمة فيما  ؛معتدلة بالسهم لا غبن فيها

إذا  فهذا ،حفظنا إذا كان القسم برأي العدول لا برأي الحاكم ولا الوصي من أبيه
القسم  (1)رد ؛فله ذلك وتم القسم، وإن لم يكن جيدا ؛خرج سهم اليتيم جيدا

                                                 
 ق: أراد.  (1)
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مر ، وإن يكن القسم بأفقد وجدنا هذا عن موسى بن علي ،وقسم ثانية
 فلا رد فيه ولا رجعة ولا غير، والله أعلم. ؛الحاكم أو الوصي من أبيه

 :قلنا له ؟(1)[لةفإن المناقلة أتثبت قسمة بلا مناق]فإن قبل القسمة حصلت، 
 /215/فلا ينتقل  ؛ هذا هذالسن تكون في قسمة الخيار إذا خيّر لأامناقلة 

فكل من وقع سهمه في  ؛، وأما رمي السهاميبينهنصيب هذا إلى هذا إلا بلفظ 
ورأوا  ،ورأوا القسم معتدلا لا غبن فيه ،ثبت له سهمه إذا قسمها العدول ،شيء

وقد  ،وكل يرزقه الله وينقل إليه ما رزقه ،ولو كره ما وقع له (2)مهفكل يلز  ،الأسهم
فلا لأحد أن يرد  ؛أنه إذا وقعت السهام حفظنا من الأثر عن أصحابنا 

لم يلزمه سهمه  ؛ولو كانت حاجة إلى المناقلة ،ويلزمه سهمه ولو كره ،القسم
 .الذي وقع له بكراهة

أثبتوها من الكتاب  ،ولا القرعة هنا لا نعرف السهم ولا رميإ :وإن قال أحد
قوله  ،دليل صحتها من الكتاب في موضعين :قلنا له ؟أو من السنة أو من الأثر

وَمَا ﴿ :. وقال تعالى[141]الصافات:﴾فسََاهَمَ فَكََنَ مِنَ ٱلمُۡدۡحَضِينَ ﴿ :تعالى
يهِۡمۡ  هُمۡ يكَۡفُلُ مَرۡيَمَ  كُنتَ لََ يُّ

َ
َٰمَهُمۡ أ قۡلَ

َ
إذا ثبت  ،[44]آل عمران:﴾إذِۡ يلُۡقُونَ أ
 ومن السنة قوله  ،فهو جار على الكافة ولو كرهوا ؛هذا من أنبياء الله وعليهم

 وثبت أنه  .(3)«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما»
                                                 

 هكذا في النسختين.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يلزم.  (2)
 تقدم عزوه. (3)
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 :للرجلين . وقال (2)وروي أنه أقرع بين ستة مملوكين ،(1)أقرع بين نسائه
بثوبين لما انكشف المسلمون يوم أحد  وفي حديث صفية جاءت. (3)«استهما»

ثوب،  ةمز لح :فوجدنا إلى جنبه قتيلا من الأنصار فقلنا :قالت ،ةحمز ليكفن فيها 
 ،فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر فأقرعنا بينهما ،ثوب /216/ وللأنصاري

أن »أرقم  (4)بنوفي حديث زيد  .ا كل واحد منهما في الثوب الذي وقع لهنّ ثم كفّ 
عليا يختصمون إليه في ولد وقعوا على أمه في طهر  اأتو  ،ثة نفر من أهل اليمنثلا

فله  ؛فمن قرع منكم ،وإني مقرع بينكم ،نتم شركاء متشاكسونأفقال:  ،واحد
 ،وأقرع بينهم فجعله لمن قرع ،ه لكل واحد منهما ثلث الديةيوعليه لصاحب ،الولد

دليل ثبوت القرعة من فهذا  ،(5)«حتى بدت نواجده فضحك رسول الله 
ولم يصح معنا ولا وجدنا ولا رأينا ردها  وعن أصحاب النبي  ،الكتاب والسنة

ولا يرد ولا  ،ثبت له ؛وحكمنا أن من وقع له سهم (6)[هذا أخذنابف] ،ولا نقضها
 يأخذ غيره إلا بمقايضة من صاحبه برضاه، والله أعلم.

وبقي  ،ى أرضا من رجلرجل اشتر  :عن أبي المؤثر أيضا في القسم مسألة
فأبى وطلب  ،المشتري أن يقاسمه إليه وطلب ،فأبى أن يبيعها ،لرجل منهم حصة

لا يتعرض للأرض حتى يطلبه ويرفع  ؟ قال:إليه أن يزارعه فأبى، كيف يصنع به
                                                 

 تقدم عزوه. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 تقدم عزوه. (3)
 ق: ثم.  (4)
 تقدم عزوه. (5)
 هذا في ق. وفي الأصل: فهذا أخذنا.  (6)
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ل وكيلا فيأخذ وكيله فيوكّ  ،فيأخذ ورثته بالمقاسمة أو يغيب ،عليه ويقاسمه أو يموت
أقام المشتري عند  ،ل، فإذا قطع البحرولا يوكّ  ،ع البحربذلك أو يغيب فيقط

لفلان ولفلان بينهما على   (1)ن هذه الأرضأعلى الأرض  /217/الحاكم البينة 
ثم يقيم الحاكم للغائب وكيلا  ،كم لكل واحد منهما  ،كذا وكذا وتسمى البينة

 ولم تكن ،كر القسمقدم وأن ستثني للغائب حجته إذا قدم فانييقاسم المشتري و 
ولا ينقض إذا كان القسم  ،مضى القسم عليه ؛حجة تبطل حجة المشتري له

أمر الحاكم من ينظر في القسم، فإن كان فيه  ؛عدلا، وإن احتج بغبن في القسم
)خ: رد الغبن الفاحش إذا كان يتبين أن حصة الذي يطلب نقض  ؛غبن فاحش

فهو  ؛إذا كان كذلكمقدار عشرها كلها أو عدل القسم، فتنقض القسم  (ردّ 
فالقسم  ؛الغبن الفاحش الذي ينقض به القسم برد العدول، وإن كان دون ذلك

 .تام ولا ينقض
فإن كان  ؟هل يتم القسم ،عند المقاسمة (2)خايرفإن كان وكيل الغائب  قلت:

لم يجز القسم إلا بالسهم وانتقضت المخايرة إذا رفع ذلك  ؛الوكيل من قبل الحاكم
م الغائب، فإن أتم نقضه، وإن لم يرفع ذلك إلى الحاكم حتى يقدّ  ؛إلى الحاكم

 .انتقض ؛تم، وإن نقضه ؛القسم
ل له ان جعن كإ ؟ قال:فإن كان الوكيل من قبل الغائب في المقاسمة قلت:

ن لم يجعل فت، وإوص ا على مانيّ عليه ما لم يكن غ جائزفهو  ؛لهالمخايرة يوم وكّ 
 . هذافيكم و بمنزلة الوكيل من قبل الحا وه ،لم يجز عليه ؛له المخايرة

                                                 
 زيادة من ق (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: جائز.  (2)
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ضر أن الحا ادفأر  ،فأتم القسم ،فإن لم ينقض القسم حتى قدم الغائب قلت:
ه ن نقضإ ال:؟ ق"هذا القسم كان أصله منتقضا فلا أتمه" :وقال ،ينقض /218/

 تم، وإن لميلم  ؛كذل ه الغائب بعدانتقض، وإن أتمّ  ؛ه الغائبالحاضر قبل أن يتمّ 
 .ضهنق لم يكن لهو  ،جاز على الحاضر ؛ه الغائبلحاضر حتى يتمّ ينقض ا

؟ رآه ه إذانقضيفإن أتم الغائب القسم حين بلغه ولم يره، هل له أن  قلت:
 .نعم قال:

رف هو عاو ه أيتم علي ،هه ما وقع لكل واحد منهما فأتمّ ل فإن وصف قلت:
نهما احد مل و كلإن أقر بمعرفة ما وقع  ؟ قال:بالأرض من قبل، هل يتم عليه

 .فله نقضه ؛لغائب بالمعرفةا تم عليه، وإن لم يقرّ  ؛هفأتمّ 
 إن كان الغائب أقرّ  ؟ قال:قد نقضته أنا :فإن أتمه ولم يره فقال الحاضر قلت:

 فلا نقض للحاضر، وإن نقضه الحاضر وقد أتم الغائب ولم يقرّ  ؛بالمعرفة وأتم
 .القسم (1)انتقض ؛بالمعرفة

؟ ئب بالمعرفة من بعد ما نقض الحاضر أينتقض القسمولو أقر الغا قلت:
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعنعم.  قال:

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: أينتقض.  (1)
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فيمن يكون شريكه في شيء من الأموال من لا الثلاثون باب ال

والخلاص لمن لزمه  في عمله (1)ويعان ل من عندهيملك أمره، هل يوكّ

  شيء من ذلك

كون شريكه في شيء من وسئل فيمن ي :ومن جواب الشيخ أبي نبهان
؟ ل من عنده من ذلك المال أم لاالأموال غائب أو أعجم أو يتيم، أيجوز أن يوكّ 

له تنقّ يصحّ على حاله من الشركة حتى فهو  ؛فإذا صح أنه من هذا المال قال:
بوجه حق في حال فيما يبين لي فيه، وأما على ما يخرج في  /219/عن أصله 

 ،كان هذا الشريك لهؤلاء فيه ثقة من المسلميننانة، فإن  ئطمالواسع من الا
واحتمل أن يكون على الواسع من سهمه بعد إخراجه بوجه من العدل في 

جاز له ولا بأس عليه؛ لأن الثقة لا تجوز عليه تهمة كان لليتيم أو للغائب  ؛قسمه
 ،لا أو فيما يكون لهم من هذا وجده قائم بالعدل أو ،أو الأعجم في أموالهم

في قول المسلمين سواء حتى يصح معه ما يوجب المنع من بقاءه على ما فكله 
قرار أو بينة أو شهرة لا إأو  (2)لخبرهأو يكون أكثر مما له  ،هو عليه من الشركة

وعسى أن يلحقه هذا مع الأمين، وإن لم يكن ثقة  ،يحتمل عندها غير ذلك فيه
نه لا يأتيه بشيء من هذا من المسلمين إذا اطمأن قلبه لما قد عرفه من أمره بأ

إلا بما يكون له عن مباح مقاسمة له من وصي لليتيم أو وكيل من حاكم أو  ،المال
                                                 

 ق: من يكون.  (1)
 ق: الخبرة.  (2)



 نالثاني والخمسو الجزء  240  قاموس الشريعة

 

بمنزلة هو أو من يقوم للغائب مقامه أو للأعجم بالعدل إن كان  ،محتسب ثقة
 أوفهمه لما يوم ،أو يكون ممن تجوز به بعد البلوغ لوجود عقله ،من لا يملك أمره

أو بغيره ممن يجوز له  ،بمثل هذا فيه من ذاته فة ما به يومئ لمن خصّ ومعر  ،به إليه
من الواسع في  (ذلك هذا )خ: أو بغير ءه،أن يأمنه على ما يعبره عنه من إيما

ختلاف بالرأي أو على رأي من أجازه في موضع الا ،لأخذ سهمه باتفاق ةقسم
عمه مما هو له ولغيره ظاهر حكمه يط /220/ في ويخرج فيه قول بالمنع؛ لأنه ،فيه

ولكني لا أعلمه مما يخرج في تأويله في هذا الموضع  ،ما لم يصح على الجائز قسمه
 .إلا على معنى ما ذكرناه أولا فيه من طريق الحكم

 فيولا  ك في حكملم يجز له ذل ؛ثقة أو أمينا( )ع: يكن هذا الشريك وإن لم
من  ولوق ها.ير عدل أو غ ةسمنانة إلا بعد أن يصح معه ما يوجبه له عن قئاطم

 ن أصل؛ لأشريك لا أقوى عليه في هذا الموضع نهأطلق جوازه على يده لأ
عنى هي بم انمإإباحته من يد الثقة أو الأمين في موضع صحة الشركة له فيه 

فيمن  ثل هذا مإن صحّ لا موضع لها في فيها على ما أراه نيأوك ،نانةئطمالا
ك ن يملممريكه يكون شأن لا إ ،لا خائن على حالعداهما من مجهول ولا متهم و 

 لحقهى أن يعسف ،من ذاته ىأمره فيطمئن قلبه إلى أنه مما قد جعل له عن رض
 ،مانهلزمه ضيا ائز على اعتقاد الخلاص متى صحّ معه غير ذلك فيه ممالج معنى

ع ما وضله في م ا يجوزإنموإلا فلا سبيل إليه إن كان يعلمه إلا المنع فيما أعلمه، و 
إلا  ،ليهإف صار كي  ويدعوه إلى أكله من أين هو ولا ،لا يدري بما يكون في يديه

طعمه يل مما يأك نأما أشبهه من القول  بقوله أنه من نصيبه من ذلك المال، أو
  .علمالله أ، ومن ذلك على هذا الوجه ما لم يعلم ظلمه فيه لأحد من شركائه
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اء من ذا سو ى هفالقول في أكله عل ،لوجميع ما يكون من هذا الما قلت له:
يما فذلك هو ك ،نعم ؟ قال:حب أو تمر أو شيء من ثمار الشجر وغير ذلك

 .نهمائز مجى في جميع ما لا يجوز من أموال الناس إلا عن رض /221/عندي 
ه أو دلّ  ،ليهعاه إا دفإن أقر له أنه من هذا المال من قبل أن يأكل مم قلت له:

يؤمن  لا ممنو  ،قةيجوز له وليس هو من أهل الث ، هلصحّ معهعليه وأمره به أو 
ره  ظاهان فيكبأنه لا يجوز ما   هذا قد مضى القول في مثل ؟ قال:على ذلك

شريك عل لليج ،أو يطمئن قلبه ى،إلا بدلالة على الرض ،على الشركة في حكمه
وز يجن وهو م ،أو يعطي من يشاء من حقه ،له أن يعطيه هو على الخصوص

 .فانظر فيه ،وقد ذكرنا ما يدل على ذلك ،نه في ماله ورضاهإذ
 ،حّ معهصولا  الولم يعلمه أنه من هذا الم ،فإن أعطاه شيئا يأكله قلت له:

 ك حتى يصحّ لشري شيء لا يبين لي أنه يلزمه ؟ قال:أيلزمه ذلك ،ولما أكله أخبره
 .قه في ذلكفي صحيح الأثر أنه ليس عليه أن يصدّ  لقولهم ؛معه

أنه   معها صحّ فإذ ؟ قال:أو صحّ معه أنه من ذلك ،قههو صدّ  فإن قلت له:
عليه و  ،لخرج فيه معنى ما مضى من القو  ؛من ذلك المال بما لا شك فيه

وله ليس بقو  ،هالخلاص لشريكه مما يكون له فيه من النصيب في موضع لزومه ل
 .فإليه من غير أن يلزم نفسه ما ليس عليه ؛قهيلزمه، فإن صدّ 

غرس شجر أو فسل نخل أو زرع بوز مساعدته فيه يجوكذلك، هل  قلت له:
فالمعونة له في هذا المال على شيء من  :قال ؟من ذلك /222/أو قطع شيء 

وبالجملة فجميع ما يكون من الصلاح فهو  ،(1)الأعمال يأتي على وجوه الأنواع
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: لأنواع.  (1)
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ولا  ،بغير حق في قول المسلمين من المباح على غير قصد لباطل من إثبات حجة
ولا إدخال ضرر عليه أو ما أشبهه من  ،قبض لشيء ولا إتلاف له ولا فساد فيه
ولا إذن لمن لا يملك  ،كان بمعناه  ، أو منشيء يحتاج فيه لمعنى جوازه إلى إذن ربه

وما خرج من هذا جوازه على نظر الصلاح لليتيم في ماله، فإن كان له قائم  ،أمره
حتساب له في ماله مع فعلى قصد الا ؛، وإن لم يكنفعن رأيه يكون ؛بالعدل

والقول في  ،عدم الحاكم لا بأس به لمعنى المصلحة بدفع ضرر أو جلب نفع
لا في موضع تمييزه بعد البلوغ بين ما  ،الأعجم كذلك في موضع ما يكون كمثله

أو  ينه أو به إليه من أمر أبه ويوم ئوفهم ما يؤم ،هو صلاح في ماله أولا
، فإنه على هذا من أمره يرجع في مثل ىيستدل بهما على الكراهية والرض ،اغيرهم

 ؛جاز، وإن أبى ؛هذا وما أشبهه إليه لا إلى غيره، فإن رضي بشيء من الواسع
فليس لغيره من وصي ولا وكيل ولا حاكم ولا محتسب ثقة ولا ولي له في ماله 

إلى أمره ينتهي فيما ف ؛الغائب إن كان له وكيل /223/كذلك   ،ولا إذن ىرض
 رمنانة في شيء لأئطمإلا أن يكون على معنى الا ،فيه يكون له وكيلا لا إلى غيره

أو يطمئن  ى،أو من كان مأمونا على ما يدخل فيه أو دالة عليه بالرض ،الثقة به
فعسى أن يجوز له في غير الحكم  ؛إلا عن إذنه ورضاه ،القلب إلى أنه لا يأتي مثله

م شيء أو غر لخلاص مما يلزمه متى صحّ معه ما يوجب عليه على اعتقاد ا
وليس فيما خرج على معنى الصلاح ضمان ولا تبعة فيما أرجوه من قول  ،ضمانه

 إلا بسبب يكون به ثبوته في الحكم، والله أعلم.  الشيخ أبي سعيد 
 ،في مساعدته له في هذا المال شيئا مما له قيمة أو أفسده فإن قبض قلت له:

فالقبض  ؟ قال:ه أو أتلفه أو بقي في يده على حاله، كيف يكون حكمهأضرّ  أو
فهو بمنزلة الأمانة في  ؛وما خرج على الواسع له في دينه على حال ،على وجوه
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وما  ،أو على رأي من أجازه في موضع الإختلاف ،موضع الاتفاق على جوازه
ى رأي من لم يجزه أو عل ،خرج عن هذا إلى ما لا يجوز له من القبض على حال

وعليه فيما أضره  ،والضمان لازم له فيما أفسده ،فيكون في يده مضمونا إلى أهله
إلا مقدار ما يكون  ،ما أنقضه /224/من غير إفساد له حتى لا ينتفع به قدر 

إلا أن يكون أمره بإفساد  ،مرهأولم يتعد  ،إذ لم يتجاوز نظره ؛فيه من حق لمن أمره
ختلاف في فإني لأرجو أن يلحقه الا ؛فسده بأمرهألو كان له فشيء لا يجوز لهما 
لحقه على ضياع شيء مما يعمله في  ؛هو أعانه بأجرة وإن ،ضمانه لما يكون له

 .حقه ما يلحق الأجير في موضع الخطأ أو العمد
معه  وعمل انهحتى أع ،ن هذا المال له ولغيرهأفإن كان لا يعلم  قلت له:

ه له عه أنحّ مصكله سواء إذا   ؟ قال:كون فيه الضمانبأمره فيه بشيء مما ي
ولا  ،عتمد محرمايذا لم  إلغيره؛ لأنه من أنواع الخطأ في معنى لزوم الغرم دون الإثمو 

 .محجور أو دخل فيه بشيء على غير مبالاة بما أصابه من الأمور من مباح
قبض بله  عينوابتلي هذا الم ،وإذا كان هذا الشريك ليس بأمين قلت له:

 كان قبضه له  ،لهمه إليه على حاشيء من هذا المال لا من يده، هل له أن يسلّ 
واء كان س ،ثلهمة على لا يبين لي جوازه إذا كان ليس له أمان ؟ قال:لا بأمره أو

 .ه له على وجه ما يكون أمانة في يده أو مضمونا فلا فرقضقب
 .يهكا فنعم؛ لأن عليه شري ؟ قال:ولو كان له فيه حق قلت له:
ه إذا  ه غير علي له أن يأتمن ، هلمانةأوفي موضع ما يكون في يده  قلت له:

لف ومخت ،اتهإن له ذلك عند حضور وفقد قيل:  ،نعم ؟ قال:ثقة /225/كان 
 .ضمن ؛يجيزه، فإن فعللا من  قولوعلى  ؛فيه قبل ذلك في حياته
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 فيدي هكذا عن ؟ قال:وسواء كان ذلك الشريك هو أو غيره قلت له:
 .وفي ضمان ما يكون لغيره من حق فيه ،تسليمه إليه

لثقة اهذا  إلى مهموضع ما يكون مضمونا ليتيم، هل له أن يسلّ وفي  قلت له:
 نمولا في شيء  ،الهمفإذا لم يكن هو القائم له بالعدل في  ؟ قال:ويبرأ من ذلك
يجوز أن  اه فيمعلمه إليه على أن يجلم يبن لي أنه يبرأ حتى يسلّ  ؛مصالح حاله

لا  وضع ما مفيأو مصالح شيء من ماله  ،يجعل فيه من مصالح نفس هذا اليتيم
مر أن كون عيتى ح وقيل: .ثم يخبره أنه قد فعل ذلك ،يكون له قائم هو أولى به

 .الحاكم أو من يقوم لعدمه له من جماعة المسلمين مقامه
ن إهل يبرأ  ،يهف وإن لم يكن ثقة إلا أنه مأمون على ما يأمره به قلت له:

  جوازه لهلاف فيلاختيقع لي أنه مما يلحقه معنى ا ؟ قال:أخبره أنه قد فعل ذلك
 .ته من ذلكءوبرا

 ؟ قال:قائم ن لهنفاذه في موضع ما لا يكو إوز له هو أن يتولى يجو  قلت له:
ن عز إسلمين حتى يكون عن أمر الحاكم أو جماعة الم وقيل: .نعم يجوز له

في  /226/دل لعباجاز له أن يتولى إنفاذه  ؛كنه شيء من هذاوجوده، وإن لم يم
 .أو مصالح شيء من ماله ،شيء من مصالحه

نزلة هو بمف ل:؟ قاإلا أنه غير مأمون على ذلك ،فإن كان له قائم قلت له:
 .لا قائم له في ذلكمن 

فإن   ؟ قال:مهفإلى من يسلّ  ،عجم إلا أنه بالغلأ (1)فإن كان ذلك قلت له:
حفظه من  يومع ذلك فعل ،ن يعقل الإيماء ويعقل عنه من غير شبهةكان مم

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
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جاز له أن  ،الضياع له في غير معنى يؤمن على ما قد عرف من عادته في مثله
فهو بمنزلة من لا يملك  ؛يدفع إليه ما يكون له معه أو عليه، وإن لم يكن كذلك

 .أمره ممن لا عقل له من الناس سواء
ليتيم انزلة بم فهو ؟ قال:ما يكون له إن كان كذلك وإلى من يدفع قلت له:
 .واءسقل له ع لافهو ومن  ؛وربما جاز في اليتيم ما لا يجوز معه ،في مثل هذا

ه أن ل ، هلريكوإن كان قبضه لهذا الشيء إنما هو من يد هذا الش قلت له:
؟ لكعلى ذ مينايكن أ ا لمأو صحّ معه إذ ،به متبرعا أنه له ولغيره ه بعد أن أقريردّ 

 يجز لم ؛هله لأفصار في يده مضمونا ،فإن كان قد لزمه ضمانه بالقبض له قال:
أجازه  ؛أيف بالر لاففيه اخت ؛وما خرج بمعنى الوديعة في حكمه ،له أن يرده إليه

 .قوم ومنعه آخرون
نعم هو   ال:ق؟ فكذلك أو كله سواء ،لا وإن كان له فيه شركة أو قلت له:

 .فرق ما بين ذلك لأني لا أعلم ؛كذلك
له بالشركة لهم  فإن كان إقراره /227/وفيما يكون في يده أمانة،  قلت له:

لكنه لا و  ،بعدازه أوجو  ،فالمنع من رده إليه أشدّ  ؟ قال:ن يقبضه منهأفيه قبل 
 .يتعرى من الاختلاف على حال

 ليه فيعن أو كا ،فإن كان قد أتلفه على وجه ما يلزمه ضمانه قلت له:
س له نه ليإ: ؟ قال: قد قيلم كله إليهغر مضمونا، هل له أن يسلم ال الأصل

 .ولا أعلم فيه من القول اختلافا ،ذلك
 .نعم ؟ قال:ولو كان له فيه بعد حق بالشركة قلت له:
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 ،أو لا أمره لكيموسواء كان شريكه فيه يتيم أو أعجم أو غيره ممن  قلت له:
لم لا أعو  ،ذاكذا يبين لي في هه ؟ قال:من غائب أو حاضر فلا فرق في ذلك

 .فيه غير ذلك
؟ قيمةال أهو مثل الشيء الذي أتلفه أو ،وضمانه، كيف يكون قلت له:

لى نهما عضي مإلا أن يقع الترا ،بالمثل فيما يكون له مثلقال: قد قيل: 
لا يملك  ق ممنالح فهو إليهما في موضع جوازها لهما، وإن كان الذي له ؛القيمة

 نإليه لها ل من عبذ ويجوز له أن يأخذها مع ،لقائم يرجع الأمر فيهفإلى ا ؛أمره
ه مثل ليس ل يمافالثمن و  ،وإلا فالمثل هو الأصل ،رآها عن بصر أصلح في النظر

 .ذلك
فإن كان هذا الذي قبضه من هذا المال وأتلفه على هذا تمرا أو حبا  قلت له:

أو ما شبهها من  ،بطيخا أو أترجاأو خيارا أو  ،أو رمانا أو جوزا أو موزا أو قثاء
فالذي عندي في الحب أنه مما يكال  :قال /228؟ /غلة نخلة وثمرة أشجار

من اختلاف أنواعهما مما  مافهما على حسب ما هما عليه ؛مما يوزن (1)والثمر
والقثاء والخيار والبطيخ وما  ،المثل، وأما الجوز والرمان والأترج والموز مايدرك فيه

 .فليس من ذلك ؛ثمار الأشجار أشبهها من
 ،مثل ا لهق مموهل له أن يعطي هذا الشريك ما يكون له فيه من ح قلت له:

إلا  ،قللغ عاو باأو من القيمة إن كان مما ليس له مثل بغير إذن من شريكه وه
 ذلك؟ ائم فيقه لوليس  ،أو كان ممن لا يملك أمره ،أنه حيث لا تناله بحجة حق

 .نولم يجزه آخرو  ،فأجازه قوم ؛ذا باختلاففي هقال: قد قيل: 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: والتمر.  (1)



 نالثاني والخمسو الجزء  247  قاموس الشريعة

 

مما قد  لخلاصانى فما الوجه في تسليمه لمع ،وعلى قول من لا يجيزه قلت له:
يقوم فيه  لى منوإ ،فالوجه فيه أن يدفعه إلى من حضره من البالغين ؟ قال:لزمه

لك يمن لا دل لمولمن يقوم بالع ،من هؤلاء (من لم يحضره )ع:مقام من يحضره 
 .سمونها فيما بينهمته جملة يقمر أ

نه ألا مره إأك أو بالغ يمل ،فإن كان فيه ليتيم أو أعجم لا يعقل قلت له:
الوصي أو ف ال:ق؟ لكولمن لمثل هؤلاء يجزيه في ذ ،فما الوجه له ،غائب لا يدركه

ذا  هون في يك الحاكم أو الوكيل أو المحتسب لليتيم أو الأعجم في موضع ما
 لمين فيلمسالغائب من نفسه أو من الحاكم أو من جماعة والوكيل ل ه،كمثل

 .جوازه لهم /229/موضع 
 (1)فإن كان علمه في هذا القائم لهؤلاء أنه غير ثقة ولا أمين، هل له قلت له:

إلا أن يكون قيامه  ،: لا يجوز له فيما عندي أن يدفعه إليهقال ؟أن يدفعه إليه
 .كللبالغ فيما له عن أمر نفسه لا غير ذل

 يجوز اكم لاحكن يوفي موضع ما يقيمه الحاكم له أو الجماعة إن لم  قلت له:
أراه من  لى مايه ع: هكذا يخرج عندي فقال ؟مه إليهولا يبرأ مما عليه إذا سلّ 

 حّ معهص وقد ،الصواب في حكمه؛ لأن كلا منهم في مثل هذا مخصوص بعلمه
 .أنه غير أمين فكيف يجوز له ذلك

فيجوز له من طريق الاطمئنانة لا  ؟ قال:ن لا يدري ما حالهفإن كا قلت له:
وكذلك جماعة  ،الحكم؛ لأن حاكم العدل مأمون على أنه لا يقيم غير العدل

وعسى أن يلحقه  ، قال:المسلمين على هذا الحال حتى يصح معه فيه غير ذلك
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
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 في الحكم معنى الاختلاف في جوازه خصوصا إن كان قد جعله إمام عدل ما لم
 .يكن عن لازم حكم عليه بذلك

عنى لى معن جهله كذلك فيما يخرج إوالوصي لليتيم من أبيه  قلت له:
على ما  أموناممين إذا كان أبوه ثقة من المسل ،نعم ؟ قال:الاطمئنانة في ذلك

 أن جبنيأعوعسى أن يلحقه معنى الاختلاف، وإن لم يكن كذلك  ،يدخل فيه
 .له ذلك /230/يجوز لا 

 ،عن الضمان إلى الأمانة (1)وما خرج من هذا بعد قبضه في الإعانة قلت له:
 . هو كذلك فيما يبين لي في ذلك ،نعم ؟ قال:أيلزمه أن يحفظه إلى أهله

 جه حقه بو حتى يخرج منه إلى أهل ؟ قال:وإلى متى يكون ذلك قلت له:
 .ديهأو يذهب بوجه من ي ،أو يرجع بالعدل إليه ،يكون له أو عليه

ولا  حفظه في إذا لم يقصر ،نعم ؟ قال:ومع تلفه فلا ضمان عليه :قلت له
 .تعرض لإتلافه بشيء يلزمه به ضمانه في عمد ولا خطأ

وأراد من هذا حقه، هل له أو  ،وإذا كان لهذا الشريك فيه نصيب قلت له:
في يديه أو أراد  ىأو يخرجه إليه ليأخذ سهمه ويرد ما يبق ،عليه أن يقاسمه فيه

لا أعلم فيما يبين لي أنه يكون  ؟ قال:به التخلص مما يكون له فيه ىبتلهذا الم
إلا بحجة توجب إخراجه لأخذ سهمه على  ،عليه أن يخرجه لهذا المعنى من يديه

وجه العدل من قسمه بين أهله من وصي أو حاكم أو وكيل أو محتسب ليتيم 
ع ما يكون له إلا في موض ،وكمثله الأعجم في موضع ما يشبهه في هذا ،ثقة

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الإغانة.  (1)
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 ،بين عدل القسمة من جورها، فإنه كغيره من البالغين فيه يكون (1)بهعقل يفرق 
أو غيره من حاكم أو من يقوم فيه  ،وبالوكيل للغائب البالغ في عقله من نفسه

لشريكه فيه، وأما فيما  /231/من المسلمين لعدمه مقامه إذا لم يكن هو القائم 
ى معنى الاحتساب لليتيم أو الأعجم الذي يكون يخرج في الواسع له فيجوز عل

في هذا كمثله على قول بعض المسلمين في موضع ما لا يكون لهما قائم هو أولى 
وعلى  ،ومختلف فيما يكون من العروض ،ولا حاكم فيما يكال أو يوزن ،به منه

من بيعه ليقسم ثمنا به على وجه ما يجوز  ؛ فإلى القيمة رجعقياد رأي من يجيزه
بجواز قسمه بها على نظر من يقدر عليه من أهل الثقة المبصرين  وقيلبين أهله. 

فعلى عدل ما أبصره من العدل عن بصر،  ؛(2)لعدل ذلك فيه، فإن عزوا عليها
 .لم يجز له أن يدخل فيما لا يبصره ؛وإن لم يقدر على شيء من هذا كله

 ،مما يكال أو يوزن ولا ،نه لا يجوز له في شيء من العروضإ :وفي قول ثالث
وعلى قياد معنى هذا الرأي، فإن فعل بغير حكم ممن يجوز  ،بحكم من حاكمإلا 

ضمن ما يكون فيما أخذه هذا الشريك  ؛وعليه حكمه فيما يكال أو يوزن ،له
وعلى الشريك من الضمان لشريكه مثل ما على هذا الأمين فيه حتى  ،لغيره

ويخرج فيما بقي أنه بين الجميع كما قد  ،فبقي في يديه ،يصل إليه الذي جعل له
 :قول ثانيويكون في يده على ما كان ويخرج فيه على  ،خرج فيما أخذه كذلك

على حال خصوصا على قياده إن   يوالذي أبق ،أنه يضمن لهم الجميع مما أعطي
على هذا من أمره  /232/ويلحق الشريك فيه  ،كان مما يلحق به ضرر في الباقي

                                                 
 ق: له.  (1)
 من ق.  زيادة (2)
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وعليه فيما قد  ،ه إن كان في ذلك قد أشركه بمعنى يلزمه ضمانهمعه ما يلحق
تعرض له بالبيع من العروض على هذا الرأي ليعطي هذا حقه من ثمنه ضمان 

وعلى  ،الجميع إلا مقدار ما يكون لهذا الشريك إن كان قد فعله عن أمره
ون ض له بشيء مما يلزمه به ضمان ما يكالشريك مثل ما عليه إن كان قد تعرّ 

إلا أنه  ،وإلا فالذي لهم فيما أخذه لابد له من ضمانه ،لغيره من شركائه فيه
يشبه أن يخرج فيما يعرض له الفساد من هذا إذا باعه لمعنى الصلاح في موضع 

أو يملكه فغاب  ،ما يخشى عليه الضياع على قصد الإحتساب لمن لا يملك أمره
هو  ن يخرج في الثمن إنحتى صار في حال الإياس من رجوعه قبل فساده أ

على رأي من أجاز له  ،هذا سهمه ما قد خرج فيما يكال أو يوزن ىعطأقسمه ف
فانظر في هذا   ،على هذا بيعه بمعنى الحكم بلا ضمان أو ألزمه ذلك، والله أعلم

لا في لزومه عليه  ،فالاختلاف منهم في جوازه له ؛وإلى ما قالوه في قسمه، كله
ولا الذي يلي  ،ما يلزمه القيام في مثل هذا به (1)على وجهإن لم يكن هو القائم 

غير أني أخشى في موضع ما  ،أمر الحكم فيه عند طلب الشريك له فيه بالمقاسمة
ماله فيه من حق فيكون عليه في تركه على ما هو  ه إلىبهأو من أش ،يضطر اليتيم

شيء من على الخصوص في هذا ال /233/به من الشركة ضرر في نفس أو مال 
من  له ماله أو غيره أن يكون عليه مع القدرة على إزالة هذه النازلة بما يكون

الحق في هذا الشيء بعد قسمه على وجه ما يجوز بمعنى الحكم فيه من عدل 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ما وجه.  (1)
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ولم يكن له قائم غيره هو  ،دفعها بشيء آخر من ماله (1)إذا لم يكن ،القسمة
 .أولى به منه في مقاسمة شريكه الحاضر

ويخرج عندك في الغائب في مثل هذا ما قد خرج في اليتيم والأعجم  له:قلت 
على  ما لا يكون لكني أراه ،نعم فيما قيل على رأي ؟ قال:الذي لا يملك أمره

يكون له قائم غيره هو  (2)[ما لا]حتساب لمن لا يملك أمره في موضع وجه الا
ح خصوصا فيما يخشى جوازا إن خرج في النظر على معنى الصلا أقرب ،أولى منه
)خ: الاضطرار( أو ينزل بهما حال الضرورة  ،ولا يؤمن على تركه فساده ،ضياعه

 .وربما لزم وقد مضى القول في ذلك ،إليه فيجوز بمعنى الحكم
أو أعطاه  ،وإن كان هذا الذي ابتلي به مما أعطاه إياه هذا الشريك قلت له:

يجوز له من الاحتساب في  ولشريكه على وجه ما ،سهمه فقبضه على أنه له
ويترك ما  ،قبضه، هل له فيما يكال أو يوزن أن يقاسم نفسه فيأخذ ماله فيه

لا يبين لي في موضع ما يكون  ؟ قال:لغيره من هؤلاء الشركاء في يده أم لا ىيبق
أو من حاكم أو ما أشبهه بغير ضرر  ،زه لهلشريكه قائم يمكنه أن يقاسمه فيجوّ 

من قائم كذلك الوصول إليه   /234/فيه، وإن لم يقدر على عليه لفساد يلحقه 
جاز له أخذ سهمه على  ؛المسلمين من ولا حاكم ولا جماعة ،تجوز له مقاسمته

أو ما في  ،خصوصا في موضع ما يخشى على تركه فساده ،وجه العدل من قسمه
أو  ،ةوما بقي في يده فيخرج فيه معنى الاختلاف في أنه يكون أمان ،المعنى يشبهه

                                                 
 ق: يمكن.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
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مضمونا عليه حتى يصل بالحق إليه أو يخرج منه بوجه يوجب له البراءة والخلاص 
 .من ذلك

الناس  وفي رجل غير ثقة تصدّ  : عن الشيخ صالح بن سعيد مسألة
وصار يعطي كل  ،مه الرجل وحدهفقسّ  ،من التمر عسل ىفي بيته وجر  (1)تمرهم

ما نابك من العسل والتمر هذا  :ويقول ،واحد من أهل التمر شيئا من العسل
أم لا  ،، أيجوز لأهل التمر أن يقبلوا منه ما دفعه إليهم من العسلينلأيتام وبالغ

 ؟ قال:إلى كل ذي حق حقه بموجب الشرع (2)ميجوز لهم حتى يعلموا أنه سلّ 
وجاء  ،مه غير ثقة من الشركاءعلى ما سمعته من الأثر في المال المشترك إذا قسّ 

ن إ ؛فقبضه منه "،(3)هذا نصيبك من المال الفلاني" :ء. وقال لهإلى بعض الشركا
علم أن كل شريك يحتى  ،حكم ذلك النصيب الذي قبضه شركة بين الشركاء

ص إليه هذا القاسم من نصيبه بوجه من أو تخلّ  ،قبض حقه من هذا المقسوم
وسعه قبض نصيبه حتى يعلم أنه لم يصل  ؛وجوه الخلاص، وإن كان القاسم ثقة

، والله (4)أو ينكر أحد من الشركاء أنه لم يصل إليه نصيبه ،أحد الشركاء نصيبه
 /235/ أعلم.

  
                                                 

 ق: تمورهم.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: يسلم.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: لفلاني.  (3)
 زيادة من ق.  (4)



 نالثاني والخمسو الجزء  253  قاموس الشريعة

 

بينه وبين مسجد مال مشاع وفي  يكون افيمالحادي والثلاثون  بابال

وأمثال ذلك للمسجد من  وفي شراء البسط ،ار في ذلكمقاسمة الجبّ

 سجدوفي جواز شراء الأصول وفي الخلاص من مال الم ،ماله

وسألته عن رجل بينه وبين  :ومن جواب الشيخ جاعد بن خميس الخروصي
 :(1)قال ؟يجوز ذلك ، هلفأراد الرجل قسمه ،مسجد مال من الأصول مشاع

وأكثر ما يخرج عندي هذا من قول المسلمين في الحكم،  ،إنه لا يجوزقد قيل: 
لواسع، والله فأرجو أن لا يضيق في ا ،وأما على نظر الصلاح للمسجد إذا بان

 أعلم. 
ن  مء اللهفإن جاز القسم وحضر وكيل المسجد والشريك ومن شا قلت له:

شريك أخذ الو  ،افقسموه فأخذ وكيل المسجد سهم ،أهل القرية في المال المشاع
مة القس ل فيقد مضى القو  ؟ قال:أتثبت هذه القسمة على هذه الصفة ،سهما

ة من ه معرفن لمفإذا وقع على نظر  أنه لا يجوز في الحكم وعلى نظر الصلاح،
 .ذلك في جاز في الواسع على ما أرى، والله أعلم. فانظر ؛عدول البلد

كل أموال المساجد، هل ار يأفإن لم يكن للمسجد وكيل بل جبّ  قلت له:
هكذا  ؟ قال:يجوز للشريك أن يقاسم الجبار في هذا المال إذا قاسمه بالعدل

إن كان فيه في النظر صلاح إذا صحّ  ،لحكمعندي على قول في الواسع لا ا
ولكني لا أخالف المسلمين  ،ونفسي تميل إلى جوازه على حال ،جوازه في ذلك

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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فانظروا فيه، فإن القول  ،وليس هذا موضع دين، وإنما هو موضع رأي ،دينا
ولقد وجدت جواز ذلك في بعض آثار  ،فيه بالرأي لأهل الرأي واسع /236/

 .يه بالعدل من كان له رأي ولا حرجفليقل ف ،المسلمين
يك ثقتين الشر  ضرحأف ،فإن لم يجز مقاسمة الجبار في أموال المساجد قلت له:

قال ف ،اضرد حفقسما هذا المال وشريك المسج ،من المسلمين ممن يبصر القسم
لسهم اا من ادهمسهما ثم ز  افاختار  "،وأنا أرضى ،سهما للمسجد اختار "ا :لهما

سجد اه للمختار االذي إلى أن بان أن السهم  ،هم الأحسن نخلةالأضعف إلى الس
قول ضى المد ق ؟ قال:أتثبت القسمة على هذه القسمة أم لا ،أحسن من الثاني

ا مد في أكثر لم نج نالأ ؛في القسمة أنها في الحكم لا تجوز في قول أكثر المسلمين
سع غير  الوافي هافالقول بجواز  ؛وعلى نظر الصلاح ،صرح به من قولهم إلا ذلك

ى هذا وعل ،رلنظولا العمل به خارج من صواب الرأي فيما يؤديه ا ،خارج عندي
ها في  جواز فيرج يخدخلها العلل من جهة الرأي حتى ين أار لابد، و بفمقاسمة الج

ت الثقا منف ؛وإذا جازت القسمة على نظر الصلاح ،ختلافالواسع معاني الا
لى عقوعها و ان كار إذا  بوجوازها من الج ،أصحأهل المعرفة بذلك أولى؛ لأنها 

 لم. أع وجه العدل غير خارج من الصواب في الرأي على ما أرى، والله
ف في ختلافهي مما قد  ،وعلى هذا من جوابك في القسمة لذلك قلت له:

 م. ، والله أعلعندي : هكذاقال ؟في الحكم على حال /237/ثبوتها 
 لاداأم يكون  ،سمةله أن يعلم الجبار بالمقاإن ثبت هذا القسم، هل  قلت له:

 فيما له زلم يج ؛يهافإذا كان معلوما بأكلها ظلما أو مخوفا عل ؟ قال:إذ أعلمه
 ه بذلك، والله أعلم. معندي أن يعل
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يكون أد، قسم المسج ة )خ: غلّة(لنخفإن أعلمه وأخذ الجبار  قلت له:
 لا أقدر :؟ قالمقسأو غيره بال وهل فرق بين أن يعلم الجبار هو ،ضامنا بدلالته

كرته غير ى ما ذ عل لأني أراه على هذا من أمره مع الجبار ؛ه من الضمانئأن أبر 
شيء،  ه منهاليعفليس  ؛فالضمان به أولى، وأما دلالة غيره ؛خارج من الدلالة

 والله أعلم. 
هل و  ،جدلمسوهل على الثقتين ضمان إذا أكل الجبار غلة قسم ا قلت له:

أم يجوز  ،ه قطلأم لا يجوز  ،نصيبه مشاعا على غير ثقةأن يبيع لشريك ليجوز 
دل على بالع لقسملا أرى عليهما ضمانا من جهة الدخول في ا ؟ قال:على الثقة

فيه ف ؛لثقةاغير لالمشاع هذا نظر الصلاح للمسجد، وأما بيع الشريك لنصيبه من 
ا على م ونازه أن يكوأقل ذلك على ما قالوه في جو  ،تشديد من أهل العلم

 ،رثقة نظال فلي في جوازه على غير ؛للمسجد في ذلك مأمونا، فإن أعدمهما
 .والله الموفق

عمرون يناسا أبار ن لبعض هذه المساجد التي يأكل غلة أموالها الجإ قلت له:
ويشتري  ،ثقة /238/وقد كان قبل هذا الجبار وكيل غير  ،مسجدا من المسلمين
 بار أنب الجوز لجماعة المسجد أن تطليجيبسط فيه، هل لهذا المسجد بسطا 

هو  ن ذلكا كاعندي أنه جائز إذ ؟ قال:من ماله بسطا أم لا ريشتري له ثم
 المدروك في المتقدم من السنة فيه من قبل، والله أعلم. 

لكم بسطا من غلة مال هذا  يشتر "أ :إن قال الجبار للعمار قلت له:
يكون جوابهم له بما يسعهم في دينهم وغير  قال: ؟، كيف يكون جوابهم"المسجد
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وفي ، أن يدان (1)هيجريوما وسع فيه الرأي لم  ،الحق لا يسع في ضيق ولا سعة
وعلى   ،جواز شراء البسط له من غلة ماله الذي لعماره قول غير خارج من الرأي

 .ه عدلهكل في الرأي أن يعمل بما بان له صوابه ولا يجاوزه إلى غيره مما لم يبن ل
شتروا أن ي مارإن حدثت دراهم لهذا المسجد لعماره، هل يجوز للع قلت له:

لا  :لوقيه. واز بج فقيل ؛إن هذا مما قد اختلف فيه ؟ قال:له منها بسطا أم لا
لك أن ن ذموعلى كل من أراد العمل بشيء  ،وكله من قول المسلمين ،يجوز

 ه.خير إلا  خير والله الموفق لا غيره ولا ،يكون فيه ناظر لنفسه
إلا أنه  ،طباق الكلمة على رأي عمار هذا المسجدإو  ،إذا كان مال قلت له:

وهو غير ثقة يأكل هو ومن يحضر بغلة  ،اربأدرك في أيام الوكيل الذي قبل الج
هذا الوكيل غير عامر له، هل يجوز للعمار أن يشتروا بغلة ان وك ،هذا المال حلوى

هكذا يبين لي  ؟ قال:المسجد /239/فقهم في هذا لر  (2)باطهذا المال بسطا وح
 .في ذلك إذا صحّ لهم الرأي فيه

م به ح لهسمد وق ،فإن لم يجز أن يشتروا بغلة المال بسطا وحطبا قلت له:
ي لك وأذم إن له ،قد مضى القول ؟ قال:الجبار، كيف وجه خلاصهم من غلته

ص منها جه خلاو  كان لهمو  ،جاز ؛شيء وقع عليه الرأي من المباح فأنفذوها فيه
 .إن شاء الله تعالى

فاشترى الوكيل للموكل  ،ل رجل رجلا وكيلا في جميع أملاكهفإن وكّ  قلت له:
فقال  ،له المال أن يعطي وكيله قيمة المال ىفلما أراد المشتر  ،مالا بستمائة درهم

                                                 
 هكذا في الأصل، ق: يجر به. (1)
 ق: حبا.  (2)



 نالثاني والخمسو الجزء  257  قاموس الشريعة

 

ائة وليكن الرهن باق في المال إلا أربعم ،ن به رهن للمسجد بمائتي درهم"إ :له
 ،ومكث يستغل هذا المال إلى أن مات الوكيل ،فأعطاه أربعمائة درهم "،درهم

وبعد موت الوكيل بمدة من الزمان أراد الخلاص، كيف وجه خلاصه؛ لأنه لم 
لا يبين لي في الثمن على  ؟ قال:وقد مات الوكيل والبائع ،يخص مسجدا معلوما

وقوله ذلك عليه غير مزيل  ،يعوصح منه الب ،هذا إلا أنه كله لمن كان له المال
 ،وحكمه له ولورثته من بعده حتى يصح أنه لغيره ،لحقه ذلك عن ملكه للمسجد

 وليس هذا من قول هذا الوكيل له ذلك من أسباب الصحة في شيء، والله أعلم. 
؟ خيار يعبأو مباع  ،مرهون أو به رهن :وهل فرق بين أن يقول قلت له:

ن من هو عصرفه من و وكله في أمر الث ،في هذا الموضعلا أعلم فرق ما بينه  قال:
 .غير ذلك /240/له إلى غيره لا يجوز ولا أعلم 

وهل  ،وهل يجوز بيع أصل المال المباع بيع خيار للمسجد أو غيره قلت له:
قد قيل في بيع الرهن أنه لا يجوز  ؟ قال:يجوز بيع المال المرهون رهنا مقبوضا أم لا

فمتى صار إليه  ،إذ ليس للمرتهن عليه إلا حقه ؛يجوز ذلك :لوقيقبل الفداء له. 
لا يثبت حتى يجدد  وقيل بوقوفه حتى يستوفي المرتهن حقه فيتم. وقيلتم البيع. 

فالثمن على المشتري  ؛بجوازه بعد الفسخ وقبله، فإن كان بعد الفسخ وقيل البيع.
ويسلم الفداء إلى  ،لفليس عليه له إلا ما فض ؛للبائع كله، وإن كان قبل الفسخ

لأني لا أرى فسخ  ؛وكذلك في المباع بالخيار، وأما أنا فلا يبين لي هذا ،أهله
أو إلى من يقوم في ذلك  ،الرهن على ثبوته بقول دون تسليم ما فيه إلى ربه

أنه لا يجوز للراهن أن يبيع  (1)وأقول به في هذا الموضع ،والذي عندي ،مقامه
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
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إذا كان  (1)(المرتهن)خ: من  ،أن يفديه بغير الإذن الجائز الرهن لغير المرتهن قبل
وما  ،الخيار كذلك إذا صحّ  (2)(في بيع )خ: والقول ،وقوعه على وجه ما يسع

ويكون البيع الثاني على  ،اختلف في جوازه خرج فيه في هذا معنى الاختلاف
بتا، والله وعلى قول من يحرمه ثا ،قول من يجيز الأول فيثبته باطلا على ما أرى

 أعلم. 
وقد اشترى لهذا الرجل وكيل وبايعه  ،فإن لم يجز بيع المال المرهون قلت له:

 /241/قد مضى  ؟ قال:أيلزمه رد الغلة للورثة أم لا عليه ،نفسهبصاحب المال 
القول في بيع الراهن للشيء المرهون لغير المرتهن بذكر ما عرفناه من الاختلاف 

ما نختاره فيه من قولهم بأنه لا يجوز لغير المرتهن من  وذكر ،بين المسلمين فيه
فثبت إلا بإذن من له الرهن، فإن فعل  ،الراهن قبل الفداء إذا صحّ فيه الرهن

مة إليه. والغلة على فساده للبائع وهي مسلّ  ،فالبيع فاسد ؛ذلك لغيره بغير إذنه
حرازه المال لإنها ويخرج فيما أخذه المشتري م ،إنها مع الرهن حتى يفديه وقيل:
موضع ما لو صحّ لكان داخلا فيه مع الأصل معنى الاختلاف لزوم  في بالبيع

ن يخرج أإلا أنه على لزومه لابد و  (3)لبائعلوضمان ما أتلفه  ،رده ما كان في يده
قول وعلى  ،مع الأصل رهنا أولا يكون فيه معنى ما ذكرناه من الاختلاف في أنه

درك يفهي على دخولها في البيع يوم وقوعه قبل أن  ؛من يجيزه ويقول بثبوته
وعلى خروجها لدراكها قبل وقوعه فهي للبائع  ،ن يشرطها البائعأإلا  ،(4)المشتري

                                                 
 )ع: من( المرتهن.  ق: و (1)
 ق: )ع: في بيع(.  (2)
 ق: البائع.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: للمشتري.  (4)
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: إنه لا يثبت حتى يجدد بعد قول من يقولوعلى  .إلا أن يشرطها المشتري
 .لكفالنظر في دخولها في البيع وخروجها منه حين تجديده لا قبل ذ ،الفداء له

فمن هناك يكون النظر في حكمها؛  ،بوقوفه حتى الفداء قول من يقولوعلى 
ولو قيل على هذا الرأي فيه أنه من يوم  ،لأن البيع كأنه قبل ذلك لم يصح

 فإن البيع من هناك لكان وجها، والله أعلم.  ؛وقوعه، وإن كان تمامه بالفداء
ولم  ،جد ستمائة درهمأن عليه للمس /242/عنده أبوه  فيمن أقرّ  قلت له:

يدخل عليه في ماله وكيل للمساجد  (1)هأباوأدرك الإبن  ،يخص مسجدا معلوما
بها  أقرّ  (2)لتيبانخلا مرهونة للمسجد بالدراهم  يثمنانيدعيان أنهما  ،غير ثقة

إلا أن الوكيل يأخذ من أبيه في كل عام على كل مائة درهم درهما لا يزيد  ،أبوه
ثم  ،هذه عادتهما ،أو غليت أو رخصت ،مرة أو كثرتت الثقلّ  ،ولا ينقص

ومكث الوكيل يدخل المال على  ،(4)رهماصاحب المال من أقر الد (3)مات
ثم انتزع الجبار أموال  ،ويأخذ منه مثل ما يأخذ من أبيه مدة السنين ،بنالا

ثم مات وترك ابنا  ،م شيئا مدة من السنينبن لم يسلّ فمكث هذا الا ،المساجد
به جده  فإذا صحّ معه بقاء ما أقرّ  ؟ قال:الخلاص، كيف وجه خلاصهأراد 

من أحدهما  هولم يحتمل تسليم ،بالميراث من أبيهإليه  آلللمسجد في المال الذي 
فخلاصه لإحرازه المال بالميراث أن يؤديها للمسجد الذي أقر له  ؛في حياته معه

وإن لم يعرفه ولا صحّ معه  قامت عليه الحجة به فيها أنها له،و ن عرفه أإ ،بها
                                                 

 ق: إياه.  (1)
 هكذا في النسختين. ولعله: التي.  (2)
 زيادة من ق.  (3)
  بالدرهم. ق: (4)
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فهي على بعض قول المسلمين لإقراره بها كذلك لمسجد بلده من القرية،  ؛ذلك
لمسجد  وقيلفللجامع في بعض القول.  ،فإن كان فيها غير واحد من المساجد

 ولعل المراد به الجامع منها. ،لتهمح
رار بها  الإق بوتثوهذا على  ،إنها موقوفة حتى تصح أنها لمسجد بعينه وقيل: 

يما لا يعرف فوقد جاء الأثر  ،هو الأصح /243/كذلك كأنه فيما أذهب إليه 
لا يبين و  ،راءلفقايفرق على  :قول بعض المسلمينربه من أموال العباد أنه على 

س من أويو ولم يدر لأي مسجد هي منها  ،لي في أموال المساجد إذا جهلت
ست هي نها ليلأ ى على هذا الرأي؛إلا أنه يجوز عليها ذلك فيما أر  ،معرفتها

مرها في أ يكن لمإن بأشد منها بل كأنها أدنى قربا إلى ذلك من أموال العباد، و 
ها راه فيأما  فليس بأبعد في النظر فيما عندي على )ع: أقرب(؛ هذا المعنى

  أبعده منلم ؛ولهن قولو قيل فيه بأنه إقرار غير ثابت على هذا م ،وينظر في ذلك
 والله أعلم.  الصواب،

 ،ممعلو  سجدفإن وجد صكوكا في هذه الدراهم على جده يخصها لم قلت له:
دة إلى م رجلويخص ست نخلات مباعات بيع خيار لهذا المسجد من مال هذا ال

كون أت ،نةسون ومنذ التاريخ ست ،انقضاء خمسين سنة زمانا مذ تاريخ الكتاب
ت يثب وهل له أن ،فسهثبت الصكوك على نأهذه النخل أصلا للمسجد إن 

ه،  ى نفسثبت الصكوك علأوإن  ،على هذه الصفة أم لاالصكوك على نفسه 
تي اهم اللدر وهل يجوز له أن يشهد شاهدين با ا،كيف وجه خلاصه في مثل هذ

ن سجد عالنخل لهذا المهذه أقر جده للمسجد الذي خصته الصكوك، وإن 
 ؟ أم لا وينحط عنه الدراهم على هذه الصفة ،هذه الدراهم
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مكتوبا في  هإلا ما وجد /244/فإذا لم يصح معه على ما ذكرته  قال:
 ،وهي في يد جده يحوزها ويمنعها ،الصكوك من البيع ذلك في هذه النخلات

فلا يبين لي ثبوت تلك  ؛ومن بعده في يد أبيه لم تنتقل عنهما على ذلك
فإنها تكون ثابتة  ؛امن يعمل به قول ولا جواز الحكم بها إلا على ،الصكوك فيها
ز والمنع عند بقاءها على و وإلا فالمسجد لا حجة عليه في الح ،هاؤ حتى يصح وفا

هذا القول لا على غيره، وإن أثبتها على نفسه في المال عن تبرع في ذاته من غير 
وله أن يسلم الحق ذلك إلى من هو أهل لذلك من  ،فلا بأس ؛لزومهابدينونة 

م إليهم النخل بما فيها أو قضاهم كيل أو غيره، وإن سلّ و  (1)ثقات المسلمين من
بالدراهم غيرها جاز؛ لأنه خارج كله على غير معنى اللازم في هذا الموضع 

أو أنه قامت الحجة عليه بما في تلك  ،عندي، وإن صحّ معه ذلك من علمه
للمسجد على  يفه ؛من الأجل ىوقد انقضى الأجل المسم ،الصكوك من البيع

فهي له  ؛من لا يجيزه قولوعلى  .مثل هذا البيع بالعدل فيثبته زيجي من قول
، فإن قضاه وعليه لإحرازه المال بالميراث أداء الحق إلى المسجد الذي صحّ أنه له

 ؛نظر في ذلك ممن هو حجة له في القضاءبها شيئا من المال على يدي من له 
حّ معه بقاء حق لا يجوز، وإن ص :وقيلجاز على نظر الصلاح على قول. 

 ،مسجد /245/وأراد منه الخلاص ولم يصح معه أنه لأي  ،للمسجد في المال
 .فقد مضى القول في ذلك ؛وفي القرية مساجد

إن لم تنحط عنه هذه الدراهم على ما وصفت لك سابقا، أيكون  قلت له:
ذ ولا للمسجد فيها سبيل؛ لأنه لم يأخ ،وتكون النخل له ،بمنزلة ما لا يعرف ربه

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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فانظر فيه  ،قد مضى القول في هذا ؟ قال:وكيل المسجد غلة هذه النخل قط
صح بها وحدها ثبوت بيع في تلتعلم أني قد بينت لك في تلك الصكوك أنها لا 

 .ولا بقاء حق في المال على ذلك ،النخل
 (1)إن ثبتت هذه الدراهم ولم يعرف لها ربا، هل يجوز له أن يفرقها قلت له:

أم  ،ن كل ما لا يعرف ربه فمرجعه للفقراءإ: قول من يقول علىالفقراء  على
لا أعلم فرقا في ذلك حتى يكون به  ؟ قال:فرق بين أموال المساجد وأموال العباد

حتى لا يجوز عليها ما جاء من قول  ،التشديد في مثل هذا في أموال المساجد
كأنها أقرب إلى   بل هي على هذا ،المسلمين فيما لا يعرف ربه من أموال العباد

ويكون خروج الإجازة في تفريقها على ذلك في أهل  ،أن يلحقها معنى ذلك
في أموال العباد أنها تفرق على  قول من يقولالفقر على معنى الصواب على 

بها عند الإياس من معرفة من هي له أوضح وأقوى  ىالفقراء لمعنى خلاص المبتل
فينظر في  ،لى هذا الرأي، والله أعلمفي النظر في باب الواسع على ما أراه ع

 .ذلك
على  فرقهاو  ،إن لم يكن فرق بين أموال المساجد وأموال العباد قلت له:

نحطت قد ا أم ،هالفقراء ثم حضره الموت، هل عليه أن يوصي بها في مال /246/
 وصية لا :قيلو لك. إن عليه الوصية بذقال: قد قيل:  عنه ولا عليه وصية فيها؟

  أعلم. عليه، والله
أو يتركوا بقدر  ،فإن لزمته الوصية ولزم الورثة أن يتركوا المال بحاله قلت له:

قه هالكهم على الفقراء، هل على ورثته من بعده وصية في هذا الحق الذي فرّ 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يعرفها.  (1)
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أو  ،أحدا بعد أحد ،وعلى ورثتهم من بعدهم ،كما كانت على هالكهم  (1)الحق
هكذا عندي  ؟ قال:أم لا على الورثة وصية ،يصح لهذا الحق رب إلى يوم القيامة

وإني لأرجو أن يكون  ،به أنه يكون على الوارث من الوصية مثل ذلك ىإذا أوص
 من آثار المسلمين، لكن بإحرازه للمال. حفظي له

، هل لورثته من بعده أن يقسموا ماله أم ىوإن لزمته الوصية فأوص قلت له:
ق هالكهم على الفقراء ما لم يعرف ربه أم يتركوا بقدر ما فر  ،يتركوه بحاله
؟ قال: قد وهل لهم أن يقسموا غلة الأموال على قدر نصيبه ،الباقيويقتسموا 

أنه بالوصية  (2)فيه وقولي ،فالقسمة لما بقي جائزة ؛إنهم إذا تركوا مقدارهقيل: 
لأني لا أبصر لذلك الترك معنى؛ لأن ذلك الموصى به على  ؛عن ذلك يكتفي

وعلى  ،لوصية غير متعلق به وحده دون الجملة حتى لا يحكم به إلا فيهثبوته با
كلا، بل لو هلك لرجع فيما بقي وعلى حال فهو في جملة المال   ،ذهابه يبطل
ولا  ،إلى أهله أو من يقوم في تسليمه إليه بالحق مقامهم /247/حتى يؤدي 

بعد العلم بما فيه  (3)]...[خلاص له إلا بذلك حتى أنه لو ذهب المال كله لبقي 
الوصي أن يخرجه من المال كغيره ما بقي منه  (4)علىو  ،يتعلق بها فيرجع عليه

فلابد لهم على  ؛ن أحرزه الورثةأوكذلك الورثة، فإن كان تلف بعد  ،شيء
إلا أن يختار الأجر عليه، فإن  ،وجودهم لربه من أداء ذلك إليه مع القدرة

 ،وإذا كان هذا حاله ،د من الوصية بهفلاب ؛حضرهم الموت قبل التخلص منه
                                                 

 زيادة من ق. (1)
  زيادة من ق. (2)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: سطر.  (3)
 ق: ولا على.  (4)
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والحق لم ينتقل عنهم  ،ولأي فائدة وهو لهم ،فأي معنى لتركهم مقداره على ذلك
يرفع أمره إلى  بل لو قيل: إن الوارث أو الوصيّ  ،والحق عليهم حتى يؤدوه إلى ربه

 ؛الحاكم حتى يقيم لمن هو له وكيلا من ثقات المسلمين يدفع إليه فيقبضه له
لأني أراه غير بعيد من أن يكون وجها من الخلاص، فإن لم يجد  أولى؛ نلكا

 .فالجماعة من المسلمين تقوم في ذلك بالعدل مقامه ؛الحاكم
 ،بالدراهم للمسجد (1)هجد ن عدلان عند من أقرّ اإن شهد شاهد قلت له:

لأنا نظرنا فلانا الوكيل وبيده  ؛ن الدراهم التي على جدك للمسجد الفلانيأ
عه بها يوبا ،عندنا أنها للمسجد الفلاني وقبضها جدك فلانا وأقرّ  ،مائة درهمست

والبيع واقع  ،للمسجد ست نخلات بيع خيار إلى مدة انقضاء خمسين سنة زمانا
 ،مضت منه البيع ستون سنة /248/في يوم كذا من سنة كذا فنظروا، فإذا قد 
وكيف  ،بيع ويسلم الدراهمينقض ال (2)أتثبت هذه النخل للمسجد قطعا أم له أن

فإن لم  قلت له:، وجه خلاصه من غلة هذه النخل مما أخذه هو وأبوه وجده
إلا أنها قد مضت أربعون سنة، هل  ،منذ وقع بيع الخيارسنة يكن مضت ستون 

 ؟ ن يكون نقضه من الوكيل أم من المسجدمَ  نْ ومِ  ،له أن ينقض البيع الخيار
حرزه أو  ،ليهل إآها في المال الذي ؤ وبقا ،هفإذا صحّ معه لزومها لجد قال:

لى ما ع بها دلينوعلى شهادة الع ،فهي في الحكم بالحق عليه ؛رث من أبيهلإبا
  معهإذا صحّ و  ،هوأنها على بقاءها فيه لذلك المسجد فهي ل ،يوجبها في المال

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: جد.  (1)
 زيادة من ق. (2)
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ل ى الأجنقضوصح معه بقاءه فيهن حتى ا ،البيع الخيار بها لهذه النخلات
بالرأي  القولو  ،اثابت اهمن يجيزه فير  قول فهي للمسجد على ؛في الخيارالمسمى 

ين جميعا لوجهبايه فوقد قيل  ؛في الخيار على ثبوته في البيع في أنه يورث أم لا
وه أو كله أبأا وم ،فعليه غرمه ،وأكله من غلتهن وهن للمسجد بالبيع على هذا

ك من ذل زمهمالهما لما ءأداولم يحتمل  ،إذا أصحالمال ففي  ؛جده منهن كذلك
الحجة  وم فيهتق فلا شيء عليه إذا لم يوصيا به حتى ؛قبل موتهما، وإن احتمل

 عليه بأنه باق في المال عليهما. 
 ،هؤ داأفهو على بقاءه حتى يصح  ؛نه عليهماأإذا صحّ لزومه لهما و  وقيل

نها لجده لأ /249/هذا البيع فالنخلات له ميراثا؛ مثل من لا يجيز  وعلى قول
وعليه  ،شيءبومن بعده لأبيه لم تنتقل عنهما؛ لأن البيع على هذا الرأي ليس 

أو تلافه على حال أن يؤدي ما صحّ معه  ،لإحرازه المال على علمه بما فيه
وما أكله كل  ،وغيره على وجه ما يجوز له فيه ،ه فيه من ذلكؤ به وبقا (1)قهتعلّ 

؛ لأنه ماله على قياد هذا القول وكلاهما حّ فلا شيء عليه فيه ولو ص ؛واحد منها
فلا شيء عليه وما  ؛معه شيء من هذا كله (2)وإن لم يصح[المسلمين ]من قول 

فلا أقوى على ثبوته في الحكم في شيء  ،ذكرته من قول العدلين في شهادتهما
 ،فيكون عليه لذلك في المال إذا لم يصح معه بقاء شيء فيه من قبل جده أو أبيه

فلم يدر لأي مسجد من القرية لما كان جائزا نقله في  ،و صحّ إلا أنه جهلبل ل
حكمه عن أصله إلى ذلك المسجد إلا بحجة توجبه بالشهادة منها عليه بأنه له، 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: نقلعه.  (1)
 ق: وإن المسلمين صح.  (2)
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وخرج فيه من الاختلاف ما قد  ،وإن لم يكن ذلك بقي على ما هو عليه من قبل
مه مما يصح به ثبوته في وقولهما ذلك في بيع النخلات لا أعل ،مضى فيه بذكره

وعلى هذا فهما شاهدان  ،شيء؛ لأنهما لم يجدا في شهادتهما بالبيع نخلا بعينها
شهدا  لو بل ،على بيع غير ثابت، وإن صحّ وقوعه؛ لأنه غير واقع على شيء

أنها كانت بعد ذلك في يديهما يحرزاها من غير نكير  (1)[وصحّ ]على نخل بعينها 
له النكير بالحق عليهما في إحرازها لم يبن لي في  (2)ا ممنعليهما في إحرازهما له

البيع؛ لأنه  /250/هذه الشهادة منهما أنها على هذا تقوم بها الحجة في بقاء 
ن يكون إحرازهما لها من بعد الفداء لها ورفع البيع أعلى ثبوت الخيار لهما يمكن 

ثبوته بالحجة بقاءه الخيار بالحق منها في الأجل المسمى فيها حتى يصح على 
ن أوأرجو  ،فيها، وإن إحرازهما لها قد كان على سبيل التعدي منهما بغير فداء

ن تجد فيها ما يدل على أفطالع ذلك عسى  ،هذا في آثار المسلمين موجود
وإني لأرجوه أن يكون لما قالوه موافقا،  ،صواب ما ذكرته في هذا الموضع وبينته

 والله أعلم. 
 ه حتىبيولا على أ ،ان لم يصح معه بقاء ذلك على جدهفإن ك قلت له:

ترك ف ،اهمدر  ثم صحّ فيه على أحدهما معه حق لمسجد مثل ،أخذ المال وحازه
 ،فةذه الصى هالمال بعدما دخل فيه ولم يرده، هل يتعلق عليه ذلك الحق عل

خراجه  في إ وهو ،لا أعلم أنه يلزمه على هذا ؟ قال:ويلزمه إخراجه من المال
 .لكذوصي لهما ولا لأحدهما في بغيره من المسلمين إذا كان ليس ك

                                                 
 ق: أو صح.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: فمن.  (2)
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كذا ه ال:ق؟ يهوإن كان قد أتلفه ثم صحّ معه ذلك فيه، أيكون عل قلت له:
 .يبين لي في ذلك

لم يرد و  ،اهملدر وإن صحّ معه البيع الخيار لنخلات بعينها بتلك ا قلت له:
 ن يجيزمل قو على  ،لا ؟ قال:هن، هل عليه ذلك وإن تركهنئالدخول في فدا

ه رجوع علىو  ،فالحق راجع على من هو عليه ه؛من لا يجيز  قولوعلى  .البيع
 ؛لك بعد علمهذهذا شيئا منه على  /251/فهو في ماله بعد موته، فإذا أحرز 

 .فهو عليه
 ير أنغت من من يجيز البيع، فإذا أحرز هذه النخلا قولوعلى  قلت له:

إلا أن  ،ه ذلكيس ل: يخرج فيه أن لقال ؟ل له تركهنيعلم بالبيع ثم صحّ معه، ه
ن وكيل مين ملمسلأو إلى أمين من ا القول وعلى بعض ،يخرج منهن إلا إلى ثقة

لم يقدر  دل إذالعولو لم يكن لمال المسجد قائم با ،ويخرج أن له ذلك ،أو غيره
الأولى،  فهو ؛نله إلا أنه إن أمكنه أن يشهد الحجة على تركه ،على القيام بهن

 والله أعلم. 
ن لثقتااذ فأخ ،فإن نقض البيع مع ثقتين قبل أن ينقضي الأجل قلت له:
 عليه في ةنم مضمو أ ،ةناها الناقض للبيع، أيكون عنده بمنزلة الأمانالدراهم وأمّ 

إني و  ،انةلأمبمعنى ا هإنها تكون في يده على هذقال: قد قيل:  صلب ماله؟
 زع، فإن مرهف ما لم يكن عن حاكم عدل أو ألأرجو أن يلحقه معنى الإختلا

 .فانظر في ذلك ،فجماعة المسلمين، والله أعلم
 ،ن إياها فأكلها ثم أراد الخلاصفإن أخذ هذه الدراهم بعد ما أمّ  قلت له:

 ،هي للمسجد الفلاني :فأحضر ستمائة درهم وقبضها ثقتين. وقال لهما
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يزول عنه ضمانها إلى أن  ،أم لا أفرق بين الأولى وهذه ،فقبضاها وأمناه إياها
 .لا أعلم فرق ما بينهما وعندي أنهما سواء ؟ قال:ينفذها في وجهها

واتفق رأي  ،المساجد /252/الغاصب لأموال  (1)فإن مات الجبار قلت له:
أهل البلد على أن يوكلوا وكيلا في أموال المساجد، هل يجوز له أن يقبضه هذه 

هكذا يبين لي في ذلك إذا عرفه بالثقة وكان  ؟ قال:قةالدراهم إذا كان عنده أنه ث
فحتى تقوم  ،يعرف الثقة من غيره في حكم ما ظهر، وإن كان لا معرفة له بذلك

 .وله بذلك فيه ،الحجة عليه
 ،عدل ه ثقةأن وحين التقبيض عنده ،فإن قبض الوكيل هذه الدراهم قلت له:

ة اهم مر لدر ازمه أن يسلم أيل ،ثم صحت له خيانة هذا الوكيل بعد التقبيض
يئا شعليه  نأ لا يبين لي ؟ قال:أم قد انحطت عنه وصارت على الوكيل ،أخرى

و قامت أ ،مرهر أإذا كان يعرفه بالثقة والعدالة على الصحيح من علمه في ظاه
ة، والله ة الحجنزلالحجة معه بعدالته حتى صار له حين التقبيض منه له بذلك بم

 أعلم. 
وكان حينئذ وكيل  ،أراد من عليه هذه الدراهم الخلاص منها وإذا قلت له:

فأحضر وكيل المسجد ومن شاء الله من أهل البلد الثقات  ،المسجد ثقة عدلا
فرضي الوكيل وأهل  ،وقضاهم بهذه الدراهم لهذا المسجد نخلا معلومة ،منهم
ض نعم، على قول بع ؟ قال:أيثبت هذا القضاء على هذه الصفة أم لا ،البلد

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الخيار.  (1)
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النظر  (1)وكان فيه صلاح في ،المسلمين إذا وقع على وجه العدل من الثمن
 .بعضهم فلا يجوز ذلك قول وعلى ،للمسجد

لا أنه في إ ،ثقة ولا أهل البلد ثقات /253/فإن لم يكن وكيل  قلت له:
ثبت هذا أي ،نهملد وأهل الب الوكيل، ن هذه النخل قيمتها أكثر مما أخذهأالنظر 

 يمة فين القمفإذا خرج ذلك على وجه العدل  ؟ قال:هذه الصفةالقضاء على 
من  قول زه علىوالم يبعد ج ؛وكان فيه صلاح للمسجد ،النظر مع أهل المعرفة به

 . علمأيجيز شراء الأصول من الأموال للمساجد من الاختلاف، والله 
هذه والجبار المتغلب على أهل البلد  ،فإن أخذ الوكيل وهو غير ثقة قلت له:

أيلزم من عليه الدراهم القاضي النخل ضمان  ،وصار يأكل غلة هذا المال ،النخل
لا يبين لي أن عليه من  ؟ قال:يقبضها ثقة أم لا (2)إذا ثبت القضاء؛ لأنه لم

وكان منه فيها شيء مما  ،ما عليهاجهة القضاء في ذلك ضمانا إذا لم يكن دلهّ 
 .يلزمه به الضمان في ذلك

بار، ا الجتزعهبت القضاء فقبض هذه النخل ثقة أمينا ثم انإن ث قلت له: 
ن عليه علم أ ألا ؟ قال:أيكون ضامنا من عليه الدراهم على هذه الصفة أم لا

يه أهل ختلف فد اقوقد مضى القول في جواز هذا القضاء وثبوته أنه مما  ،ضمانا
 العلم من المسلمين، والله أعلم. 

ن يقوم بالعدل في أموال المساجد بعدما أخذها إن أراد هذا الوكيل أ قلت له:
 ة،طباق الكلمة من أهل الدار تسمى مسجدا وأموالا عدإفوجد  ،من الجبار

                                                 
 دة من ق. زيا (1)
 زيادة من ق. (2)
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شهر رمضان في  /254/وغلة شيء ليفطر بها صائمو  ،شيئا منها غلته لعماره
ومنها عند طلوع الشمس وكل هذا الأكل في  ،ومنها ليوكل هجورا ،هذا المسجد
ومنها لبسط  ،سراج لمن يقرأ في هذا المسجد (1)لومنها لح ،هذا المسجد

فمكث مدة من السنين يصنع بهذه  ،ليسطلي به عمار هذا المسجد (2)لحطباو 
لا  ؟ قال:الغلل كما أطبقت كلمة العامة ثم أراد الخلاص، كيف وجه خلاصه

ح طباق الكلمة؛ لأنه كذلك حتى يصإبأس عليه إذا فعل فيه كما ذكرته مما وجد 
في نفسي من قبل الفطرة والهجور في المسجد إذا كان ذلك  (3)(أنه )خ: باطله إلا

 خ المتأخرينيقول المشاوعلى  ،وغير من حضر لمعنى العبادة فيه ،لغير العمار
ونظرنا فيه  ،وكأنه هو الذي عليه العمل في زمانك بلا نكير ،فجائز على حال

 ،رأينا عن أدلة فيه بأنه شيء لا يجوزو  ،فلم نجد لصوابه برهانا يدل بالحق عليه
 ،دهجولو أنه كان لعماره أو من دخله للعبادة أو لشيء مما يجوز له لا لذلك و 

فلا أقول بثبوته؛ لأنه غير جائز فيما  ؛فأما إذا كان لغير من ذكرنا أنه يجوز لهم
(4))ع: جاعله( هفالرجوع به إلى من جعل ؛وإذا لم يثبت ،عندي

وإلى ورثته من  
ما لا يعرف  لةفهو بمنز  ؛بعده هو الوجه فيه، فإن جهلوا ولم يبق لمعرفتهم رجاء

لم  ؛أو ليوكل فيه هجورا وصح ذلك ،ربه، وإن كان قد جعل ليفطر به في المسجد
ما ]لأنه يجوز لعماره أو لغيرهم ممن يجوز له في موضع  /255/أقدر على إبطاله؛ 

                                                 
 ق: لحد.  (1)
 ق: لحطب.  (2)
 ق: )ع: أنه(.  (3)
 ق: )خ: جاعله(.  (4)
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(1)[إذا
وعلى هذا، ، م إذا صحّ فثبت لا غيرهمويكون ذلك له ،لم يخص به عماره 

وهذا  ،فعندي أن عليه ضمان ذلك لإنفاذه له في غير أهله ؛فإن أنفذه في غيرهم
نا في إفانظروا فيه ف ،النظر كأنه يخالف جميع ما ورد به في هذا عن المتأخرين الأثر

 .سبيلا ىوربك أعلم بمن هو أهد ،د مناالرأي قد خالفناهم عن تعمّ 
وفي  ،جوراق هعندك إن هذه المآكل التي تجعل في المساجد فتفر و  قلت له:

 ،مانعد أهل ساجمرمضان فطورا كما هو المعمول به في هذا الزمان في كثير من 
لغوغاء حتى ا يهفيأتون إل ،يفرقون ذلك لمن أراده من الناس القائمين وغيرهم

كذا ه :؟ قالطعام الضيف لا يجوزلا لغير ذلك كأنه موضع لإو  ،ليأكلوه
 ،عبادة بالللهها عندي؛ لأن المساجد لم تبن لمثل ذلك، وإنما جعلت للقيام في

لشيخ سعيد انا من رفعوقد  ،فلا سبيل إلى إجازته ،يها ويمنع قائميهاذوهذا مما يؤ 
 ذا في هذهالموافقة لما نحن فيه من القول بنحو ه بن أحمد الكندي 

 ،هه لنفسل فيراد الدخو أأو  ،ذلكفلينظر كل امرء ابتلي بشيء من  ،المحدثة
 .وعليه أن لا يعمل إلا بما بان له صوابه والله الموفق

من  اوبيده صرمة اقتلعه ،غير ثقة وأإنسان على وكيل ثقة  رفإن م قلت له:
فأعطاه إياها  ،نعم :فقال؟ الصرمة /256/ أتعطني هذه :مال المسجد فقال له

ت ثم أراد الخلاص، كيف وجه فكبر  (2)غرسهافأو سرقها من مال المسجد 
ها وما بعض المسلمين أن يردّ  قولفخلاصه في  ؛هاقإن كان سر  ؟ قال:خلاصه

والخيار له ويخرج في الخيار أنه  ،يرد فسلة مثلها أو قيمتها :وقيلخرج منها. 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: ماذا.  (1)
 ق: أو غرسها.  (2)
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فلمن  ،فللجماعة القائمين فيه، فإن لم يكونوا ،يكون لحكام المسلمين من بعدهم
يوم  :وقيليوم قلعها.  :فقيل ؛ل في ماله ومختلف في القيمةيلي القيام بالعد

أن يخرج فيه نحو  بد منولا ،وفي رد الغلة وما خرج من جذعها اختلاف ،الحكم
هذا في أخذه لها من يد الوكيل بغير القيمة إن صحّ معه أنها للمسجد إذا كان 

 ،ائزس بجه ذلك ليؤ وعطا ،لها قيمة إذ ليس له أن يعطي ذلك من مال المسجد
ولا على الوكيل إذا   ،فلا شيء عليه ؛والمسجد أولى بما له، وإن كان ليس لها قيمة

وقلعها هذا الوكيل لا  ،كان في صرفها صلاح، وإن كان في تركها نفع للمسجد
فالضمان  ؛لمعنى جائز له فصارت بعد القلع لا فائدة للمسجد فيها ولا قيمة لها

 على الوكيل دونه، والله أعلم. 
طباق إو  ،في هذه القرية مساجد شتى وأموال شتى (1)إن وجد قلت له:

ولا أحد من أهل الدار يعرف  ،الكلمة من أهل الدار إن هذه الأموال للمساجد
وسألهم عن  ،الوكيل أهل القرية /257/فأحضر  ،مالا معلوما لمسجد معلوم

معلوما لمسجد  نا لا نعرف مالاإ :فقال له أهل القرية ،التخصيص لهذه الأموال
وعدوا له عدة من الدفاتر في  ، ودفترا عند فلان،فترا عند فلاندإلا أن  ،معلوم

له يجوز فجمعها فوجدها مكتوب فيها كل مال بعينه، هل  ،أموال هذه المساجد
أيأخذ  ،صت الدفاتر، وإن اختلفت الدفاترأن ينفذ غلة هذه الأموال كما خصّ 

وإن لم يكن عليها عمل، كيف وجه الحيلة في  ،بالأكثر منها أم لا عمل عليها
لا أعلم أنه يبين لي وجه جواز العمل بما في  ؟ قال:هذه الأموال وهذه المساجد

وما مضى عليه الأمر فيها من السنة المتقدمة  ،تلك الدفاتر وحدها على حال
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: وحد.  (1)
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 خ من المتأخرينيقول بعض المشاوأرجو أنه على  ،إلا ما صحّ باطله منها ،أولى
وكان على وجه الشهادة منه  ،إذا كانت عن ثقة من المسلمين بها وز العمليج

بذلك، وأما أنا فلا أقوى على أن أقول بجواز العمل على ذلك حتى يشهد ثقة 
فأجيزه في معنى  ،على ما فيها أنه كذلك على وجه ما يجوز من قوله في شهادته

يصح باطلها، والله  سنة جرى العمل بها في ذلك ولم إلا أن يعارض ،الواسع
 أعلم. 

وله مال  ،فإن عمل بهذه الدفاتر مدة من السنين ثم أراد الخلاص قلت له:
 /258/أصل  ىرأ ،جزيل إن نظر في ماله وفيما أتلف من غلة أموال المساجد

فإذا  ؟ قال:ماله يسيرا عندما أتلف من غلة أموال المساجد، كيف وجه خلاصه
ونفسي  ،فلا يبين لي وجه سلامته من الضمان ؛لا حجة له فيه عمل فيها بما

 (1)ما لم يصح معه أنه أنفذه هنالك على وجه ،ن يكون عليهأتميل إلى ضمانه، و 
 ؛العدل، فإن عجز عن شيء فإلى مقدرته، فإن حضره الموت قبل التخلص

فالتحري سبيله حتى يرى أنه قد خرج  ؛به على الصفة، فإن جهل مقداره ىأوص
(2)معهمنه، وإن صحّ 

فقد سلم من  ؛في شيء من بعدما أنفذه أنه كذلك 
فلا  ؛ق الماضي من السنة الجارية فيهافو  ىضمانه، وإن كان ما في الدفاتر عل
تبعه حتى يصح اولا بأس على من عرفه ف ،شيء عليه؛ لأن ذلك سبيل حق

 باطله، والله أعلم. 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الوجه.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
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ن مال تلف ما أمفإن كان ماله أكثر مما أتلف فباع من ماله بقدر  قلت له:
 فيلك وأنفذه زمه ذلذا فإ ؟ قال:بماذا ينحط عنه هذا الحق ،وأراد التوبة ،المساجد

ات ثق مه إلى من يكون له موضع خلاص في ظاهر الحكم منمحله أو سلّ 
ه تى حضر جه حعليه التخلص بو  عزّ فهو خلاصه، وإن  ؛المسلمين على أنه لها

 ،لكذه غير ليعوليس  ،مر الوصية فيهبه على وجه ما ينبغي من أ ىأوص ؛الموت
نه إ ،هن طاقته ملخذه بما ليس ؤاوالمرجو من فضله أن لا ي ،والله أولى بعذره

 .فانظر في ذلك ،بعباده المؤمنين رؤوف رحيم
 ،ذرعأجداره ثلاثة  /259/طول  ى،فإن وجد حائطا يشبه المصل قلت له:

جزيلة، هل يجوز أن يبني من  وله أموال ،مسجدا هوأطباق الكلمة في القرية تسمي
جاز  ؛إن صحّ أنه مسجد ؟ قال:أم يترك بحاله كما وجد ،ماله كهيئة المساجد

 ؛عماره من ماله خرابا، وإن لم يصح ذلك فيه (1)لا يكون على إمكانئل ؛ذلك
 .ر كذلك من مالهفتركه على ما هو به أولى من أن يعمّ 

ه يفطر بها صائمو شهر قد أطبقت الكلمة في الدار أن أموال قلت له:
وز أن تنفذ غلة أمواله كما أطبقت الكلمة إذا كان المسجد يجرمضان فيه، هل 
هكذا في  ؟ قال:وهل يحكم به أنه مسجد أو غير مسجد ،على هذه الصفة

موقف لعبادة الله  إذا لم يصح أنه مسجد ولا مصليى ،جواز الفطرة فيه عندي
وفيما  ،ولو صحّ أنه مسجد ،ة من سبيلوليس إلى عماره من مال الفطر  ،تعالى

فقد مضى  ؛عندي أنه لا يحكم فيه بأحدهما حتى يصح ذلك فيه، وإن صحّ 
إذا كان قد جعل وقفا  ،كذلك في حكمه  ىالجواب في جوازها في المسجد والمصل

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: مكان.  (1)
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وظهورها في مثل هذا في  ،وقبول الشهرة في غير الدعوى حق ،لأن يصلي فيه
وفي موضع لزومه واجب،  ،جب ثبوتها والعمل بحقها سائغمما يو  ،الدار بلا دافع

 والله أعلم. 
وهل يجوز لفقراء المسلمين أن يأكلوا من غلة هذه الأموال المنسوبة  قلت له:

لأجل  /260/إذا نوي بذلك  ،العامة مسجد في بيته هلهذا الحائط الذي تسمي
أم  ،غوغاء الناسإلا  ،التقوية على طلب العلم إذا كان لا يأكل غلة هذه الأموال

قد مضى من القول  ؟ قال:لا له إلا أن يفطر عند جملة الناس في شهر رمضان
قد جعل لله فأوقف  ى،ما يدل في هذا على حكمه إن صحّ أنه مسجد أو مصل

عسى أن  ؛على أي وجه هي فيهوفي جعل الفطرة  ،لعبادته تعالى فانظر في ذلك
ولو كان ليس  ،صائم كذلك على حالترى جوازها على قول المتأخرين لكل 

أو  ،فتكون على رأيهم ثابتة لجوازها على حال ،بقائم ولا داخل فيه إلا لذلك
أو من حضرها ممن  ،ترى ما نحن فيه من القول فيها بأنها لا تجوز لغير القائمين

دخله لمعنى جائز له إن لم يخص بها عماره، وإنها إن أطلقت للجميع ممن أرادها 
 (1)مرجعهاوتكون راجعة إلى من  ،ئمين عموما لا تصح ولا تجوز فتثبتمن الصا

وعلى كل من أراد الدخول  ،وإلى ورثته من بعده فيعمل عليه، فإنه موضع رأي
ن لا يعمل إلا بما بان له صوابه، وإن لم أفيها بشيء أن يكون ناظرا لنفسه، و 

على حال  ولم يجز ،جاز على حال ؛كذلك  ىيصح فيه أنه مسجد ولا مصل
قتفاء لما هو المدروك من السنة في الإفطار بالغلة فيه وبذلها تبديله وكان الا

فلا يجوز  ؛لصائمي شهر رمضان عموما إن لم يكن هنالك ما يخص هو الحق
                                                 

 ق: جعلها.  (1)
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كما   /261ى /وقيام الحق بالبينة فيه بأنه مسجد أو مصل ،غيره حتى يصح باطله
 . فانظر في ذلك ، أعلمذكرناه ليس بأصح من شهرة الحق بذلك، والله

كهيئة   هل يجوز أن يبني هذا المسجد من ماله ويرفعه وينفسه قلت له:
قد مضى القول فيه بأنه إذا صحّ بما لا شك فيه  ؟ قال:المساجد أم لا له ذلك

وأنه لا يجوز أن يكون مع إمكان عماره  ،جاز أن يبني من ماله إلا ؛نه مسجدبأ
ويكون  ،فإنها هي الشاهدة على وسعه ،ده القائمةمن ماله إلا معمورا على حدو 

لم  ؛في ارتفاعه على ما قامت به الحجة فيه بأنه كان من قبل عليه، فإن لم يصح
ي حاله في وسع، فإن خفن إوكذلك  ،ه الشرعيجاوز به من ماله ما قد حدّ 

إلا أن يكون ذلك في النظر مما يدعو إلى  ،الزيادة على ذلك من ماله لا تجوز
وتركه من الأسباب الداعية إلى تعطيله من جهة  ،قيام لله بالعبادة من الجماعةال

بعماره في كل حال أو  (1)قةة لضعف ذلك في عماره لقلة رفجبأو المو  ،القيام فيه
 ،فعسى أن لا يبعد من صواب الرأي جوازه على قول ؛على الخصوص في حال

عليه، فإن ذلك ما لا أقدر أن  ما لم يخرج من حال ما يكون به الرفق إلى ما زاد
وكذلك إن كانت الزيادة لغير  ،أقول بجوازه؛ لأنه فيما عندي لا يجوز على حال

ذلك ولم يكن في الحال لمعنى فائدة على هذا الحال، وأما أن يكون من مال من 
فانظر في  ،فجوازها هو الأصح ؛فلا بأس، وإن كان قد اختلف في الوسع ؛أرادها
أن يكون جميع جوابي لك في هذه المسألة غير  /262/ (2)جور لأوإني  ،ذلك

ح به في ن يكون فيه ما يخالف أكثر ما صرّ أخارج من الحق، وإن كان لابد و 
                                                 

 ق: رفعه.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: لا أرجو.  (2)
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وكان  ،لم يبن لي جواز عماره من ماله كهيئة ؛الأثر، وإن لم يصح فيه بأنه مسجد
دة للناس كل مؤيآم (1)سيما إذا كان قد جعل فيه لا ،تركه على حاله أولى به

 ؛موقف لعبادة الله تعالى ىأنه مصل إلا أن يصحّ  ،عموما في شهر رمضان أو غيره
وقد مضى  ،فيكون القول في عماره من ماله لأجل عماره كالقول في المسجد

 .فانظر فيه ،القول في ذلك
فإن عمر فيه الصلوات الخمس أو في غيره من المساجد القائمة  قلت له:

ومن يلزمه عولته من غلة مال المسجد العامر  ،أن يقتات هوبذاتها، هل يجوز له 
إنه لا يجوز له قال: قد قيل:  له إذا كان فقيرا من المسلمين عديم المكسبة؟

لمن كان من عماره في حال ما لا يحتاج  (2)رهاكل مال عمأوالقول بجواز  ،ذلك
لا أقول بخروجه  ،من جهة القيام فيه لله بالعبادة ،إلى عمار لأجل القيام بعماره

خرج على قياده جوازه، والله  ؛من الحق؛ لأنه مهما قيس بغيره من قول المسلمين
 أعلم. 

وما الوجه الذي إذا قيس هذا عليه خرج حكمه فيه من قول  قلت له:
 /263/وبذل الأجرة من ماله  ،شراء الإناء لأن يستقي فيه الماء ؟ قال:المسلمين

كان ذلك مما يدعوهم إلى عماره بمعنى القيام لله فيه على العناء لأجل عماره إذا  
من يجوز في هذا بذله يخرج  قول فعلى ؛وما جاء في هذا من الاختلاف ،بالعبادة

؛ لأنهما من  (3)من لا يجيزه يخرج في أكله مثله قولوعلى  .لمعنى ذلك جواز أكله
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 ق: عامره.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: لمعنى.  (3)
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ما يدل  أحدهما وليس في ،يين عن المسلمينأوكلا الر  ،كل الوجوه على سواء
وعسى أن يكون موضع جواز ذلك إذا صحّ فيما  ،على خروجه من الصواب

 ؛عن عماره، وأما في حين ما يكون محتاجا إلى العمارة (1)يكون من ماله فاضلا
 فعندي أن ماله بعماره أولى على حال، والله أعلم. 

ال: ؟ قهوما الذي يعجبك فتختاره في هذا لمن كان من عمار  قلت له:
 ه لا يجوز،يه أنف قول المسلمينختاره من باب الورع؛ لأن أكثر أالتنزه ف يعجبني

ز لى جواعدل يه؛ لأن القياس له بغيره كأنه ئوإن أخذ بالرخصة أحد لم أخط
 النظر فيخارج  يرغ ،والقول بجوازه على قياس ما قالوه في مثله ،الاختلاف فيه

لى فيه ع ملومن ع ،له فهو خير ،ومن تورع عنه وتنزه ،من الصواب ولا شاذ
ضع نه مو لأا؛ لم يصب هلاك ؛قول من أجازه بعد أن رأى ذلك صوابا من الرأي

ز له أن لم يج ؛لعدلبأنه لا يجوز هو ا قول من قال ىرأي، وإن لم ير جوازه ورأ
 يعمل بما لا يراه تركا منه لما يراه، والله أعلم. 

سجد له الم /264/وكان ذلك  ،ر في مسجد لعذروإذا لم يعمّ  قلت له:
ه بغير ه عولتلزميأموال جزيلة، هل يجوز له إذا كان فقيرا أن يأكل ويطعم من 

ة هذه غل بذلك لأجل التقوية على طلب العلم إذا كانت ىإذا نو  ،إسراف
أم  ،منها ا يأخذم ار في حينلأن المسجد لا يحتاج إلى عمّ  ؛الأموال في غير معنى

فلا  ؛رهن عماس موإذا كان لي ، يجوز له ذلكإنه لاقال: قد قيل:  لا له ذلك؟
 .أقوى أن أقول فيه بغير ذلك

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فاصلا.  (1)
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ا يدل على أن وغيره من المسلمين م  وفي الأثر عن الشيخ أبي سعيد
 ر قولهم فيذا أكثه وإذا كان ،العمار لا يجوز لهم الانتفاع بشيء من مال العمار

، لى حالعلك جازة ذحتى لا يعلم إ ،بعد جوازانه لأإ ،العمار فكيف بغيرهم
 والله أعلم. 

وهل لوكيل المسجد أن يؤجر في غلة أموال المساجد غير الثقات إذا  قلت له:
إن كان مأمونا  ؟ قال:على من يكون الضمان ،عوا شيئاوإذا ضيّ  ،عدم الثقات

لا يجوز حتى يكون ثقة،  :وقيلفلا بأس به في قول بعض المسلمين.  ؛على ذلك
فلا يجوز إلا أن يكون بحضرته ذلك أو بحضرة من  ؛عليهاوأما من ليس بأمين 

ويكون مع ذلك قادرا على المنع له في الحال من الخيانة لشيء  ،يأمنه على ذلك
فعسى أن لا يضيق ذلك وجوازه في  ؛منها بشيء من الفساد قبل الوقوع فيها

لم  ن يكون على هذا الحال، وإنأوالمجهول حاله لابد و  ،آثار المسلمين يوجد
يقدر عليه بالمنع له من الخيانة إن  /265/يأمنه على ذلك في الحضرة أو كان لا 

المنع له من ذلك على هذا الحال،  (1)[يمكنه]لا وكذلك فيما  ،لم يجز له ؛أرادها
 والله أعلم.

ر ثقة فكسر عذقا أو ضيع شيئا، أيكون الضمان على فإن أجّ  قلت له:
فإذا لم يزد على ما ينبغي أن  ؟ قال:مان عليهماأم لا ض ،أم على الأجير ،الوكيل

فأرجو في  ؛أو يجوز فيها في النظر لمعنى الصلاح ،يعمل فيها مما لابد لها منه
الضمان أن لا يتعرى من الاختلاف في لزومه للأجير دون الوكيل في هذا 

لزمه الضمان  ؛ولعل القول بضمانه هو الأكثر، وإن كان ذلك لغير معنى ،الموضع
                                                 

 ق: يمكنه.  (1)
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ويلحق الوكيل بأمره معنى الاختلاف في لزومه له إذا لم يكن له  ،لى حالع
 سلطان على الأجير، والله أعلم. 

 أم خلالا سرهأعليه قيمة العذق حين ك ،فإن لزم أحدهما الضمان قلت له:
 القيمة في ون فييك فالنظر ؛فإذا لزم ضمانه ؟ قال:م بسرا أم رطبا أم تمرايقوّ 

ول قيه من ج فلا غير ذلك على أصح ما يخر  ،حين لزومه الحال الذي هو عليه
 ا ورطبا أوقي بسر ا بمولا يبعد أن يخرج فيه بالقياس غير هذا إذا صار  ،المسلمين

إن و تهى فيها، د المنحلى تمرا إلى غير ذلك مما زاد أن يكون عليه ما زاد في مثلها إ
 و من نوعهامما ه هان غير فالمثل م ؛لم يكن لها مع الكسر لعذقها بقية تعتبر بها

 قياسا على الزرع، والله أعلم. 
 ؟ قال:من مثل هذا ضمان لمسجد فإلى من يسلمه اوإذا لزم أحد :له قلت

 ،خلاصه (1)من /266/سلمه إليه، فإن ذلك يإن كان له قائم بالعدل ثقة 
 ،ومختلف في الأمين إذا لم يكن ثقة، وإن لم يكن له قائم بالعدل من ثقة ولا أمين

مه إلى أحد من ثقات وأخرجه في شيء مما فيه تجعل تلك الغلة جاز له، وإن سلّ 
وفي  .فهو له موضع خلاص ؛وقبضه على ذلك منه ،المسلمين على أنه للمسجد

في تسليمه إلى الثقة  وعلى قول ثالث .فحتى يكون عن أمر الحاكم :قول ثان
لم يجزه،  ؛، وإن تلف قبل ذلكفيما هو له (2)ذهبغير أمر الحاكم أنه يجزيه إن نفّ 

 والله أعلم. 
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 ق: أنفذه.  (2)
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 ،بها بسطا يبسط فيه ىغلته يشتر  ،له مال امسجد (1)جدو فإن  قلت له:
أم  ،أم على الوكيل ،الأجير لبسطها ضمان (2)على، أفسرقت واحدا بعد واحد

لا يبين لي في ذلك ضمان على  ؟ قال:لا ضمان عليهما على هذه الصفة
 مان عليهما على هذا في ذلك.وعندي أنه لا ض ،أحدهما

ه؟ موز قسل يجوفي مال مشترك بين بالغين ومسجد، ه ابن عبيدان: مسألة:
 لقو على و  ،تيممن يجيز القياض لمال المسجد والي قوليجوز قسمه على  قال:

ى بر عليجل ب ه،لم يجبر وارث من أتلفه على المسجد على قسم ؛من يرى ذلك
 عليهم الضرر.  ذلك متلفه في حياته؛ لأنه أدخل

ان فيها إذا ك والأما قسمة الأمواه والأم :وقال الشيخ عبد الله بن مداد
ا كان مه إذائز قسجإنه  وفيه قول: .قسمها لم يجيزو  فأكثر القول ؛شركة لمسجد

 صلاحا للمسجد، والله أعلم. 
سجد لم /267/بثلث ماله  ىفي رجل أوص :الفقيه أحمد بن مداد مسألة:

 ،ثم مات الموصي وباع بعض الورثة حصته من المال ،فاذ وصيتهمعروف بعد إن
الورثة قسم المال، أيجوز لجماعة المسجد أو وكيله أن يقاسموا له أو وطلب المشتري 

في ذلك اختلاف بين  ؟ قال:ويكون القسم بالخيار أم يضرب السهم ،أم لا
ما  (4)صي بقسمإلا أن يوصي المو  ،يجوز القسم (3)(لا)ع: إنه  قول: ؛المسلمين

                                                 
 ق: جد.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: على.  (2)
 ة من ق. زياد (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: )ع: لا بقسم(.  (4)
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إنه جائز أن يقسم سهم المسجد بعد أن ينظر  وقول:به للمسجد.  ىأوص
جماعة المسلمين الأصلح للمسجد، وإن السهم الذي اختاروه للمسجد هو 

 ،ويكون القسم بالخيار بعد النظر من الجماعة إذا كان أصلح وأوفر ،أصلح وأوفر
ه لا يجبر الجماعة على ولا يكون القسم في مال المسجد بضرب السهم؛ لأن

 القسم، والله أعلم. 
وبين أناس لا  ،وفيمن ماله مشترك بين مسجد أو وقف الصبحي: مسألة:

ولا يعرف أرباب الوقف أو وكيل اليتيم أو الغائب أو  ،يعرفهم بثقة ولا خيانة
 ،لمسجد بثقة ولا خيانة أو يكونوا خائنين، كيف الحيلة والوجه الجائز لليتيم

ا من الضمان ئويكون بري ،سجد الذي هو وكيله في المال المشتركونصيب الم
أيلزمه  ،وإذا تركه خوف لزوم الضمان ،ذلك أسلم له (1)تركبلشركاء المسجد أو 

ختاره لهذا الرجل أو  يعجبني ؟ قال:ضمان ذلك للمسجد الذي هو وكيله أم لا
رك جميع ذلك ويحفظ كل شيء لمن يستحقه، وإن ت ،الوكيل أن يقبض جميع الغلة

بقول من وإن أخذ  /268/ثم آولا أقول: إنه  ،لم يضره ذلك ؛شفقة على نفسه
فهو  ؛: إن الناس حكمهم العدل إذا لم يبن منهم ما يخرجهم عن العدليقول
يسأل ولم  ،غيره وقاسمه أمانته ولا يضيق العمل به عند الضرورة، وإن ولى ،قول

يقوم بأهل تلك  :أعني ،هم عندهولعل الذي ولاه من الثقات  ،عن الباقي
ولم يعرف من بعثه  ،وقد جاء الأثر أن الوالي إذا عزل ،لم يضق ذلك ؛الشركة

سلم أمانته إلى  ؛إذا لم يبن عدله :فقالوا ؛الإمام يقبض منه بعدالة أو عرفه بخيانة
وقد رأوا له هذا براءة من أمانته، وإن أخذ من  ،وقال له ضعها في موضعها ،ثقة

                                                 
 ق: يترك.  (1)



 نالثاني والخمسو الجزء  283  قاموس الشريعة

 

نه ليس بخارج من الحق في إ :فقالوا ؛وقاسمه ،ة بقدر نصيب الذي هو وليهالنخل
 بعض القول، والله أعلم. 

 ،لناسجد والمسافي مال مشترك بين ا :عن الشيخ عبد الله بن مداد مسألة
سمة ما قأ :؟ قالأراد بعض الشركاء أن يقسم ذلك المال أصلا، أيجوز أم لا

وفيه ه، سمقيزوا  يجلم فأكثر القول ؛ركا للمسجدالأموال والأمواه إذا كان فيها ش
  والله أعلم. إذا كان صلاحا للمسجد،ه، أنه جائز قسم لبعض المسلمين قول

 :ومن أرجوزة الصائغي
ــــــ ــــــه (1)بوالعقــــــل في قل ــــــذي أعطي  ال

 
 نـــــــــــــــــــور لتقـــــــــــــــــــوى ربـــــــــــــــــــه يهديـــــــــــــــــــه 

  ســــــــــــــــــــــــــألت الله أن يعطيــــــــــــــــــــــــــنيإني  
 

 عقــــــــــــلا صــــــــــــحيحا نــــــــــــوره يهــــــــــــديني 
ـــــــــــــــن الرحمـــــــــــــــان بال    نجـــــــــــــــومقـــــــــــــــد زي

 
ـــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــوا العل ـــــــــــــــــال أول  سمـــــــــــــــــاءه ق

 وبالنبــــــــــــــــات أرضــــــــــــــــه قــــــــــــــــد زينـــــــــــــــــا  
 

 /269/ا نـــوجـــدت في هـــذا مقـــالا بي 
 وزيـــــــــــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــــــــــن آدم بعقلـــــــــــــــــــــــــــه 

 
 

ـــــــــــــــــــــه ىرو   ـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــدوتنا في نقل  لن
 ولا يجــــــــــــــــــــوز القســــــــــــــــــــم للأمــــــــــــــــــــوال  

 
 قبـــــــــــــل قضـــــــــــــاء الـــــــــــــدّين في مقـــــــــــــال 

 لوصــــــــــــــــايااتنفــــــــــــــــد  لم نإكــــــــــــــــذلك   
 

 يافالقســــــــــــــــــــــم لا يثبــــــــــــــــــــــت للــــــــــــــــــــــبرا 
 لا فيمــــــــــــــــــالا تثبــــــــــــــــــت القســــــــــــــــــمة إ  

 
ـــــــــــــــه فكـــــــــــــــن فهيمـــــــــــــــا   لا ضـــــــــــــــرر في

ــــــــــــــــــل إن لم يحضــــــــــــــــــر القســــــــــــــــــام    وقي
 

 الحكـــــــــــــام (2)القســـــــــــــم يا صـــــــــــــاح أو 
ــــــــــــــــــــــه في الحكــــــــــــــــــــــم لا يجــــــــــــــــــــــوز    فإن

 
 ولا أراه ثابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز 

                                                  
 ق: قلت.  (1)
 ق: أول.  (2)
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 ولا يحـــــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــــدنا الـــــــــــــــــــــدخول
 

ـــــــور   ـــــــين ال  قـــــــولن ىفي القســـــــم مـــــــا ب
 إلا لمــــــــــــن يعــــــــــــرف عــــــــــــدل القســــــــــــم  

 
ـــــــــــــنهم فـــــــــــــافهم هـــــــــــــديت رسمـــــــــــــ   يبي

 يك ورضــــــيإن قاســــــم الأعمــــــى شــــــر   
 

 بقســـــــــــــــــــــــمه ثم لـــــــــــــــــــــــه لم يـــــــــــــــــــــــنقض 
 حـــــــــــتى أتاه المـــــــــــوت فهـــــــــــو عنـــــــــــدي 

 
 ثابــــــــــــــت في قــــــــــــــول أهــــــــــــــل الرشــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــيس للـــــــــــــــــوارث في  ول
 

 في أكثــــــــر القــــــــول علــــــــى مــــــــا نــــــــذكر 
 قلــــــــت لــــــــه الأعمــــــــى إذا مــــــــا قاسمــــــــا  

 
ــــــــــــــــا ومــــــــــــــــالا ثم مــــــــــــــــا   شــــــــــــــــريكه بيت

 بـــــــــــــــلا وكيـــــــــــــــل جـــــــــــــــائز أم يبطـــــــــــــــل  
 

 قســـــــــــــــــمه فيمـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه تعمـــــــــــــــــل 
 فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال في جوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أراه  

 
 (1)راهجــــــــــفي المـــــــــاء أن يثبــــــــــت مــــــــــا أ 

 هوفي الأصـــــــــــــول لا يصـــــــــــــح قســـــــــــــم  
 

 نـــــــــــــاك حكمـــــــــــــهعن إبــــــــــــلا وكيـــــــــــــل  
 قلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه في الغـــــــــــــــبن للأيتـــــــــــــــام  

 
 إخراجـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــل لازم القســـــــــــــــــــام 

 فقـــــــــــــــــــال لا ولا علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــوراث 
 

 /270/ إخراجــــه مــــن جملــــة الــــتراث 
 وقيــــــــــــل في القســــــــــــم إذا مــــــــــــا كــــــــــــانا 

 
 الغــــــــــــــــبن فيــــــــــــــــه عشــــــــــــــــرا قــــــــــــــــد بانا 

 لــــــــــــــــــــــــــطفإنــــــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــــــتقض والغ  
 

 يخــــــــــرج منــــــــــه هكــــــــــذا قــــــــــد شــــــــــرطوا 
 ولا أرى القســـــــــــــــــم بـــــــــــــــــه منتقضـــــــــــــــــا  

 
 فكـــــــــــن أخـــــــــــي بمـــــــــــا تـــــــــــرى متعظـــــــــــا 

ـــــــــل في الغـــــــــبن كمـــــــــا قـــــــــد قـــــــــيلا    وقي
 

ــــــــــــيلا  ــــــــــــط القســــــــــــام خــــــــــــذ دل  في غل
 وفي الوقوفـــــــــــــــات يصـــــــــــــــح القســـــــــــــــم  

 
 فقـــــــــــــــــــال لا إذا عنـــــــــــــــــــاك الحكـــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــــــلاح   وقيــــــــــــــــــــــل إن تب
 

 فجــــــــــــــــــــائز ومــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه جنــــــــــــــــــــاح 
                                                   

 ق: أحراه.  (1)
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 ةوالقســـــــــــــم إن كـــــــــــــان بـــــــــــــه جهالـــــــــــــ
 

 تقض قـــــــــــــــد قيـــــــــــــــل لا محالـــــــــــــــةمنـــــــــــــــ 
 ضــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــن البيــــــــــــــــــوع نــــــــــــــــــهلأ 

 
ــــــــــــــى في الأثــــــــــــــر المرفــــــــــــــوع   كــــــــــــــذا أت

 كـــــــــانا  (1)وقيـــــــــل في القســـــــــم إذا مـــــــــا  
 

 ذا علـــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــنقض فيـــــــــــــــــــــه بانا 
(2)تومــــــات مــــــن مــــــا  

ــــــوراث   مــــــن ال
 

 فالقســـــــــــم قـــــــــــد يثبـــــــــــت في الـــــــــــتراث 
 قلــــــــــــت لــــــــــــه الغــــــــــــبن بــــــــــــه ينــــــــــــتقض  

 
 القســــــــــم أم لا حــــــــــين مــــــــــا يعــــــــــترض 

 مفقــــــــــــال إن كــــــــــــان برمــــــــــــي الســــــــــــه  
 

ـــــــــتقض إن صـــــــــحّ حـــــــــين القســـــــــم   من
 وثابــــــــــــــــــــــت إن كــــــــــــــــــــــان بالخيــــــــــــــــــــــار 

 
 فاعمـــــــــــــــل بمـــــــــــــــا قلـــــــــــــــت ولا تمـــــــــــــــار 

 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــد الأواب 
 

 في القســـــــــــــــم للأيتـــــــــــــــام والأغيـــــــــــــــاب 
 النــــــــــاس تيجــــــــــوز قــــــــــد قــــــــــال ثقــــــــــا  

 
ـــــــــــــه مـــــــــــــن  (3)ةضـــــــــــــر بح   سباومـــــــــــــا ب

(4)لــــــــو  
 لم يكونــــــــوا أوليــــــــاء في الــــــــدّين 

 
 فـــــــــــافهم لمـــــــــــا قلـــــــــــت مـــــــــــن التبيـــــــــــين 

 ى الأمـــــــــوالكـــــــــذا الشـــــــــهادات علـــــــــ 
 

 /271/ والبيــــــع والحــــــق بــــــلا جــــــدال 
ـــــــــال   جـــــــــل العلمـــــــــاء وغـــــــــير هـــــــــذا ق

 
 طـــــــــوبى لمـــــــــن بـــــــــرأيهم قـــــــــد حكمـــــــــا 

 لأنـــــــــــــــه مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــواب أقــــــــــــــــرب 
 

 (5)لا يغـــــــــــربورأيـــــــــــه عـــــــــــن ذلكـــــــــــم  
 قــــــــــد مــــــــــادح الرحمــــــــــان ذو الجــــــــــلال  

 
 متّبعـــــــــــــــــــــــين أحســـــــــــــــــــــــن الأقـــــــــــــــــــــــوال 

                                                   
 زيادة من ق.  (1)
 ق: مال.  (2)
 ق: يحضره.  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: ولو.  (4)
 ق: يعرب.  (5)
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 ولا يجـــــــــــــــــــــوز القســـــــــــــــــــــم للـــــــــــــــــــــديون
 

 مـــــــن قبـــــــل أن تقـــــــبض مـــــــن مـــــــديون 
ـــــــــــــــــع و   ـــــــــــــــــذمملأنـــــــــــــــــه بي  مـــــــــــــــــا في ال

 
ـــــــــــــــه باطـــــــــــــــل   ـــــــــــــــع في  ن تفهـــــــــــــــمإالبي

 قســــــــــــم مــــــــــــا قــــــــــــد بيــــــــــــع بالخيــــــــــــارو   
 

 الــــــــــــــنقض فيــــــــــــــه جــــــــــــــائز يا جــــــــــــــار 
 حــــــــــــتى يصـــــــــــــح الفســــــــــــح للخيـــــــــــــار 

 
 نــــــــــــــــــــــــــا جملــــــــــــــــــــــــــة الآثارتتأمنــــــــــــــــــــــــــه  

 شـــــــــــــــــــجرة مغلـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــه قلـــــــــــــــــــت  
 

 تبـــــــــــــــاع أم تقســـــــــــــــم منهـــــــــــــــا الغلـــــــــــــــة 
 أعـــــــــــــني إذا مـــــــــــــا ثبتـــــــــــــت مشـــــــــــــاعة 

 
 أفـــــــــــــــد جـــــــــــــــوابا أربـــــــــــــــح البضـــــــــــــــاعة 

 فقــــــــــــــال لي في ذلــــــــــــــك اخــــــــــــــتلاف  
 

 رواه لي قــــــــــــــــــــــــــــدوتنا الأســــــــــــــــــــــــــــلاف 
 فمـــــــــــا بـــــــــــه حـــــــــــاكم أهـــــــــــل العـــــــــــدل 

 
 لذيحكــــــــــــم لا لــــــــــــوم ولا مــــــــــــن عــــــــــــ 

ـــــــــــــــه   وفاســـــــــــــــل الصـــــــــــــــرمة في أرض ل
 

ـــــــــه  ـــــــــد حواهـــــــــا مثل  فيهـــــــــا شـــــــــريك ق
 إن وقعــــــــــت في ســــــــــهمه قــــــــــد كــــــــــانا  

 
 ثمــــــــــــــــــــــــانالأايملكهــــــــــــــــــــــــا ويأخــــــــــــــــــــــــذ  

 إن حصـــــلت في غـــــير مـــــا قـــــد وقعـــــا  
 

ــــــــــــــــــــه وفي الآثار هــــــــــــــــــــذا شــــــــــــــــــــرعا   ل
 تثمينهــــــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــــــل بغــــــــــــــــــــــير أرض 

 
 قـــــــــي العـــــــــرضنفهمـــــــــه إن كنـــــــــت فا 

 حــــــل ســــــكون البيــــــت قبــــــل القســــــم 
 

ــــــــــــــــــ جــــــــــــــــــربغــــــــــــــــــير أ للشــــــــــــــــــركا   يسمُِّ
 مـــــــــــن قـــــــــــولهم لا تحمـــــــــــل الأفـــــــــــلاج  

 
 /272/المنهـاج جاء بـه قد في القسم 

ــــــــــــــوجــــــــــــــائز ق   ل علــــــــــــــى التراضــــــــــــــيب
 

 يمـــــنهم بـــــلا حكـــــم لهـــــم مـــــن قاضـــــ 
 المقســـــــــــوم ىوغـــــــــــارس فيمـــــــــــا ســـــــــــو  

 
 وقيمــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــروم لــــــــــــــــــه العنــــــــــــــــــا 

 ســــــــــهاموالغــــــــــرس مقســــــــــوم علــــــــــى ال 
 

 قيــــــــــــل عــــــــــــن الأعــــــــــــلام (1)اهــــــــــــجميع 
                                                  

 : جميعا.في الأصلهذا في ق. و  (1)
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 وشــــــرط رفــــــع الفســــــل عنــــــد القســــــم
 

 (1)مهيثبـــــــــت قـــــــــد قيـــــــــل بكـــــــــل ســـــــــ 

 ومـــــــــن أراد الفســـــــــل مـــــــــنهم فســـــــــحا  
 

 عـــــــن جـــــــاره فيمـــــــا يقـــــــول الفصـــــــحا 
 عشــــــــــــــــــــــــرة وســــــــــــــــــــــــتة مــــــــــــــــــــــــن أذرع  

 
ـــــــــــــــــاتبع  ـــــــــــــــــه ف  أو ســـــــــــــــــبعة مـــــــــــــــــا قلت

 ةف لينـــــــخلـــــــلـــــــو كـــــــان مـــــــا يفســـــــل  
 

 ةفي مالـــــــــــــــه مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل مســـــــــــــــتبين 
 ي أفضــــــــلوبالســــــــهام القســــــــم عنــــــــد  

 
 في الأصــــــــــل للأيتــــــــــام خــــــــــير يفعــــــــــل 

 لأنـــــــــــــــــــــــه في حكمنـــــــــــــــــــــــا الخيـــــــــــــــــــــــار  
 

 ن فيــــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــــم الخيــــــــــــــــــــارو يكــــــــــــــــــــ 
 نــــــــــــــــــــــــــــه لأكثــــــــــــــــــــــــــــر الأقــــــــــــــــــــــــــــوالإو  

 
 مــــــــن الضــــــــلال جإن شــــــــئت أن تــــــــن 

 ن أخـــــــــــــــــــذ القســـــــــــــــــــامإوقيـــــــــــــــــــل لي   
 

 مــــــــا صــــــــحت الســــــــهام مــــــــتى راأجــــــــ 
 فجــــــــــــــــائز وهــــــــــــــــو علــــــــــــــــى الكبــــــــــــــــير 

 
 ممـــــــــــــــن لــــــــــــــــه القســــــــــــــــمة والصــــــــــــــــغير 

ــــــــــــل   ــــــــــــه القلي  وهــــــــــــو ســــــــــــواء مــــــــــــن ل
 

 ارثيـــــــــــــــــه قيـــــــــــــــــل والجليـــــــــــــــــلمـــــــــــــــــن و  
 وقيـــــــــــــــــــــــــل إن جـــــــــــــــــــــــــرة القســـــــــــــــــــــــــام 

 
 علـــــــــى الـــــــــرؤوس لا علـــــــــى الســـــــــهام 

 كـــــــــذاك فيهـــــــــا  (2)بحشـــــــــوأجـــــــــرة ال  
 

 قـــــــــــد قيـــــــــــل فافهمـــــــــــه وكـــــــــــن نبيهـــــــــــا 
 كــــــــــــذلك الأحكــــــــــــام في الضــــــــــــمان 

 
ــــــــــاني (3)قامــــــــــن الســــــــــو    شــــــــــيخنا أفت

 إن كـــــــــان في قســـــــــم المشـــــــــاع ضـــــــــرر  
 

 /273/ فتركـــــــــــــــــه أولى أتانا الأثـــــــــــــــــر 
 علــــــــةكــــــــذاك إن كــــــــان علــــــــى ذي ال  

 
ـــــــــــــة ضـــــــــــــر  ـــــــــــــه عل ـــــــــــــلا يقســـــــــــــم في  ف

 لكــــــــــــــــــــنهم يشــــــــــــــــــــترطوا في الغــــــــــــــــــــرم  
 

 علـــــــــى العمـــــــــار قـــــــــال أهـــــــــل الفهـــــــــم 
                                                   

 ق: سم.  (1)
 ق: السحت.  (2)
 ق: السوق.  (3)
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 قســـــــــــــــم المـــــــــــــــريض مالـــــــــــــــه للورثــــــــــــــــة
 

 لـــــــيس يجـــــــوز لـــــــو رضـــــــي مـــــــن ورثـــــــه 
ـــــــــــــــل   ـــــــــــــــه جـــــــــــــــائز جمي  فـــــــــــــــالنقض في

 
ــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــه علي  لأن ذا القســــــــــــــــــــــم ل

 والقســـــــم بيـــــــع قـــــــال بعـــــــض العلمـــــــا 
 

 وذاك إجمــــــــــــــــــــــــاع بــــــــــــــــــــــــه تكلمــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــب  ـــــــــه يقســـــــــم مـــــــــال الغائ ـــــــــت ل  قل

 
 ال الصــــــــائبقــــــــيمـــــــا تــــــــرى مــــــــن المف 

ـــــــــــــى ســـــــــــــبيل الحكـــــــــــــم بالخيـــــــــــــار   عل
 

 مــــــــــــــن حــــــــــــــاكم أو قــــــــــــــادة أخيــــــــــــــار 
 فقــــــــــال لا قـــــــــــد جـــــــــــاء في الجـــــــــــواب 

 
 وأنـــــــــــــــه عنـــــــــــــــدي مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــواب 

 قبــــــــــــــل الــــــــــــــدراك القســــــــــــــم للثمــــــــــــــار 
 

 لـــــــــــــــــيس يجــــــــــــــــــوز عنــــــــــــــــــه لا تمــــــــــــــــــار 
 لأنــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــن البيــــــــــــــــــوع 

 
ــــــــــــــوع  ــــــــــــــافهم مقــــــــــــــال العــــــــــــــالم المرف  ف

 ســــــــــــــألتني عــــــــــــــن قســــــــــــــمة الزراعــــــــــــــة  
 

  اعـــــــةز يا خ (1)ضـــــــجأن تنمـــــــن قبـــــــل  
 في الحكــــم عنــــدي لا يصــــح قســــمها  

 
 وهكـــــــــذا في الشـــــــــرع عـــــــــنهم رسمهـــــــــا 

 المســــــــلمون القرعـــــــــة (2)وقــــــــد أجـــــــــاز  
 

 (3)رعــــــهفأصــــــل الصــــــواب خــــــذ بــــــه و  
ــــــــــــــاب   ــــــــــــــل مــــــــــــــن الكت  وأصــــــــــــــلها قي

 
 وســــــــــــــــــــــــــــــــــنة المختــــــــــــــــــــــــــــــــــار والأواب 

 ووضـــــــــــــــعها قيـــــــــــــــل بـــــــــــــــلا انـــــــــــــــدفاع 
 

 الأسمـــــــــــــــــاء في رقـــــــــــــــــاع كتـــــــــــــــــبتأن  
 هوكــــــــــــل ذي ســــــــــــهم يكــــــــــــون اسمــــــــــــ 

 
 في رقعـــــــــــة يعـــــــــــرف فيهـــــــــــا حكمـــــــــــه 

 تجعــــــــــــــل في بنــــــــــــــادق مــــــــــــــن طــــــــــــــين 
 

 /274/ علــــى الإســــم باليقــــين ىيرمــــ 
 يطرحهــــــــا قــــــــد قيــــــــل مــــــــن لم يحضــــــــر  

 
 رقــــــــــــــــاعهم ومــــــــــــــــا بهــــــــــــــــا لم ينظــــــــــــــــر 

                                                  
 . ق: تنصح (1)
 . وا: أجاز :هذا في ق. وفي الأصل (2)
 ق: وقرعه.  (3)
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 وأنهـــــــــــــــــــــــــا تفعـــــــــــــــــــــــــل في الأمـــــــــــــــــــــــــور
 

 المشـــــــــــــــــكلات جـــــــــــــــــاء في المـــــــــــــــــأثور 
 طــــــــــــــالع كتــــــــــــــاب القســــــــــــــم إن أردتا  

 
 بمـــــــــــــا قصـــــــــــــدتا ضتصـــــــــــــريحها تحـــــــــــــ 

 الكتـــــــــابقـــــــــد بينـــــــــوا مـــــــــا جـــــــــاء في  
 

 فيهـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــا في ســـــــــــــــــــنة الأواب 
 *** 

تم الجزء الثاني والخمسون في القسم وأحكام ذلك وأقسامه من كتاب قاموس 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث والخمسون في الربا وغير ذلك من  ،عةيالشر 

عة والحمد لله رب يمن كتاب قاموس الشر  (1)ضو البيوع وأحكام المصارفة والقر 
عرض  1281سنة وسلم وصحبه محمد النبي وآله سيدنا ين وصلى الله على العالم

على نسخته والله أعلم بصحته. هذا الكتاب مال الشيخ المحبّ المكرم الثقة حمد 
بن محمد بن خميس الخميسي، كتبه خادم الحقّ محمد بن شامس بن عيسى 

 الخميسي بيده. 
 يده.بلفان ن خب ير لله يحيىعرض عليه قراءة لا مقابلة، وكتبه مالكه الفق

                                                 
 ق: القرض.  (1)


